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:ةـــــمقدم

تحتل أعمال البناء و التشييد، مكانة هامة سواء على الصعيد الاقتصادي، أو 

حاجته إلى العمل، فإذا  الاجتماعي و الثقافي، فحاجة الفرد إلى السكن لا تقل أهمية عن

كانت أعمال البناء تتميز بهذه الأهمية البالغة، فإنه قد يترتب على تأديتها أضرار في غاية 

  .من الخطورة

يقوم بأعمال البناء و التشييد، غالبا أشخاص مهنيون، مما يعني تعدد و تنوع  

صصاتهم، من المتدخلين في ميدان البناء، فنجد المقاولين و المهندسين بمختلف تخ

معماريين، و إنشائيين و مختصين آخرين في الكهرباء، و شبكات الغاز و المياه، و 

، و المراقب )1(تركيب المصاعد، إضافة إلى تدخل أشخاص آخرين، كالمرقي العقاري

.)2(التقني

يعتبر عقد المقاولة، من أهم الوسائل القانونية المستعملة لممارسة نشاط البناء،  

، لاسيما المواد )3(عقد المقاولة الوارد على المباني، لأحكام القانون المدني بحيث يخضع

¡29-90و ما بعدها، ويخضع كذلك لقواعد قانون التهيئة و التعمير، لاسيما القانون  549

  .المتعلق بالتهيئة و التعمير

م ، هي صاحبة البناء، فإنها تلجأ لإبرا)4(أما إذا كانت الدولة بمفهومها الواسع

، الذي يتضمن 236-10الصفقات العمومية، و تخضع بالتالي للمرسوم الرئاسي رقم 

  .تنظيم الصفقات العمومية

1
المتعلق بالنشاط  1993-01-03المؤرخ في  03-93من المرسوم التشریعي رقم  03المتعامل في الترقیة العقاریة حسب المادة و یسمى أیضا  -

، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر عدد 2011فبرایر سنة  17، مؤرخ في 04-11، ملغى بالقانون رقم 14العقاري، ج ر عدد 
فاصیل انظر تواتي نصیرة، نظام المتعامل في التقیة العقاریة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن و لمزید من الت. 14

.2002عكنون، 
2

و ھو شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة الفنیة، یتولى بمقتضى عقد اجارة عمل مبرم مع رب العمل فحص المسائل ذات  -
و لمزید من التفاصیل انظر حماني ساجیة، المراقبة التقنیة للبناء، مذكرة لنیل . الطابع الفني في عملیة التشیید التي یرى رب العمل تكلیفھ بفحصھا

.88، ص 2008شھادة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، 
3

  .المدني، معدل و متمم ينالتقن يتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم -
4

.58یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد  2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي رقم  02و ذلك بمفھوم المادة  -
امة، عملیة حیث و للعلم فان نطاق تطبیق قانون الصفقات العمومیة محدد على ضوء المعیار العضوي و المعیار الموضوعي، راجع قدوج حم

راجع كذلك بن . 145، 144، ص 2008إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ن، الجزائر، قلفاط مایا، وضعیة الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة الدولیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنو

.53، 6، ص 2002
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يمر تشييد المباني، و المنشآت الثابتة الأخرى، عبر ثلاثة مراحل، فأما المرحلة 

الأولى فتتمثل في انجاز الدراسة الخاصة بمشروع البناء، و يتكلف بها المهندس 

بموجب عقد غالبا ما يكيف على أنه مقاولة يبرم بينه و بين صاحب المعماري، 

، و بعد ذلك تأتي مرحلة تنفيذ المشروع، و يقوم بأشغال التنفيذ، مقاول البناء، )1(المشروع

الذي يرتبط مع رب العمل بعقد مقاولة، ثم و أخيرا و بعد الانتهاء من إنجاز البناء، تأتي 

و هنا بالذات يتميز عقد المقاولة الوارد على . العمل مرحلة تسلم البناء من طرف رب

المباني عن غيره من المقاولات الواردة على أعمال أخرى، بحيث أن التسلم ينهي عقد 

و استثناءا فإن تسلم البناء من طرف رب العمل لا يضع حدا  ،المقاولة كقاعدة عامة

لالتزامات المقاول و المهندس المعماري، بل يمتد التزامهم بقوة القانون لضمان تهدم 

سنوات تبدأ من  10أعمال البناء كليا أو جزئيا، و كذلك لضمان العيب الخفي فيها، لمدة 

  .تاريخ التسلم النهائي للبناء

البناء، أو المنشآت الثابتة الأخرى، في كل المراحل، فإن المهندس  فأثناء انجاز

تكون جنائية أو مدنية المعماري و مقاول البناء، معرضين للمسؤولية القانونية، و التي قد 

  .أو تأديبية

 عمديةتثور إذا قام المهندس المعماري بأفعال تشكل جريمة  المسؤولية الجنائيةف

المقرر أن الخطأ الجنائي له عدة صور تتمثل في الإهمال و أو من قبيل الخطأ، و من 

الرعونة و عدم الاحتراز و عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة، هنا 

يجد المهندس المعماري نفسه معرضا للعقوبة الجنائية المقررة و المناسبة للجرم المرتكب، 

  .هندس المعماريضد الم العموميةيك الدعوى و تتولى النيابة العامة بحسب الأصل، تحر

تتمثل في تعويض المضرور عما حل به من أضرار مادية ف المسؤولية المدنيةأما 

و أدبية بسبب الخطأ المعماري، و الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور أو ذويه هي 

  .وسيلة الحصول على التعويض

1
یتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة  1994مایو  18المؤرخ في  07-94من المرسوم التشریعي رقم 07و ذلك بمفھوم المادة  -

.32المھندس المعماري، معدل و متمم، ج ر عدد 
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و مدنية، فإن المضرور يكون له  جزائيةو إذا نشأ عن الخطأ المعماري دعويان، 

التي  الجزائيةالخيار بين اللجوء إلى القضاء المدني أو الإدعاء بالحق المدني أمام المحكمة 

  .تنظر في الواقعة

بالنسبة للمشرع الجزائري قد نص على مسؤولية المهندس المعماري بسبب عيب 

الغير بضرر جراء ذلك فإنه قانون مدني جزائري، فإذا أصيب  554في التشييد في المادة 

يرجع على صاحب البناء بالتعويض عن هذا الضرر طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، و 

إذا دفع صاحب البناء التعويض فإن له الحق أن يرجع به على المهندس المعماري و 

ة لأن المتدخلون في الهندسة المعماري ،سنوات طبقا للمسؤولية العقدية 10المقاول لمدة 

تربطهم علاقة عقدية، و لكن إذا كانت عشر سنوات قد انقضت فقد أجاز القضاء الرجوع 

  .على كلاهما وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية

قد وضع المشرع أحكاما خاصة تنظم العقد الذي يبرمه المهندس المعماري مع  و

قاول، و ذلك رب العمل خاصة فيما يخص الضمان، فقد شدد من مسؤولية المهندس و الم

554حيث تنص المادة . لما يرتبه تهدم المباني من أضرار جسيمة بشرية كانت أم مادية

من القانون المدني الجزائري على أن يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما 

سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاموه من  10يحدث خلال 

  .و يبدأ سريان المدة منذ قبول العمل من قبل رب العمل منشآت ثابتة أخرى

يتعرض لها المهندس المعماري العامل في ف التأديبية الإدارية المسؤولية أما

مر رقم الأمثلا ينص . الإدارة العمومية أو القطاع الخاص و ذلك مثل العزل من الوظيفة

علي  )1(لوظيفة العموميةالمتضمن القانون الأساسي ل 2006يوليو  15مؤرخ في  06-03

و كذلك يمكن  )2(النظام التأديبي و العقوبات التأديبية في الباب السابع من هذا القانون

1
.3لأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد ، یتضمن القانون ا2006یولیو ستة  15مؤرخ في  03-06انظر أمر رقم - 
2
سم ماجدة شھیناز بودوح، شھرزاد بوسطلة، المسؤولیة الجنائیة للمھندس المعماري عن تھدم البناء، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، ق/ أ - 

.123الكفاءة المھنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، دون سنة، ص 
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المتعلق بعلاقات العمل و  1990أفريل  21مؤرخ في  11-90الرجوع إلى قانون رقم 

.)1(الأحكام المعدلة له

و تتمثل في حق النقابة في النظر في أمر  المسؤولية التأديبية النقابيةو أما 

  .المهنةالمهندس عن الأخطاء التي تصدر منهم و توقيع الجزاءات التي تضمنها قانون 

نجد أن المشرع قد نص على العقوبات التأديبية التي يمكن أن توقع على المهندس 

سة مهنة المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممار 07-94في المرسوم التشريعي رقم 

المهندس المعماري، حيث أن من صلاحيات المجلس الوطني لنقابة المهندسين توقيع هذه 

  .و ما بعدها، كالإنذار، التوبيخ و الشطب 43و المواد  27العقوبة بموجب المادة 

يمارس المجلس الوطني لنقابة «: نجدها تنص على 27و بالرجوع إلى المادة 

لتأديبية إزاء أعضائه عن أي خطأ مهني أو أية مخالفة المهندسين المعماريين السلطة ا

 نتهللأحكام التشريعية و التنظيمية التي يخضع لها المهندس المعماري في ممارسة مه

  :لاسيما

  خرق التشريع في نطاق المسؤولية -

  خرق القواعد المهنية و المساس بقواعد شرف ممارسة المهنة -

  .»المهندسين المعماريين خلي لنقابةعدم احترام النظام الدا-

ن مراقبة من نفس القانون في الباب الرابع منه تحت عنوا 44كما تنص المادة 

يخول المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين النطق  «:المهنة و العقوبات على

  :بالعقوبات الآتية

  الإنذار -

  التوبيخ -

  .»التوقيف المؤقت لممارسة المهنة-

1
.17يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد  1990أفريل  21مؤرخ في  11-90قانون رقم -
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الطعن في قرار المجالس المحلية لدى المجلس الوطني، و يمكن  و يمكن للمهندس

و للوزير في حالة . بالسكن و العمران الطعن في قرار هذا الأخير لدى الوزير المكلف

لمعمارية أن يتخذ ثبوت مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتعمير والهندسة ا

س المعماري مرتكب المخالفة مؤقتا و إعلام نقابة ظية لوقف نشاط المهندالتدابير التحف

.)1(المهندسين المعماريين بذلك

دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية منه على أنه  47كما تنص المادة 

  : المعمول بها يمكن أن ينجر عن أي خطأ جسيم الشطب النهائي لاسيما في الحالات الآتية

التي تترتب عليها معاينة  بناء منشآت لا تطابق الأخطاء المهنية المتكررة -

  .قواعد الهندسة المعمارية و التعمير

  .ة التي تخل بشرف قواعد المهنةركرتالتصرفات المقصودة و الم-

  .التسجيل غير القانوني في الجدل-       

  .ممارسة المهنة أثناء مدة توقيف المهندس المعماري-      

الشطب النهائي في حالة العقوبات بسبب خيانة الأمانة التي و يمكن أن يصدر أيضا 

يرتكبها المهندس المعماري في حق صاحب المشروع بسبب كل مخالفة تتعارض و 

  .ممارسة المهنة

سبة ذات إن تعدد المسؤوليات على النحو السابق لا يمنع من اجتماعها في نفس الوقت بمنا

لأن لكل مسؤولية أساس و مجال تطبيق  ،هاشروط تتوافر الفعل المنسوب للمهندس إذا

.)2(يختلف عن الآخر كما أن هناك تأثيرات متبادلة لكل منها على الأخرى

و يقتصر هذا البحث على دراسة المسؤولية العقدية للمهندس المعماري و مقاول 

و ذلك اعتمادا  .البناء و ذلك من حيث الشروط الموضوعية التي يتعين توفرها لتحققها

1
  .، مرجع سابق07-94من المرسوم التشریعي رقم  46و  45راجع المواد من - 
2
.124ماجدة شھیناز بودوح، شھرزاد بوسطلة، المرجع السابق، ص / أ - 
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ى المنهج التحليلي لنصوص القانون المدني الجزائري، و النصوص الأخرى الخاصة، عل

  .التي تنظم النشاط المعماري في الجزائر

و تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع، في أنه موضوع تقل فيه الدراسات 

القانونية، في حين يحضا بدراسة وافرة من الناحية التقنية، مما يجعل رجال القانون 

هذا من جهة، و من جهة أخرى، . صعوبات في تفسير و تطبيق القانون المعماري يجدون

فإن دراسة الشروط الموضوعية للمسؤولية العقدية للمهندس المعماري، و مقاول البناء، 

لها خصوصية مستمدة أصلا من خصائص عقد المقاولة الوارد على المباني، بحيث أن 

رب العمل تختلف عن شروط من قبل  م البناءلقق المسؤولية العقدية قبل تسشروط تح

  .بعد تسلمه تحققها

فقبل التسلم، تخضع شروط المسؤولية العقدية للقواعد العامة، أما بعد التسلم 

من القانون المدني الجزائري  554فتخضع للقواعد القانونية الخاصة، لاسيما المادة 

  :الحالية، تجيب على الإشكالية التاليةالمتعلقة بالمسؤولية العشرية، و منه فإن الدراسة 

ما هي الشروط الموضوعية لتحقق المسؤولية العقدية لكل من مهندسي و -

  .مقاولي البناء؟

و للإجابة على هذه الإشكالية، يتعين دراسة الشروط الموضوعية للمسؤولية 

ثم ندرس شروط  ،)الأول الفصل(العقدية لمهندسي و مقاولي البناء قبل التسلم النهائي للبناء

).الثاني الفصل(هذه المسؤولية بعد التسلم النهائي للبناء
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الأول الفصل

.م البناءمقاولي البناء قبل تسل و شروط المسؤولية العقدية لمهندسي

يشترط المشرع الجزائري لقيام المسؤولية المدنية توفر ثلاثة أركان، و هي الخطأ، 

  :من القانون المدني الجزائري 124بحيث تنص المادة و الضرر و العلاقة السببية، 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان «

)1(»سببا في حدوثه بالتعويض

، و أن الضرر اللاحق به المسئولغير أنه إذا كان المضرور شخص متعاقد مع 

لابد من إثبات وجود هذا العقد و صحة ناتج عن الإخلال بالعقد المبرم بينهما، فإنه 

  .لكي تتحقق المسؤولية العقدية في جانب المسؤول المتعاقدأركانه،

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يخصص أحكام قانونية صريحة 

للمسؤولية العقدية، مما نتج عنه جدال فقهي حول ما إذا كانت المسؤولية العقدية و 

)2(.ة شيء واحد أم هما مختلفتينالمسؤولية التقصيري

وجود عقد  يتفق الفقه و القضاء على اشتراطبغض النظر عن الجدال الفقهي، 

، و ضرر المسئولالمضرور والمسؤول، و خطأ عقدي ثابت في جانب  بين 3صحيح

أصاب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ العقدي و الضرر، و كل ذلك تأسيسا على المادة 

)4(.من القانون المدني الفرنسي 1147القانون المدني الجزائري، المقابلة للمادة من  176

المعماري و مقاول دراستنا لشروط المسؤولية العقدية لكل من المهندس  تخضعو

لقواعد العامة، وعليه سنتعرض لشرط وجود عقد صحيح بين ل البناء قبل تسلم البناء

1
  .مرجع سابق يتضمن تقنين مدني معدل و متمم، ،58-75أمر رقم  -

2
و لمعرفة بعض التطبيقات .  113علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، الجزائر، ص  - 

: للمسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية راجع

JOURDAIN (Patrice), responsabilité civil, responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, RTDciv, n°1,
Dalloz, Paris, 2004, p 94.

3
.103، ص 2002، حق التعويض المدني بين الفقه الإسلامي و القانون المدني، دار الجامعة الجديد للنشر، مصر، محمد فتح االله النشار/ د-

4
- MEGA code civil, 4e édition, Dalloz, paris. 2001,p 1077.
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تعرض ، ثم نالمبحث الأول احب المشروع، فيالمهندس أو المقاول مع رب العمل أو ص

تعرض المبحث الثاني، و بعد ذلك نلشرط الخطأ العقدي للمقاول و المهندس المعماري في 

تعرض لشرط العلاقة السببية بين الخطأ و نالثالث، و أخيرا  المبحثلشرط الضرر في 

  .الرابع المبحثالضرر في 

:المهندس أو المقاول مع رب العمل وجود عقد صحيح بين: الأول المبحث

لكي تتحقق المسؤولية العقدية لكل من المهندس المعماري و المقاول، لا بد من 

وجود علاقة عقدية بينهما و بين رب العمل، و أن يكون هذا العقد صحيحا، أي لم تختل 

لمسؤولية العقدية أحد أركانه، إذ أن بطلان العقد يعني انعدام العقد، و بالتالي لا يمكن قيام ا

  .في غياب هذا العقد

يرتبط المهندس المعماري و المقاول مع رب العمل أو ما يسمى أيضا بصاحب 

من القانون  549المشروع بعقد غالبا ما يكيف على أنه عقد مقاولة طبقا لنص المادة 

غير أن مسألة تكييف العقد لا تتوقف على الوصف الذي أراده المتعاقدان بل  .المدني

القاضي هو الذي يتولي تكييف العقد الموجود بين المهندس المعماري أو مقاول البناء مع 

رب العمل بحسب طبيعة العمل الذي يلتزم به المهندس أو المقاول، و كذلك الطبيعة 

، ثم نتعرض )الأول المطلب(ينا دراسة تكييف العقد في القانونية للعقد، ومنه يتعين عل

  ).الثاني المطلب(لدراسة صحة العقد في 

:تكييف العقد المبرم بين مهندسي و مقاولي البناء مع رب العمل: الأول المطلب

بأنه عقد مقاولة  غالبا العقد المبرم بين المهندس المعماري و مقاول البناء يوصف

هناك حالات يتداخل عقد المقاولة  القانون المدني الجزائري، غير أنمن  549طبقا للمادة 

  .مع عقود أخرى قريبة منه نظرا لاحتوائها لعنصر العمل

و عليه سندرس مبدئيا عقد المقاولة بين المهندس المعماري أو المقاول مع رب 

  ).الثاني عالفر(، ثم ندرس اختلاط عقد المقاولة مع العقود الأخرى )الأول الفرع(العمل 
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:عن عقد المقاولة: الأول الفرع

يتم تكييف العقد الذي ينعقد بين كل من المهندس المعماري و مقاول البناء في 

أغلب الحالات بأنه عقد مقاولة، حتى أصبحنا في الوقت الحاضر أنه إذا أطلقت كلمة 

العامة لعقد المقاولة قد انصرفت إلى مقاولة البناء، كما أن معظم القواعد القانونية " مقاولة "

وضعت منظورا فيها بوجه خاص إلى مقاولات البناء، و إن كانت تطبق على سائر 

  .و سبب ذلك يعود لانتشار مقاولات البناء في الوقت الحاضر  ،)1(المقاولات الأخرى

  ).ثانيا(، و منه تتجلى أهم خصائصه )أولا(ينفرد عقد المقاولة بتعريف خاص به 

:عقد المقاولةتعريف : أولا

لقد عرف المشرع الجزائري عقد المقاولة، كما أن الفقه له دوره في تحديد مفهوم 

.2(، ثم نبين التعريف الفقهي )1(المقاولة، لذلك سنبين التعريف التشريعي  (

:التعريف التشريعي لعقد المقاولة- 1

و القانون   )أ(الجزائريسنبين التعريف التشريعي لعقد المقاولة في كل من القانون 

  .)ب(الفرنسي

:تعريف المشرع الجزائري-أ

من القانون المدني، و  549في المادة  )2(عرف المشرع الجزائري عقد المقاولة

  :على ما يلي 549ذلك في الفصل الأول من الباب التاسع منه، إذ تنص المادة 

شيئا أو يؤدي عملا المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع «

.»مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

1
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على العمل، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، / د-

.32، ص 1998منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، 
2
، فعقد المقاولة ھو عقد وارد على عمل مادي، ھذا العمل ینفذه المقاول "المقاولة"تجدر الملاحظة أنھ ھناك فرق بین عقد المقاولة، و  - 

فالمقاولة  مات ،باستقلالیة، أما المقاولة فلھا مدلول اقتصادي، و یراد بھا كل تنظیم یكون غرضھ تزوید الانتاج أو التبادل أو التداول بالسلع أو الخد
انظر ولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة . ھي الوحدة الاقتصادیة و القانونیة التي تجتمع فیھا العناصر البشریة و المادیة للنشاط الاقتصادي

، 2007حقوق، الجزائر، تیزي وزو، كلیة ال -الخاصة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معمري
.18-12ص ص 
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يلاحظ من خلال هذا التعريف أنه يعتريه الغموض، بحيث أنه لم تحدد العناصر 

عقد الجوهرية لعقد المقاولة، لاسيما أن المقاولة ترد على عمل مادي، و أن المقاول ينفذ 

خرى الواردة على العمل كالوكالة و المقاولة باستقلالية، و هذا ما يميزها عن العقود الأ

  .عقد العمل

يعتبر هذا التعريف القاعدة العامة في تحديد مفهوم المقاولة غير أنه إذا تعاقد 

المقاول أو المهندس المعماري مع الدولة أو إحدى الهيئات ذات الطابع الإداري، فإن 

وائه على شروط خاصة قانون الصفقات العمومية هو القانون الواجب التطبيق نظرا لاحت

من الرسوم  04تهدف إلى ترشيد و تشديد في نفس الوقت على النفقات العامة، فنجد المادة 

  :تنص يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10الرئاسي رقم 

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، يبرم وفق  «

الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم و 

)1(.»الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة 

فس من ن 02و يقصد بالمصلحة المتعاقدة الدولة أو أحد هيئاتها حسب المادة 

.المرسوم 

تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات «: من نفس المرسوم  13و تنص المادة 

  : الآتية أو أكثر 

انجاز الأشغال-

  اقتناء اللوازم -

انجاز الدراسات-

)2(.»...تقديم الخدمات -

1
  .، مرجع سابق 236-10مرسوم رئاسي رقم  - 
2

إلى قیام المقاول ببناء أو صیانة أو تأھیل أو ترمیم  236-10فقرتھا الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم  13تھدف صفقة الأشغال حسب المادة  -
ركة الضروریة لاستغلالھا، في ضل احترام البنود التي تحددھا المصلحة المتعاقدة أو ھدم منشأة أو جزء منھا، بما في ذلك التجھیزات المشت

و تھدف صفقة الدراسات حسب مقتضیات الفقرة السابعة من نفس المادة إلى القیام بدراسات نضج، و احتمالا تنفیذ مشاریع أو . صاحبة المشروع
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:تعريف المشرع الفرنسي- ب

contrat(لم يعرف المشرع الفرنسي عقد المقاولة بهذا الاسم  d’entreprise(،  و

louage(إنما عرفه باعتباره نوعا من إجارة الأعمال  d’ouvrage( متأثرا بالقانون ،

منه على أن عقد إجارة الأعمال هو  1710الروماني، ففي هذا الخصوص نص في المادة 

ذلك العقد الذي عن طريقه يتعهد أحد الأطراف بعمل شيء لحساب الآخر لقاء أجر متفق 

  .ا عليه بينهم

يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع لكل خصائص عقد المقاولة، و هذا ما يؤدي 

)1(.إلى الخلط بينه و بين عقد العمل، و الوكالة، و البيع 

إيجار الأعمال و "، تحت عنوان  1779أضاف القانون المدني الفرنسي في المادة 

louage(، على أن إيجار الأعمال يشمل إيجار الأشخاص "الصنائع de gens( و إيجار ،

louage(الناقلين  des voituriers( و إيجار مقاولي الأعمال ،)entrepreneurs

d'ouvrage.()2(

1787و قد نضم المشرع الفرنسي أحكام هذا الأخير من الإيجار في المواد من 

des(تحت عنوان  1799إلى  devis et marchés.(

ير دقيق في استعمال غو قد أخذ بعض الفقه الفرنسي على هذا التقسيم أنه 

.)3(المصطلحات، كما و أنه غير منطقي

و تشمل صفقات الدراسات عند إبرام صفقة الأشغال مھمات المراقبة . لالھاأو استغ/برامج تجھیزات عمومیة لضمان أحسن شروط إنجازھا و
  .التقنیة أو الجیوتقنیة و الإشراف على الأشغال و المساعدة التقنیة لفائدة صاحب المشروع

1
.82-66،ص ص 1987، دار الفكر العربي، مصر، ري و مقاول البناءعبد الرزاق حسين يسين، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعما. د -

2
  :من القانون المدني الفرنسي  1779و ذلك حسب المادة -

« Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
-le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un.
-celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent de transport des personnes ou des

marchandises.
-celui des architectes , entrepreneurs d’ouvrage et techniciens par suite d’études, devis ou marchés»

3
.69عبد الرزاق حسين ياسين، المرجع نفسه، ص / د -
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:التعريف الفقهي لعقد المقاولة- 2

رأينا سابقا أن القانون لما عرف عقد المقاولة، لم يبين الخصائص الجوهرية لعقد 

أخرى قريبة منه، و هذا ما دفع الفقهاء إلى المقاولة مما نتج عنه الخلط بينه و بين عقود 

، أو عند الفقه  )أ(البحث عن المفهوم الدقيق لعقد المقاولة، سواء عند فقهاء العرب

  .)ب(الفرنسي

:المقاولة عند فقهاء العرب عقد تعريف-أ

  :لقد عرف الدكتور لبيب شنب عقد المقاولة كما يلي 

المقاولة عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في  «

)1(.»مقابل أجر و دون أن يخضع لإشرافه و إدارته 

  : و عرفه الدكتور عبد الرزاق حسين يس بقوله 

المقاولة عقد يتعهد طرفيه بصنع شيء، أو أداء عمل لحساب الطرف الآخر  عقد«

)2(»لقاء أجر، و مستقلا عن إدارته و إشرافه 

تعريف الفقه لعقد المقاولة، أنهم أبرزوا عنصرين جديدين لا وما يلاحظ من خلال 

يخضع لإدارة وجود لهما في التشريع، و هما استقلالية المقاول في تنفيذ المقاولة، بأن لا 

و إشراف رب العمل، و كذا الطابع المادي للعمل الذي ترد عليه المقاولة، و منه نلاحظ 

  .أن التعريف الفقهي أدق من التعريف القانوني 

:المقاولة عند الفقه الفرنسيعقد تعريف - ب

عرف الأستاذين مازو و جيلار عقد المقاولة بأنه ذلك العقد الذي عن طريقه يتعهد 

يقال له المقاول أو مؤجر العمل في مواجهة شخص آخر يقال له رب العمل أو شخص 

1.نه و دون أن تكون له صفة تمثيلهالعميل، بأن ينفذ له عملا مقابل أجر، مستقلا ع

1
و المقاول، ) المصمم، المشرف على التنفيذ ( مالك البناء، المهندس المعماري : المسؤولية الجنائية لمشيدي البناءعمراوي فاطمة، نقلا عن  -

.112ص  2001مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، 
2

.64نقلا عن عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -
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Jérôme(الأستاذ جيروم أووي كما عرف Huet ( بأنه عقد  الأعمالعقد إيجار

مطلوب من شخص نحو شخص آخر، على ألا يعمل هذا الأخير تحت يرد على عمل 

2.، و يكون ذلك غالبا مقابل أجرالأول إشراف

و ما يلاحظ من خلال ما تقدم، أن الفقه الفرنسي لما يعرف المقاولة، فإنه يعرفها 

 و لما. قاولةمقترنة بعقد إيجار الأعمال، و هذا الأخير في حقيقة الأمر أوسع بكثير من الم

من الضروري إبراز كان الالتزام بعمل أوسع من العمل الذي يرد عليه عقد المقاولة، فإنه 

  .خصائص المقاولة

:خصائص عقد المقاولة: ثانيا

، و أنه عقد )2(، و أنه عقد معاوضة )1(يتميز عقد المقاولة بأنه عقد رضائي 

).5(المقاول باستقلالية  ، و أنه عقد ينفذه)4(، و أنه عقد يرد على عمل مادي )3(تبادلي 

:المقاولة عقد رضائي- 1

المقاولة عقد رضائي، بمعنى أن المشرع لم يشترط لانعقاده شكلا معينا خاصا به، 

من القانون  561فإذا كانت المادة . بل ينعقد بمجرد تراضي طرفيه، سواء كتابيا أو شفهيا

)3(.لانعقاده بل لإثباته فقطها ليست المدني الجزائري قد اشترطت الكتابة، فإن

1 - « le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne, l’entrepreneur ou locateur,

s’engage envers une autre, le maitre ou client d’exécuter contre rémunération un travail indépendant et sans

le représenter » .

2
- « …le louage d’ouvrage est un contrat portant sur un travail, demandé par une personne a une autre

sans que celle-ci soit a son service, et le plus souvent moyennant rémunération ».voir HUET (Jérome), traité
de droit civil, les principaux contrats spéciaux, 2

e
édition, L.G.D.J, paris, p 1244.

3
  : إذ تنص على ما يلي -

إذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر و لو  «

  .رهحدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو يكون مؤذونا به منه و اتفق مع المقاول على أج

3.»...و يجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة
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:المقاولة عقد معاوضة- 2

يتميز عقد المقاولة بصفة المعاوضة، ذلك أن كل واحد من الطرفين يأخذ مقابلا لما 

، فالمقاول لا يقوم بالعمل المنوط به إلا قصد الحصول على مقابل، و هو الأجر يعطيه

العمل إلا مقابل العمل الواقع على الذي يدفعه رب العمل، و هذا الأجر لا يدفعه رب 

.)2(، و بهذا تتوفر لدى الطرفين نية أخذ المقابل لما يعطى )1(عاتق المقاول

:المقاولة عقد تبادلي- 3

توصف المقاولة بأنها عقد تبادلي، أي ملزم للجانبين، إذ يترتب عليه منذ انعقاده 

بمقتضاه أن يصنع شيئا أو أن التزامات تقع على عاتق كل من طرفيه، فيتعهد المقاول 

يؤدي عملا لقاء أجر معلوم، يتعهد به من يتم هذا الأداء لحسابه، و هو صاحب المشروع 

)3(.أو رب العمل 

:المقاولة عقد يرد على عمل مادي- 4

يرد عقد المقاولة على عمل مادي، و هو صنع شيء أو أداء عمل، و هذا هو الأمر 

عقد المقاولة، رغم أن هذا العمل يتم مقابل أجر، سواء يقوم  الغالب أو الأداء الرئيسي في

المقاول أو المهندس المعماري بأعمال ذهنية لازمة لأداء عمله، كإجراء الحسابات التي 

يقتضيها تنفيذ العمل، أو أن يتضمن أداء أي منها تصرف قانوني، كنقل ملكية المواد التي 

الأعمال المادية، و ذلك تأسيسا على معيار الأداء يوردها لرب العمل، إنما تعتبر من قبيل 

الرئيسي، و الأعمال الأخرى تعتبر أعمال تبعية له، أي للأداء الرئيسي، و بالتالي فلا 

)4(.يغير ذلك وصف العقد من المقاولة إلى الوكالة

أما في فرنسا، فقد كانت طبيعة عقد المقاولة باعتباره يرد على العمل محل خلاف 

، حيث كان البعض يكيفه بأنه وكالة، و بصفة خاصة 1967يناير  03ر قانون قبل صدو

1
.50موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
.86عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -

3
.86المرجع نفسه، ص   -

4
.50موهوبي فتيحة، المرجع نفسه، ص  -
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فيما يتعلق بدور المهندس في إدارة الأعمال أو الإشراف عليها، أو تسليم البناء، أو تسوية 

  .و ضبط كشوف الحساب مع المقاول

من القانون  1779هذا الخلاف حين عدل المادة  1967يناير  03و قد حسم قانون 

المدني الفرنسي التي تعدد المظاهر الأساسية لعقد المقاولة و الاستصناع، مضيفا إليها فقرة 

)1(.ثالثة، بموجبها أضاف إلى التعداد السابق، عقود المهندسين المعماريين و مقاولي البناء

:المقاولة عقد ينفذه المقاول باستقلالية- 5

قلالية، و ذلك يعني أن المقاول أو تتسم المقاولة بأنها عقد ينفذه المقاول باست

المهندس المعماري إنما يؤدي العمل الذي التزم به باسمه الخاص، مستقلا عن إدارة و 

إشراف رب العمل، أي دون تدخل هذا الأخير في تحديد كيفية التنفيذ أو في اختيار 

على العمل  الوسائل اللازمة لتحقيق النتيجة المتفق عليها، بمعنى أن عقد المقاولة يرد

باعتبار نتيجته، لا على العمل بذاته، و هذه هي الخاصية التي تميزه عن عقدي العمل و 

.)2(الوكالة 

فمتى توفرت هذه الخصائص في الاتفاق المبرم بين المقاول أو المهندس مع رب 

  .العمل، فإنه يكيف حتما بأنه عقد مقاولة 

:المقاولة بالعقود الأخرى عقد عن اختلاط: الفرع الثاني

يختلط عقد المقاولة مع العقود الأخرى الواردة على العمل مما يؤدي أحيانا إلى 

صعوبة تكييف العقد المبرم بين كل من المهندس المعماري ومقاول البناء، مع رب العمل، 

  .وسبب هذا الاختلاط، هو سبب تاريخي من جهة، ومن جهة أخرى هو سبب قانوني

سبب التاريخي يتمثل في كون الشرائع القديمة أثرت بشكل كبير في الشرائع فأما ال

الحديثة، إذ بالعودة إلى قانون حمو رابي لم يعرف البابليون عقد المقاولة بهذا الاسم، وإنما 

عرفوه ضمن عقد الإجارة، وكذلك القانون الروماني الذي عرف المقاولة كعقد إيجار يرد 

1
.62¡61، ص ص1985سرور،مسؤولية مهندسي و مقاولي البناء و المنشآت الثابتة الأخرى، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد شكري  -

2
.87عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق ص  -
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مختلطا بعقد الوكالة، ونفس الشيء بالنسبة للقانون المدني  العمل، وعرفه أيضا لىع

و أما السبب القانوني فيمكن تفسيره  )1(الفرنسي الذي عرف المقاولة كعقد إيجار للعمل

على أن القوانين الحديثة حددت مفهوم المقاولة، إلا أن مفهومها التشريعي يعتريه 

لة، فمثلا القانون المدني الجزائري الغموض، بحيث لم تبين العناصر الجوهرية للمقاو

منه على القول أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن  549اكتفى في المادة 

يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، إذ لم يشر إلى عنصر 

دي للعمل الذي ترد عليه استقلالية المقاول في تنفيذ المقاولة، و كذلك عنصر الطابع الما

  المقاولة 

، و عقد )أولا(و تتمثل العقود الأخرى التي تقترب من المقاولة في عقد العمل 

، و عقود أخرى لا مجال لذكرها في هذا البحث، و )ثالثا(، و عقد البيع )ثانيا(الوكالة 

  .نكتفي  بهذه العقود لارتباطها بموضوع هذه المذكرة 

:المقاولة و عقد العمل عقد التمييز بين: أولا

بين المقاولة ) 1(يقتضي التمييز بين المقاولة و عقد العمل، استعراض أوجه الشبه 

د ذلك نبين أهمية التمييز بينهما، و بع) 2(و عقد العمل، ثم نبين أوجه الاختلاف 

.)3(بينهما

:المقاولة و عقد العمل عقد أوجه الشبه بين- 1

عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي تعرف المقاولة بأنها 

)2(عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

أما عقد العمل فيعرف على أنه عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة 

)3(.المتعاقد الآخر، و تحت إدارته و إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

1
.29–24عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص ص  -

2
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا " : تنص من القانون المدني الجزائري التي 549انظر المادة  -

  ".مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر 
3

.13عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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فانطلاقا من تعريف كل من المقاولة و عقد العمل، نلاحظ أن كلا العقدين من 

العقود الواردة على العمل، و أن كل من المقاول و العامل يؤدي العمل لحساب الغير، و 

.جرا مقابل العمل الذي يقومان بهيأخذان أ

ية، بحيث لا يتفق كذلك أن كلا العقدين من العقود الرضائية و ليسا من العقود الشكل

، و هما أيضا من عقود المعاوضة أين نجد كل  )1(يشترط القانون شكل معين لانعقادهما

واحد من المتعاقدين يأخذ مقابلا لما يعطي، فضلا عن أن كلا العقدين من العقود التبادلية، 

  .أي الملزمة للجانبين 

:المقاولة و عقد العمل عقد أوجه الاختلاف بين- 2

، و من حيث طبيعة )أ(المقاولة عن عقد العمل من حيث طريقة العمل تختلف 

  ) .ب(العمل 

:من حيث طريقة العمل-أ

من عقد المقاولة و عقد العمل يردان على العمل، فإنهما يختلفان في  إذا كان كل

طريقة أداء العمل و التي تعتبر المعيار المعول عليه حديثا للتمييز بين العقدين، بعدما كان 

قديما يعتمد على معيار آخر و هو طريقة تقدير الأجر الذي يعتمد بدوره على كمية الإنتاج 

.)2(و مقدار وقت العمل

و تبعا لذلك يؤدي المقاول العمل الواقع على عاتقه مستقلا عن رب العمل، طبقا 

أما في عقد العمل، فإن العامل يؤدي عمله لحساب رب . لشروط العقد المبرم بينهما 

العمل تحت إدارة و إشراف هذا الأخير، أي ينفذ عمله تبعا لتعليمات رب العمل في حدود 

العقد المبرم بينهما، سواء كان يؤجر العامل بحسب مقدار الوقت أو بمقياس كمية 

.)3(الإنتاج

1
ي أو غير كتابي، و تقوم هذه العلاقة، على تنشأ علاقة العمل بعقد كتاب: " ، مرجع سابق، على أنه  11-90من القانون رقم  8تنص المادة  -

  ...".أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما
2

.10¡9عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -
3

.12المرجع نفسه، ص  -
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:من حيث طبيعة العمل- ب

فإنه يرد يتفق الفقه و القضاء على أن المقاولة ترد على عمل مادي، أما عقد العمل 

فكل ما في الأمر، يجب . على جميع أنواع العمل، سواء كان عملا ماديا أو غير مادي

الاتفاق مسبقا على طريقة أداء العمل في العقد المبرم بين كل من المقاول و المهندس 

  . المعماري مع رب العمل

¡07-94و في هذا المعنى نص المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي رقم 

على أنه يمكن للمهندس المعماري أن يمارس مهنته بصفته أجير، أي عامل  19مادته  في

  .لدى رب العمل

:المقاولة و عقد العمل عقد أهمية التمييز بين- 3

تتمثل أهمية التمييز بين المقاولة و عقد العمل في ثلاثة نقاط أساسية، و هي التمكن 

المبرم بين كل من المقاول و المهندس  من تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد

، و كذا إمكانية تطبيق أحكام مسؤولية المتبوع عن أفعال )أ(المعماري مع رب العمل 

  ).ج(كانية تطبيق قواعد الضمان العشري، و أيضا إم)ب(تابعه 

:أهمية التمييز بين العقدين من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق-أ

المبرم بين مقاولي و مهندسي البناء بأنه عقد مقاولة، فإنه إذا تم تكييف العقد 

يخضع حتما لأحكام عقد المقاولة المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري، و ذلك 

  .منه، و هو الشريعة العامة 570إلى المادة  549من المادة 

 إضافة إلى ذلك تطبق بعض القوانين الخاصة كقانون الصفقات العمومية الذي

، المعدل و 2010أكتوبر  07، المؤرخ في 236-10تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

المتمم، لاسيما إذا تعاقد المقاول أو المهندس المعماري مع أحد الأشخاص المعنوية عامة، 

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و 07-94كذلك يمكن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 

ري المعدل و المتمم، فضلا عن بعض أحكام قانون التهيئة و ممارسة مهنة المهندس المعما

.29-90التعمير الذي جاء به القانون رقم 
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أما إذا تم تكييف العقد المبرم بين كل من المهندس المعماري و مقاول البناء مع 

رب العمل على أنه عقد عمل، فإن القانون الواجب التطبيق على علاقة العمل هو بصفة 

هذا القانون الذي . المتعلق بعلاقات العمل 11-90، لاسيما قانون )1(العمل عامة تشريع

يتضمن قواعد قانونية تهدف إلى حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة 

العمل، خاصة ما تعلق بتحديد ساعات العمل و الإجازات و تقدير الأجر و ضماناته، و 

)2(.لعملكذا حوادث العمل و الفصل التعسفي من ا

:عن تابعهأهمية التمييز من حيث إمكانية تطبيق قواعد مسؤولية المتبوع - ب

إذا تم تكييف العقد الذي يبرمه المهندس المعماري أو مقاول البناء على أنه عقد 

مقاولة، فإن المقاول يؤدي العمل المنوط به مستقلا عن رب العمل، و بالتالي لا يعتبر 

يكون هذا الأخير مسئولا عن المقاول أو المهندس مسؤولية تابعا لرب العمل، و لا 

  .المتبوع عن التابع

، و لا يعمل مستقلا رب العمل أما في عقد العمل، فالعامل يخضع لإدارة و إشراف

عن رب العمل، بل يتلقى تعليماته و عليه أن ينفذها في حدود العقد المبرم بينهما، و من 

عنه مسؤولية المتبوع عن  مسئولامل، و يكون هذا الأخير ثم يعتبر العامل تابعا لرب الع

)3(.من القانون المدني الجزائري 134التابع طبقا لمقتضيات المادة 

:حول أمكانية تطبيق قواعد الضمان العشري-ج

يرتبط الضمان العشري بعقد المقاولة وجودا و عدما، فإذا وجد عقد المقاولة، وجب 

من القانون المدني  554نصوص عليه في المادة مال تطبيق أحكام الضمان العشري

  .الجزائري، أما إذا انعدم عقد المقاولة فلا يمكن تطبيق هذا الضمان

1
.8 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص-

2
.9المرجع نفسه، ص  -

3
كل من یجب علیھ قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالتھ العقلیة  «:ما یلي على 134بحیث تنص المادة -

  .أو الجسمیة، یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثھ ذلك الشخص للغیر بفعلھ الضار
الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثھ و لو قام بھذا الواجب و یستطیع المكلف بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنھ قام بواجب 

  .بما ینبغي من العنایة
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و هذا يعني أنه في عقد العمل، لا تطبق أحكام الضمان العشري، و بالتالي فإذا 

مسؤولية أبرم المهندس المعماري أو المقاول عقد عمل مع رب العمل، فإنهما لا يتحملان 

  .الضمان العشري 

:المقاولة و عقد الوكالة عقد التمييز بين: ثانيا

، ثم )1(يقتضي التمييز بين عقد المقاولة و عقد الوكالة تبيان أوجه الشبه بينهما 

).3(، ثم تبين أهمية التمييز بينهما )2(أوجه الاختلاف بينهما 

:المقاولة و عقد الوكالة عقد أوجه الشبه بين- 1

يقصد بالمقاولة كما أسلفنا أنها عقد بين شخصين، يلتزم أحدهما بأداء عمل أو صنع 

و مستقلا عنه، و ذلك مقابل أجر، أما الوكالة، أو الإنابة   شيء لحساب الشخص الآخر،

من القانون المدني الجزائري على أنها عقد بمقتضاه يفوض شخص  571فقد عرفته المادة 

اب الموكل و باسمه، ومنه يتضح أن كلا العقدين من العقود شخصا آخر للقيام بعمل لحس

كما تتفق المقاولة مع الوكالة في . الواردة على العمل و أن هذا العمل يؤدى لحساب الغير

الأجر، في حالة كون الوكالة بأجر، و في هذه الحالة أيضا يتفق العقدين في كونهما من 

المعاوضة، أما في حالة كون الوكالة بغير أجر  العقود الملزمة للجانبين، و كذلك من عقود

  .فإن الأمر يختلف حتما

:بين المقاولة و الوكالة الاختلافأوجه - 2

رأينا أن المقاولة تتفق مع الوكالة في أن كلا منهما عقد يرد على العمل، و هذا 

اء هذا و طريقة  أد) أ(العمل يؤدى لمصلحة الغير، غير أنهما يختلفان  في طبيعة العمل 

  ).ب(العمل 

:طبيعة العملمن حيث -أ

acte(المقاول عمل ذات طابع مادي كما أسلفنا  في عقد المقاولة، يؤدي

matériel( و في عقد الوكالة فإن الوكيل يؤدي عمل ذات طابع قانوني، أو ما يسمي ،
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acte(بالتصرف القانوني  juridique . ( من القانون  572و تأكيدا لذلك نذكر نص المادة

  : المدني 

.»...جب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانونيي«

صنع الأبواب الخشبية أو  و مثل العمل المادي للمقاول، بناء منزل، بناء سفينة،

و مباشرة الإجراءات القانونية و  الحديدية، و مثل العمل القانوني للوكيل، البيع، و الشراء،

  .و باسمه موكلالإدارية لحساب ال

الوكالة، و خاصة في العقود التي مع المقاولة تنفق  و تجدر الإشارة، إلى أنه قد

و قد جرى . تبرم مع أصحاب المهن الحرة، كالطبيب و المحامي، و المحاسب و المهندس

عقود وكالة، لا عقود مقاولة أو عقود عمل، القضاء منذ عهد بعيد على اعتبار هذه العقود 

عقد إيجار العمل، فأراد القضاء  عقد المقاولة، يوصف في القانون الفرنسي بأنه ذلك أن

الفرنسي أن يرتفع بأصحاب هذه المهن الحرة عن أن يكونوا أجراء لأصحاب العمل، و 

لحرة برب العمل عقد آثر أن يجعلهم وكلاء عنهم، فيكون العقد الذي يربط صاحب المهنة ا

ولكن هذه النظرة خاطئة، فالأعمال التي يقوم بها أصحاب هذه المهن . وكالة لا عقد مقاولة

)1(قانونية عمال مادية في مجموعها، لا تصرفاتالحرة هي أ

أما بخصوص العقد مع المهندس المعماري، فإن هذا العقد يقع على خليط من 

ونية، فيجمع بين أحكام المقاولة، و أحكام الوكالة، إلا أن الأعمال المادية و التصرفات القان

و من ثم . عنصر المقاولة هو الغالب، فإذا تعارضت الأحكام وجب تطبيق أحكام المقاولة

و من أهم الأعمال المادية التي . لا يكون أجر المهندس المعماري خاضعا لتقدير القاضي

، وعمل المقايسات و الهندسية و الرسوميقوم بها المهندس المعماري هي وضع التصميم 

و قد يقوم ببعض التصرفات القانونية كمحاسبة المقاول و إقرار . الإشراف على التنفيذ

الحساب و دفع ما يستحقه المقاول في ذمة رب العمل، و تسلم العمل من المقاول على 

1
.17¡16عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -
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نائبا عن رب أجزاء أو جملة واحدة بعد إنجازه، و يكون في هذه التصرفات القانونية 

)1(.ثم تسري أحكام الوكالة كما سبق القول و من العمل

:طريقة أداء العملمن حيث - ب

بحيث يخضع لإدارته و . يؤدي المقاول العمل المنوط به مستقلا عن رب العمل

  . جود لعلاقة التبعية بينهماد المبرم بينهما، و بالتالي لا وإشرافه، و كل ذلك في حدود العق

الوكيل في عقد الوكالة فإنه يؤدي التصرف القانوني باسم و لحساب الموكل، أما 

أي يكون نائبا عنه و يمثله في التصرف الذي يقوم به، فينصرف أثر هذا التصرف إلى 

الموكل، و منه فإن الوكيل يعمل غالبا تحت إشراف موكله، و في هذه الحالة يكون تابعا 

)2(.ؤولية المتبوع عن التابعله، و يكون الموكل مسؤولا عنه مس

:شكل العقدمن حيث -ج

المقاولة من العقود الرضائية، إذ أن القانون لا يشترط لانعقادها أي  عقد عتبري

شكل، أما الوكالة فيجب أن تبرم ضمن الشروط الشكلية التي يقتضيها القانون، و نقصد 

بذلك أن الوكالة دائما ترد في شكل رسمي، بمعنى يجب أن يكون عقد الوكالة كتابي، و 

من القانون المدني  324مي طبقا للمادة يحرر من طرف موظف عمومي أو ضابط عمو

  : من نفس القانون التي تنص  572الجزائري، و كل هذا بدليل المادة 

الذي يكون  الشكل الواجب توفره في العمل القانونييجب أن يتوفر في الوكالة «

  .»محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك 

:أهمية التمييز بين المقاولة و الوكالة- 3

  :ز بين الوكالة و المقاولة أهمية عملية تظهر فيما يلييللتمي

1
.22¡21عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

2
.15¡14المرجع نفسه، ص  -
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ا أن تكون بغير أجر إلا إذا ، و الأصل فيه)1(الوكالة قد تكون بأجر أو بغير أجر -

وجد اتفاق صريح أو ضمني يقضي بأن يكون للوكيل أجر، و إذا كانت الوكالة مأجورة 

  .كان الأجر خاضعا لتقدير القاضي

فتكون دائما مأجورة، و متى عين الأجر، لا يملك القاضي كقاعدة أما المقاولة 

  .عامة تعديله

إن الوكيل يعمل في كثير من الأحيان بإشراف الموكل، و في هذه الحالة يكون  -

  .تابعا له، و يكون الموكل مسؤولا عنه مسؤولية المتبوع عن التابع

مل، فهو لا يخضع لإشرافه أما في المقاولة، فإن المقاول يعمل مستقلا عن رب الع

  .ولا يكون تابعا له

في الوكالة، يكون الوكيل نائبا عن الموكل و بالتالي فهو يلزمه بتصرفاته، و  -

  .تنصرف هذه التصرفات مباشرة إلى الموكل ولا شيء منها ينصرف إلى الوكيل

أما في المقاولة، فنجد أن المقاول لا ينوب عن رب العمل، و بالتالي فإن 

صرفات التي يجريها لا ينصرف أثرها إلى رب العمل، و إذا كان هذا الأخير مسؤولا الت

مباشرة نحو من يتعاقد معهم المقاول من عمال و مقاولين من الباطن فإن هذه المسؤولية 

  .لا تجاوز القدر الذي يكون رب العمل مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى

يس بمضارب، و لا يعرض نفسه للكسب أو للخسارة، إن الوكيل في عقد الوكالة ل-

فهو إما أن يقوم بعمله تبرعا، و إما أن بأخذ أجرا مناسبا للعمل، و إذا أصيب بضرر 

:من القانون المدني تنص 583بسبب تنفيذ الوكالة فإن المادة 

يكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ  «

   »الوكالة تنفيذا معتادا

1
  : ي و موكلھأنظر تطبیق ذلك فیما بین المحام -

GAUTIER ( Pierre-yves), contrat spéciaux, RTDciv, n°1, Dalloz, Paris, 2004, p 115, 116
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أما المقاول فهو مضارب، معرض للكسب وللخسارة، و إذا أصيب بضرر بسبب 

  .تنفيذ العمل، فلا شأن لرب العمل بذلك، و يتحمل المقاول وحده هذا الضرر

و يجوز عزل الوكيل أو تنحيه في أي وقت، الوكالة في الأصل عقد غير لازم  -

  .بعكس المقاولة التي تعتبر أصلا عقد لازم

تنتهي الوكالة بموت الموكل، أو بموت الوكيل، أما المقاولة فلا تنتهي بموت رب  -

.)1(العمل أو بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار

:المقاولة و البيع عقد التمييز بين: ثالثا

، ثم )1(المقاولة وعقد البيع  إظهار أوجه الشبه بينهما  عقد يستدعي التمييز بين

).3(، ثم بعد ذلك نتعرض لأهمية التمييز بينهما )2(أوجه الاختلاف 

:أوجه الشبه بين المقاولة و البيع- 1

يقصد بالمقاولة ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا، أو أن 

من  351يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، و يقصد بعقد البيع حسب المادة 

القانون المدني الجزائري ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية 

  .شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي 

ية، كقاعدة عامة، إلا في و من ثم يتعين القول، أن كلا العقدين من العقود الرضائ

ما يخص البيع الوارد على العقار مثلا، فإنه عقد شكلي، و يتفق كلا العقدين أيضا أنهما 

.)2(يخضعان للقواعد العامة من حيث الانعقاد و من حيث الإثبات

يصنف عقدي المقاولة و البيع من العقود المسماة، و تندرج ضمن العقود الملزمة 

طرف هو دائن و مدين في نفس الوقت، كما أنهما من عقود المعاوضة، للجانبين، أي كل 

  .إذ كل طرف يأخذ مقابلا لما يعطي

1
.16-14عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

2
.47-40 ص ، ص2001 قدري عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشريع المصري و المقارن، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، -
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:المقاولة والبيع عقد بين الاختلافأوجه  - 2

المقاولة على العمل المادي، أما البيع فيقع على الملكية، فالمقاول الذي  يرد عقد

  .المنزل لحسابه ثم باعه بعد ذلك، فالعقد بيع بنانزل يبرم عقد مقاولة، أما إذا يتعهد ببناء م

المقاولة عن البيع، فقد نصت  عقد غير أنه في بعض الحالات، قد يصعب تمييز

  : من القانون المدني الجزائري، على ما يلي 558المادة 

يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد بتقديم عمله فحسب على أن يقدم رب «

دمها أو يستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول العمل المادة التي يستخ

  .»بتقديم العمل و المادة معا

المقاول بتقديم العمل  التزام، فرضين، فالأول يتمثل في حالة تتضمن هذه المادة

فقط، و رب العمل يلتزم بتقديم مادة العمل، و هنا يكيف العقد على أنه مقاولة لا شبهة 

، و المادة معا، ، أين يلتزم المقاول بتقديم عملهو إنما تقوم الشبهة في الفرض الثاني.فيه

  .أم بيع بخصوص المادة التي يقدمهافهل العقد مقاولة 

رت ثلاثة اتجاهات، فالرأي الأول، يذهب إلى أن العقد مقاولة الشبهة،ظهو كل هذه 

دائما، و المادة ليست إلا تابعة للعمل، و تكون المقاولة في هذه الحالة ملزمة للصانع 

بصنع الشيء المطلوب فتقع على العمل، و هي في الوقت ذاته تقع على الشيء المصنوع 

  .إلى رب العمل، ولا تخرج مع ذلك عن نطاق المقاولة تهفتنقل ملكي

المصنوع إلى و يعاب على هذا الرأي، كون القول بأن المقاولة تنقل ملكية الشيء 

رب العمل مع بقائها مقاولة يجعل للمقاولة طبيعة أخري تختلف تماما عن طبيعتها 

ولة ترد على الملكية ن المقاذلك أأحد قبل عقدا يرد على العمل، و لم يقل  باعتبارها

في عقد  اندمجتإما لأنها  فذلك إنما يكونفتنقلها، و هي إذا وردت على الملكية فنقلتها، 

يعقد آخر، و هذا العقد الآخر الذي نقل الملكية في نظير مقابل لا يمكن  اختلطتآخر أو 

لمقابل غير يضة إذا كان ا، أو إلا أن يكون مقانقوداإلا أن يكون بيعا، إذا كان المقابل 

في نصوص متفرقة قد أجاز أن يتعهد المقاول بصنع نقود، و إذا كان صحيحا أن المشرع 

عن جودة المادة و عليه  مسئولاشيء يقدم فيه العمل و المادة، و أنه في هذه الحالة يكون 
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ضمانها لرب العمل، فليس معنى ذلك أن المقاولة تبقى مقاولة محضة في هذه الظروف و 

لا يوجد ما يمنع من أن تختلط المقاولة بعقد آخر هو الذي يقع على المادة دون العمل، و 

الذي قدم المادة و يكون له بذلك دوران، دور البائع يصح القول مع ذلك، إن المقاول هو 

  .و دور المقاول الذي قدم العمل الذي قدم المادة،

أما الرأي الثاني، يذهب إلى أن العقد هو بيع شيء مستقبل، و هذا الرأي لا يدخل 

الاعتبار أن المقاول إنما تعاقد أصلا على العمل و المادة إنما جاءت تابعة للعمل، و لو في 

يئا يكون قد كان المقاول قصد أن يبيع شيئا مصنوعا، لجاز له أن يقدم لرب العمل ش

هذا الشيء المصنوع و هو إذا فعل و قبل منه رب العمل ذلك فإن ملكية . صنعه قبل العقد

من قبل لا تنتقل بموجب العقد الأصلي، و إنما تنتقل بموجب عقد جديد يكيف على أنه بيع 

يذهب إلى أن العقد يكون مقاولة أو لا لشيء مستقبل، بل لشيء حاضر و الرأي الثالث 

فإن كانت قيمة العمل تفوق كثيرا قيمة المادة . سب نسبة قيمة المادة إلى قيمة العملبيع بح

أما إذا كانت قيمة . كالرسام الذي يورد القماش أو الورق الذي يرسم عليه، فالعقد مقاولة

يقوم ببعض المادة تفوق كثيرا قيمة العمل، كما إذا تعهد شخص بتوريد سيارة بعد أن 

.)1(، فالعقد بيع، و هذا هو الرأي الغالبالطفيفة الإصلاحات

و في حالة كون للمادة قيمة محسوسة إلى جانب قيمة العمل، حتى و لو كانت أقل 

قيمة منه، و ذلك كالخشب الذي يورده النجار لصنع الأثاث مثلا، يصبح العقد في هذه 

العمل أو أصغر، و الحالة مزيجا من بيع و مقاولة سواء كانت قيمة المادة أكبر من قيمة 

يقع البيع على المادة و تسري أحكامه فيما يتعلق بها، و تقع المقاولة على العمل و تنطبق 

  .أحكامها عليه

  .في الفقرة التاليةو للتمييز بين المقاولة و البيع أهمية، بينتها 

:أهمية التمييز بين المقاولة و البيع- 3

  :و البيع أساسا فيما يليتتمثل أهمية التمييز بين عقدي المقاولة 

1
.26-24عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص انظر أيضا . 48قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص -
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و المادة معا، هو ملزم بضمانها لرب العمل،  المقاول الذي يلتزم بتقديم عمله إن-

من القانون المدني الجزائري، و تطبق في هذه الحالة أحكام ضمان  550طبقا للمادة 

 من القانون المدني الجزائري، 379ية، المنصوص عليها في المادة فالمبيع من العيوب الخ

سيما إذا ، أما بخصوص العمل الذي يقدمه لاالمادة التي يقدمها المقاولو ذلك بخصوص 

من 554تعلق الأمر بأعمال بناء، فإنه ملزم بالضمان العشري المنصوص عليه في المادة 

  .القانون المدني الجزائري الذي لا يمكن تطبيقه إلا على المقاولة

بد من و هذا لا يجعل المقاولة باطلة، ولا  لا يلزم تحديد الأجر في عقد المقاولة،-

الرجوع حينئذ إلى قيمة العمل و نفقات المقاول لتحديد الأجر، أما في البيع، فلابد من 

.)1(على الثمن و إلا كان البيع باطلا الاتفاق

:صحة العقد المبرم بين مهندسي و مقاولي البناء مع رب العمل: الثاني المطلب

المسؤولية العقدية للمهندس المعماري و مقاول البناء أن يكون العقد يشترط لقيام 

الذي يربطهما برب العمل عقدا صحيحا، أي لابد من توفر أركانه المعروفة قانونا و 

  .المتمثلة طبقا للقواعد العامة في الرضا، و المحل و السبب

احب المشروع و لما كان العقد الذي يربط من جهة مهندسي و مقاولي البناء مع ص

أو رب العمل من جهة أخرى ، يكيف في معظم الحالات بأنه مقاولة نظرا لأهميتها 

المعاصرة في مجال تشييد المباني و المنشآت الثابتة الأخرى، فإنه يتعين دراسة أركان 

من  554عقد المقاولة الذي لو انعدمت لا يمكن تطبيق قواعد الضمان العشري طبقا للمادة 

  .مدني الجزائريالقانون ال

و عليه سنقتصر في موضوع هذا البحث على دراسة  ركن الرضا في عقد 

لأهميته في هذا ، و ذلك نظرا )الثاني الفرع(، و كذا ركن المحل )الأول الفرع(المقاولة 

  .البحث

1
.42قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص -
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:التراضي في عقد المقاولة: الأول الفرع

يعتبر التراضي ركن أساسي في العقود، و يعرف بأنه اتجاه إرادة الشخص إلى 

إحداث آثار قانونية، أو هو تطابق الإيجاب و القبول من أجل إحداث أثار قانونية، بحيث 

  : من القانون المدني الجزائري 59تنص المادة 

قين دون يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطاب «

  .»الإخلال بالنصوص القانونية 

إن التراضي كركن رئيسي في عقد مقاولة البناء، يستدعي تطابق الإيجاب و القبول 

  ). ثانيا(، و أن يكون التراضي سليما من عيوب الإرادة )أولا(

:تطابق الإيجاب و القبول: أولا

عناصرها، و يتطابق يجب لانعقاد المقاولة أن يتطابق الإيجاب و القبول على 

).2(، أو عن طريق المسابقة )1(الإيجاب و القبول في المقاولة إما عن طريق المساومة

:التراضي عن طريق المساومة- 1

يفترض التراضي في عقد المقاولة عن طريق المساومة، أن يتمتع طرفيه، أي 

قد المزمع إبرامه بكل المقاول و رب العمل بمراكز قانونية متساوية، مما يناقشان بنود الع

حرية، و ذلك بعكس التراضي عن طريق المسابقة التي تفترض أن أحد المتعاقدين يتمتع 

بمركز قانوني أقوى، لاسيما عندما يكون موضوع العقد يتعلق بالمصلحة العامة، فيلجأ إلى 

  .إجراء مسابقة من أجل اختيار المتعاقد الذي يقدم أحسن عرض للقيام بالعمل المطلوب

، و )أ(يجب لقيام التراضي في عقد المقاولة، أن يتم التعبير عن الإيجاب و القبول 

  ).ب(أن تتجه إرادتي المتعاقدين من أيجاب و قبول نحو التراضي على عناصر المقاولة 

:التعبير عن الإرادتين-أ

، مما يستدعي تطبيق ذلك على )1أ(لقد حدد المشرع كيفية التعبير عن الإرادة 

).2أ(التعبير عن الإرادة في عقد المقاولة 
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:كيفية التعبير عن الإرادة-1أ

من القانون المدني الجزائري كيفية التعبير عن الإرادة وذلك كما  60حددت المادة 

  :يلي

لفظ و بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما لالتعبير عن الإرادة يكون با«

  .في دلالته على مقصود صاحبهيكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك 

و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان 

  .»على أن يكون صريحا 

فأما التعبير . يكون التعبير عن الإرادة وفقا لهذه المادة، إما صراحة أو ضمنيا

باللفظ و بالكتابة أو  الصريح عن الإرادة هو الإفصاح عنها بطريقة مباشرة و يكون ذلك

  .بالإشارة المتداولة عرفا، أو اتخاذ موقف يحمل دلالة مقصودة لصاحبه

و تجدر الإشارة هنا إلى أنه في عقد مقاولة البناء، حتى و إن كان القانون لا 

و ضخامة  يشترط الكتابة لانعقاد المقاولة، إلا أنه و بالنظر إلى حجم مقاولات البناء،

د عليها، فانه لا مناص من إفراغها في شكل كتابي، و ذلك بهدف الحفاظ الأموال التي تر

  .على حقوق الأشخاص و كذلك توفير دليل الإثبات كما يشترطه القانون

أما التعبير الضمني عن الإرادة هو التعبير غير المباشر الذي يكون عن طريق 

)1(.دة، و ما تنطوي عليهالاستنباط من الأفعال التي يقوم بها الشخص كمؤشر لتلك الإرا

:التعبير عن الإرادة في عقد المقاولة-2أ

في عقد مقاولة البناء، إذا كان التراضي يصح أن يكون ضمنيا، فليس معنى ذلك 

فإذا قام مهندس . أنه يفترض، بل يجب أن يكون موجودا، و على من يدعيه عبئ إثباته

، و كان المهندس يأمل من )2(بذلكمعماري بوضع تصميم لبناء دون أن يكلفه رب العمل 

يجوز في هذه الحالة أن  وراء هذا أن يعجب التصميم رب العمل، فيكلفه بتنفيذه، فانه لا

1
.54، ص 2007فاضلي إدريس، النظرية العامة للالتزام، قصر الكتاب، الجزائر،  /د -

2
بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على / إنما یندرج ذلك في مرحلة ما قبل التعاقد، و قد یكون مجرد دعوة للتعاقد، راجع في ذلك د -

.26-19، ص، ص 2011الجامعیة، الجزائر،  التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات
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هناك تراضيا بين رب العمل و المهندس على عمل تصميم، لأنه لا يوجد عقد  يفترض أن

ولكن إذا نفذ رب العمل التصميم الذي وضعه المهندس، كان للمهندس . مقاولة يلزمه بذلك

أن يرجع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب، لان هذا الأخير قد أفاد من عمله و لا 

)1(.الرجوع بدعوى الإثراء يوجد عقد بينهما، فلم يبق إلا

و أكثر من ذلك، كثيرا ما يلجأ المهندس المعماري أو مقاول البناء إلى الاعتماد 

على العقود النموذجية المعدة مسبقا من طرف نقابات المهندسين، من أجل استعمالها في 

على مختلف تعاملاته مع زبائنه، و هنا بالذات يتعين التأكد من وجود التراضي، وذلك 

اعتبار أن هذه العقود معدة مسبقا و لم تسبقه أية حالة تطبيقية، و عليه يجب على المهندس 

المعماري أن يكون حذرا، و أن يقرأ العقد جيدا، ثم يقوم بعد ذلك بعرضه على زبونه، 

  .على أساس التزامه بالإعلام، و كل ذلك من أجل معرفة موقفه منها، أيقبل أم يرفض

:ي على عناصر المقاولةضرورة التراض- ب

بعد أن يتم التعبير عن إرادتي المتعاقدين، لابد أن تتجه هاتين الإرادتين إلى 

العناصر التي تنطوي عليها المقاولة، و بذلك يتم التراضي على عناصر المقاولة المحددة 

من القانون المدني الجزائري، و المتمثلة في العمل المطلوب أداءه، و  549في المادة 

و هذه هي . هية العقدأن يتم التراضي على ما ،بل ذلك كلهالأجر المقابل للعمل، و ق

يتعين  ، أما مقاولات البناء فلها عناصر خاصة)1ب(العناصر العامة في المقاولة 

).2ب(التراضي عليها

:التراضي على العناصر العامة في المقاولة-1ب

، أي أن يتعهد شخص ما بالقيام بعمل يستلزم أولا وجود تراضي على العقد نفسه

فإذا تعهد شخص في سبيل . لشخص آخر، مع تعهد هذا الأخير بدفع الأجر للشخص الأول

) المقاول(إبرام عقد مقاولة، و بالتالي لكي يتقاضى أجرا، و كان الأخير يعتقد أن الأول 

مسمى كما كان سوف يقوم بعمل بدون أجر، لم يكن هناك عقد بين الطرفين، لا عقد غير 

1
.38عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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يعتقد المتعاقد الآخر، و لا عقد مقاولة كما كان يعتقد المقاول، و عليه فإن لم يتم التراضي 

)1(.على ماهية العقد، فمعنى ذلك لا وجود للعقد

فلو .التراضي على العمل المطلوب تأديته، فيعين تعيينا كافيا أن يتوفر و يجب كذلك

رب العمل مادته، فلما قدمها تبين للصانع  مقدأن شخصا اتفق مع صانع على صنع شيء ي

أن رب العمل كان يقصد شيئا آخر غير الذي اعتقده الصانع، فإن المقاولة لا تنعقد لعدم 

)2(.التراضي على العمل المطلوب القيام به

أما بخصوص الأجر، فإنه يعتبر من الالتزامات الواقعة على رب العمل، بأن يدفعه 

داه من عمل، وهي كالأجرة في عقد الإيجار، إذ ليس من الضروري أن للمقاول مقابل ما أ

يعين في العقد، فإذا سكت المتعاقدين عن تعيين الأجر، لم تكن المقاولة باطلة، و يتكفل 

  : من القانون المدني الجزائري  562القانون بتعيين الأجر، بحيث قضت المادة 

حديده إلى قيمة العمل و نفقات إذا لم يحدد الأجر سلفا، وجب الرجوع في ت «

  .»المقاول 

:التراضي على العناصر الخاصة بعقد مقاولة البناء-2ب

le(إن عقد مقاولات البناء يكون عادة مصحوبا بالتصميم  plan(الذي يجري ، 

le(على مقتضاه العمل، و المقايسة  devis( و هي بيان مفصل للأعمال الواجب القيام ،

الواجب استخدامها في هذه الأعمال، و الأجرة الواجب دفعها عن كل عمل، بها، و المواد 

cahier(و أسعار المواد التي تستخدم، و دفتر الشروط  de charges( و يشمل على ،

شروط المقاولة بالتفصيل، و كيف يكون التنفيذ، و المواعيد التي تتم فيها الأعمال 

ا رب العمل في الدفتر و يوافق عليها المختلفة، و غير ذلك من الشروط التي يضعه

)3(.المقاول بإبرامه عقد المقاولة

1
.37انظر كذلك عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص . 57-55قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص -

2
.57قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع نفسه، ص  -

3
.39¡38د الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص عب -
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و تجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن توجد كل هذه الوثائق منفصلة عن 

يشمل  بعضها البعض، بل يجوز ألا يوجد إلا عقد مقاولة وحده، يتضمن عناصر العقد، و

أديتها بيانا كافيا يغني عن التصميم و على عمال المطلوب تفي الوقت ذاته على بيان الأ

الأجر الواجب دفعه، فلا تكون هناك حاجة لمقايسة منفصلة، و على جميع الشروط 

  .الواجب مراعاتها في تنفيذ العقد، فيغني ذلك عن دفتر الشروط

على أن عقد المقاولة قبل إبرامه قد تسبقه مقايسة يتقدم بها المقاول، و تصميم يتقدم 

و اتفاق رب العمل مع المقاول على أن يقدم له مقايسة، لا يعني أنه ارتبط . مهندسبه ال

نهائيا بعقد مقاولة يقوم على هذه المقايسة، بل يستطيع رب العمل بعد أن يقدم له المقايسة 

ألا يقبل إبرام عقد المقاولة، إما لان المقايسة لا ترضيه، و إما لأنه عدل عن المشروع 

بل هو لا يكون مسؤولا عن تعويض . م تنفيذه، إما لغير ذلك من الأسبابالذي كان يعتز

المقاول عما أنفقه من وقت و جهد في عمل المقايسة ما لم يتفق معه على غير ذلك، إذ 

ئي يمهد لإبرام عقد المقاولة، دون أن يقيد رب العمل االمفروض أن المقايسة عمل ابتد

  .المقاولةعقد فقة إذا رأى ألا يبرم بإبرام العقد، و دون أن يكلفه ذلك ن

كذلك إذا اتفق رب العمل مع المهندس على أن يضع له تصميما، فوضع التصميم 

لا يقيد رب العمل و لا يلزمه بإبرام عقد المقاولة حتى و لو كان التصميم قد أعجبه، فقد 

ني ذو ولكن التصميم في ذاته عمل ف. يعدل عن المشروع الذي يعتزم تنفيذه لأي سبب

قيمة، و يكلف جهدا و وقتا، بل إن اتفاق رب العمل مع المهندس على أن يضع له 

فإذا عدل . تصميما هو ذاته عقد مقاولة يرد على التصميم، و يمهد لعقد المقاولة الأصلي

رب العمل عن إبرام عقد المقاولة بعد وضع التصميم وجب عليه أن يدفع للمهندس أجرا 

ه، و إذا كان هناك اتفاق على هذا الأجر وجب دفع الأجر المتفق على التصميم الذي وضع

عليه، و إلا وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم، مع مراعاة 

:من القانون المدني الجزائري 563بحيث تنص المادة . طبيعة هذا العمل

يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع التصميم و عمل المقايسة  «

  .و آخر عن إدارة الأعمال و تحدد الأجرة وفقا للعقد
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غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير 

)1(.»الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل 

:التراضي عن طريق المسابقة- 2

في كل ما تقدم كنا نفترض أن رب العمل تعاقد مع المقاول عن طريق المساومة، 

ولكن يقع كثيرا أن يعمد . فاختار مقاولا يثق في كفايته، و عهد إليه بتنفيذ العمل المطلوب

يوضع في و الذي ). concours(رب العمل إلى إبرام عقد المقاولة عن طريق المسابقة 

، و إما أن يكون الأجر الذي )أ(المسابقة، إما أن يكون التصميم اللازم للعمل المطلوب 

  ).ب(يتقاضاه المقاول لتنفيذ العمل طبقا لمواصفات معينة 

:في حالة المسابقة بوضع التصميم-أ

قد يدعو رب العمل عن طريق الإعلان في الصحف أو بغير ذلك من طرق 

الدخول في المسابقة لوضع تصميم لبناء عمارة مثلا من عشرة  الإعلان، كل من يريد

طوابق، تبنى على مساحة ألف متر،و يعين الأرض التي تبنى عليها العمارة، كما يذكر 

الشروط التي يتطلبها فيها، أو يدعوهم لوضع تصميم لبناء مدرسة أو مسرح، أو مستشفى 

  .أو مصنع أو غير ذلك من المنشآت

العمل عادة لجنة من المحكمين يوكل إليهم فحص التصميمات المقدمة و يعين رب 

لاختيار أفضلها، و يحدد جائزة للفائز من المتسابقين، التي قد تكون هي  ةفي المسابق

التعاقد مع صاحب أفضل تصميم على أن يتم تنفيذه بالشروط التي تكون قد ذكرت في 

  .دفتر الشروط

إعلان المسابقة أنه غير ملزم بإبرام عقد مقاولة  و قد يتحفظ رب العمل، فيذكر في

مع الفائز من المتسابقين، ولكنه في هذه الحالة يعين جائزة للفائز في المسابقة لمكافأته 

و المفروض أن رب العمل إذا لم يتحفظ، بأن لم يبين بأنه . على جهوده في وضع التصميم

  .قد معهغير ملزم بالتعاقد مع الفائز، يكون ملزما بالتعا

1
.40¡39عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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و يعتبر إعلان المسابقة دعوة إلى التعاقد، و يعتبر إيجابا، و الإيجاب هو تقدم 

فإذا ما فاز، كان هذا . المتسابق إلى المسابقة، و هو إيجاب معلق على شرط فوزه فيه

و رب العمل ملزم بالقبول، إلا إذا . إيجابا باتا، و وجب أن يتصل به قبول رب العمل

تمنعه من التعاقد، فعند ذلك، يعوض الفائز تعويضا عادلا عن جهده  قامت أسباب مشروعة

أما إذا لم تكن هناك أسباب . قد نال جائزة طبقا لشروط المسابقة يكن و وقته، هذا إذا لم

معقولة لعدم التعاقد، و امتنع رب العمل عن التعاقد، فإنه يجب أن يعوض الفائز تعويضا 

م التعاقد معه، فيتقاضى تعويضا عن الخسارة التي كاملا عما أصابه من ضرر بسبب عد

تحملها و عن الكسب الذي فاته، و يجوز أن يكون التعويض عينا، فيعتبر القاضي أن عقد 

182و عند ذلك إذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزاماته، سرت أحكام المادة . المقاولة قد تم

ميع ما أنفقه من مصروفات و أنجزه من القانون المدني الجزائري، فيعوض المقاول عن ج

من أعمال في سبيل وضع التصميم، و ما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل الذي وضع 

)1(.التصميم من أجله

:في حالة المسابقة بوضع الأجر- ب

تكون المسابقة بوضع الأجر عن طريق المناقصة طبقا لمواصفات و شروط و 

و المناقصة إما أن تكون مناقصة علنية، يتقدم فيها . طوضمانات يتضمنها دفتر الشر

. المتسابقون و ترسو المناقصة على من يتقدم علنا بأقل عطاء، مع إعطاء التأمينات الكافية

و التقدم إلى المناقصة يعتبر إيجابا، و إرساء المناقصة على من قدم أقل عطاء، يعتبر هو 

من القانون المدني الجزائري،  69ة طبقا للمادة القبول، فيتم عقد المقاولة برسو المناقص

، و يسقط المزاد بمزاد أعلى و المزاد سوبرإلا لا يتم العقد في المزايدات «: التي تقضي 

  .»لو كان باطلا

قد تكون المناقصة كذلك عن طريق تقديم عطاءات في مظاريف مغلقة و مختومة، 

و في اليوم المحدد تفتح هذه المظاريف و ترسو المناقصة على من قدم أقل عطاء أو مع 

و عند ذلك لا يكون ملزما بالتعاقد مع من رست . صاحب أي عطاء تقدم إلى المسابقة

1
.42¡41عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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ن، فإذا لم يحتفظ بهذا الحق، وجب عليه إرساء عليه المناقصة أو غيره من المتسابقي

المناقصة على من تقدم بأقل عطاء، و هذا هو القبول كما قدمنا، فإن لم يفعل ألزم 

بتعويض الفائز تعويضا كاملا، أو جاز الحكم بإرساء المناقصة على هذا الفائز على سبيل 

  .صميمالتعويض العيني، و تقدم بيان ذلك عند الكلام في مسابقة الت

و فضلا عن ضرورة توافق الإيجاب و القبول لانعقاد المقاولة، فلابد من صحة 

  .التراضي، حتى لا يكون مهددا بالإبطال

:صحة التراضي: ثانيا

ن شخص ذات أهلية لتراضي صحيحا يجب أن يكون صادرا ملكي يكون ا

المعروفة قانونا حسب القواعد  )2(الرضا، وأن تكون إرادته خالية من عيوب )1(التعاقد

.، و الاستغلالو الإكراهالعامة، وهي الغلط، والتدليس، 

:الأهلية في عقد المقاولة- 1

، ولمعرفة الأهلية )من أعمال التصرف(يعتبر عقد المقاولة من عقود التصرف، 

المقاول و ، ثم ننتقل لأهلية )أ(اللازمة لإبرامه، لابد من الوقوف عند أهلية رب العمل

).ب(المهندس المعماري

:أهلية رب العمل-أ 

، أو أعمال )1أ(تتحدد أهلية رب العمل بحسب ما إذا كنا أمام أعمال التصرف 

).2أ(الإدارة 

:في أعمال التصرف-1أ

يلتزم رب العمل بدفع الأجرة، فتكون المقاولة بالنسبة إليه من أعمال التصرف، 

على أهلية التصرف، أي يجب أن يكون قد بلغ سن الرشد فيجب إذن أن يتوافر رب العمل 

.)1(غير محكوم عليه باستمرار الولاية عليه

1
  .من القانون المدني الجزائري 40انظر المادة  - 
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فالقاصر المميز أو المحجور عليه لسفه أو غفلة، ولو كان مأذونا له في الإدارة، 

ليس أهلا لإبرام عقد المقاولة بصفته رب عمل، و إذا أبرم العقد كانت المقاولة قابلة 

لحته، ولا يملك نائب القاصر أو المحجور عليه أن يعقد المقاولة باسم للإبطال لمص

القاصر أو المحجور عليه، لأنها من أعمال التصرف كما قدمنا، وإذا أراد أن يستغل مال 

¡)1(أن يحصل على إذن من المحكمة في ذلك عليه القاصر في بناء عمارة مثلا، وجب

  .العمل من أعمال الإدارةولكن قد تكون المقاولة من جانب رب 

:في أعمال الإدارة-2أ

قد تكون المقاولة من جانب رب العمل من أعمال الإدارة، كما هو الحال في 

الاستئجار من جانب المستأجر، فالعقد الذي يبرمه رب العمل مع المقاول لترميم منزله، و 

ه العقود تعتبر من العقد الذي يبرمه مع النجار لصنع الأثاث الضرورية لمسكنه، كل هذ

و من ثم يجوز . أعمال الإدارة، و يكفي فيها أن يتوافر رب العمل على أهلية الإدارة

للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة المأذون له بإبرام أعمال الإدارة، أن يبرم عقد 

المقاولة في هذه الأعمال بصفته رب عمل، كما يجوز ذلك لنائب القاصر أو المحجور 

و هذا هو حكم الترميمات الكبيرة إذا كانت ضرورية . دون حاجة للحصول على إذن عليه

  .لحفظ الشيء 

ولكن صنع شيء جديد أو إقامة بناء أو إدخال تحسينات عليه لا تكون من قبيل 

الترميمات الضرورية، كل هذا لا يعتبر من أعمال الإدارة، بل هو من أعمال التصرف، 

راشد، و لا يملكه القاصر أو المحجور عليه، كذلك لا يملكه نائب فلا يملكه إلا البالغ ال

)2(.صر أو المحجور عليه إلا بعد الحصول على إذن كما سبق القولاالق

1
على الولي أن يتصرف  «: المتضمن قانون الأسرة على أنه 1984يونيو  09المؤرخ في  84/11من القانون رقم  88بحيث تنص المادة  -

: و عليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية. في أموال القاصر تصرف  الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام 

استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو بالاقتراض أو المساهمة في شركة،  -3بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،  -2قسمته، بيع العقار و  -1

  . »إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد -4
2

.39¡38عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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و تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان رب العمل شخص مهني، فيجب الرجوع إلى 

الذي من شأنه أن القانون الذي ينضم مهنته لمعرفة وجود أو عدم وجود المانع القانوني 

  .يقيد أهليته في إبرام عقد المقاولة

:أهلية مهندسي و مقاولي البناء- ب

تختلف مهنة المهندس المعماري عن مهنة المقاول، لذلك يتعين دراسة أهلية 

)2ب(، ثم دراسة أهلية المقاول )1ب(المهندس المعماري 

:أهلية المهندس المعماري-1ب

مهني، إذ تخضع مهنته لقواعد قانونية تحدد إطار يعتبر المهندس المعماري شخص 

ممارسة المهنة، بحيث إضافة إلى القواعد العامة لأهلية التعاقد، يجب على المهندس 

.)1(المعماري أن يستوفي الشروط القانونية طبقا لقانون مهنته

و من ثم، و لما كانت المقاولة من جانب المهندس المعماري تعتبر من أعمال 

فإنه يتعين أن يكون متمتعا بأهلية التصرف، أي أن يكون بالغا سن الرشد و ألا  التصرف،

يكون محجورا عليه لسفه أو غفلة، و في هذه الحالة إذا تعاقد، يصبح العقد قابلا للإبطال 

)2(.لمصلحته

و فضلا عن ذلك، يجب أن تتوفر الشروط القانونية لممارسة مهنة المهندس 

، فإنه ينص في مادته 07-94بالرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم المعماري، بحيث 

15:

لا يجوز لأي شخص أن ينتفع بصفة المهندس المعماري المعتمد أو يمارس  «

  .هذه المهنة إذا لم يكن مسجلا في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين

1
یتعلق بمھنة المھندس  1966ینایر  13المؤرخ في  15-66و تجدر الإشارة إلى أن أول قانون ینظم مھنة المھندس المعماري ھو الأمر رقم  -

و تلاه صدور قرار ) تنظیم مھنة المھندس المعماري  یتعلق بشروط الإنتاج المعماري و 07-94ملغى بالمرسوم التشریعي رقم ( المعماري، 
الأشخاص الطبیعیین الذین یعتمدھم - : ، یتعلق بالأشخاص المؤھلین لإعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء، و ھم1992مایو  05مؤرخ في 

مكاتب الدراسات العمومیة، التي لھا قانونا - أو أكثر،  الشركات المدنیة المھنیة، التي مھندسان معتمدان- الوزیر المكلف بالھندسة المعماریة، 
تؤھل كذلك مكاتب الدراسات التقنیة الخاصة، المعتمدة من قبل –. صلاحیات في میدان الھندسة المعماریة و التي توظف مھندسین معماریین

شاریع معدة و حاملة تأشیرة مھندسین معماریین الوزیر المكلف بالبناء، لوضع مشاریع بناء خاضعة لرخصة البناء، شریطة أن تكون ھذه الم
  .معتمدین و موظفین بصفة دائمة من قبل مكاتب الدراسات المعنیة

2
.49عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص،  -
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  .»تماد يعتبر التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بمثابة اع

:19و أضاف المرسوم التشريعي في المادة 

يمكن للمهندس المعماري أن يمارس مهنته عبر مجموع التراب الوطني حسب «

  :إحدى الطرق الآتية

  .على أساس فردي في شكل مهنة حرة-

  .بصفته شريك-

  .بصفته أجير-

 يجب على الأشخاص المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين من

، أن يصرحوا بذلك لدى المجلس الوطني لنقابة أجل ممارسة المهنة مهما تكن طريقتها

.»المهندسين المعماريين و يسلم لهم مستخرج من التسجيل في الجدول

  :فإنها تلزم المهندس بما يلي 20و أما المادة 

يجب على كل مهندس معماري، مهما تكن الطريقة التي يمارس بها مهنته، أن «

قبل أي التزام إزاء زبونه بروابطه ذات الاهتمام الشخصي أو المهني مع أي يصرح 

شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يتعلق موضوعه باكتساب فائدة بطريقة مباشرة 

  .»أو غير مباشرة من الانجاز المقرر

  .إذن فكل هذه الإحكام تقيد من أهلية المهندس المعماري في إبرام عقد المقاولة

:ة المقاولأهلي-2ب

تعتبر المقاولة من جانب المقاول في حكم أعمال التصرف، فهو إذا التزم بتقديم 

المادة مع العمل، فانه يتصرف في المادة، و يكون بمثابة البائع لها، حتى لو التزم بتقديم 

يصبح مسؤولا  والعمل وحده دون المادة، فهو مضارب بعمله، معرض للربح و الخسارة، 

لمقاولة عن تعويض رب العمل عما يلحقه من أضرار، فتعاقده إذن يدور بموجب عقد ا

بين النفع و الضر، و من ثم يجب في الأصل أن تتوافر في المقاول أهلية التصرف، بأن 
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يكون بالغا رشيدا، فإذا كان قاصرا مميزا، أو محجورا عليه لسفه أو غفلة لا يجوز له 

  .قابلا للإبطال لمصلحته إبرام المقاولة، و إذا فعل أصبح العقد

02عمال التجارية بحسب الموضوع طبقا للمادة نت مقاولات البناء من الأو لما كا

، فإن المشرع حدد شروط مزاولة العمل التجاري )1(من القانون التجاري الجزائري

  :من نفس القانون، و هذا نصها 05بالنسبة للقاصر المرشد في المادة 

لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أو أنثى، البالغ من العمر خمسة عشر سنة  «

كاملة، و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره 

  :راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية

 رار من مجلسإذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على ق-

ما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه العائلة مصادق عليه من المحكمة، في

  .سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب و الأم

  .»و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري -

المقاول شخص معنوي، سواء كان عاما أو خاصا، فإن إضافة إلي ذلك، فإن كان 

عقد المقاولة تتحدد في قانون إنشائه،إذا كان المقاول شخص معنوي عام، أهليته في إبرام

وتتحدد في الاتفاق المنشئ له إذا كان المقاول شخص معنوي خاص، ويفترض في 

)2(.الشخص المعنوي أن يكون له نائب يعبر عن إرادته، باسمه ولحسابه

في عقد المقاولة لكي يكون ) التصرف(فإضافة إلي ضرورة توافر أهلية التعاقد 

  .صحيحا، فإن ذلك لا يكفي إذ يجب أن يكون التراضي خاليا من عيوب الإرادة

1
  . مالمتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الصادر بالأمر رقم  -

2
  . من القانون المدني الجزائري 50، و 49أنظر المادتين  -
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:خلو التراضي من عيوب الإرادة- 2

لكي يكون التراضي صحيحا، لابد أن تكون الإرادة خالية من الغلط و التدليس و 

الإكراه و الاستغلال، وما ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة ، وبتعبير آخر أن التراضي في 

  .شابه غلط،  أو تدليس ، أو إكراه، أو استغلاليعد معيبا إذا عقد المقاولة 

تطبيقات عملية لا تخلو من الأهمية، لاسيما  على أن الغلط في عقد المقاولة له

  ).ب(، أو الغلط في الحساب )أ(الغلط في شخص المقاول 

:الغلط في شخص المقاول-أ

الأصل أن الغلط في شخص المقاول لا تأثير له في صحة العقد، ولكن قد يكون 

شخص المقاول ملحوظا ومحل اعتبار عند رب العمل، ويقع ذلك عادة في عقود المهن 

اعتبرت فيه  إنماالحرة، فالتعاقد مع طبيب، أو محام أو مهندس أو محاسب، أو رسام، 

لشخصية المقاول اعتبار في التعاقد،  يكون شخصية هؤلاء، و في غير المهن الحرة، قد

ففي مقاولات الإنشاءات الكبيرة مثلا يتوخى رب العمل مقاولا موثوقا به، يعتمد على 

  .كفاءته و أمانته

و قد أشارت نصوص القانون إلى حالات تكون فيها شخصية المقاول محل اعتبار، 

  : من المدني الجزائري  564فنصت المادة 

ل أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فردي يجوز للمقاو «

على كفاءته إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد 

.»الشخصية

  : من نفس القانون 569كما تنص المادة 

الشخصيةمؤهلاته ينقض عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتبار  «

وقت التعاقد و إن كان الأمر خلاف ذلك فان العقد لا ينتهي تلقائيا، و لا يجوز لرب العمل 

الفقرة الثانية، إلا إذا لم تتوفر في  552فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 

  .»ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل
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المقاول محل اعتبار في العقد يكون الغلط فيه ففي الحالات التي يكون فيها شخص 

)1(.سببا لقابلية عقد المقاولة للإبطال

:الغلط في الحساب- ب

  : من القانون المدني الجزائري 84تنص المادة 

مجرد الغلط في الحساب و لا غلطات القلم، ولكن يجب  العقد لا يؤثر في صحة «

  .»تصحيح الغلط 

الأحيان في عقد المقاولة، ففي المقايسة التي  فالغلط في الحساب يقع في بعض

يقدمها المقاول، و هي تشتمل على تفصيل المواد و أجزاء العمل و الأسعار كما قدمنا، قد 

يغلط المقاول في حساب بعضا من ذلك، كأن يذكر مثلا سعر المتر المكعب في إحدى 

متر في عدد الأمتار يغلط عمليات البناء، و عدد الأمتار المكعبة، و عندما يضرب سعر ال

ففي الحالتين تكون  .في الحساب إلى أعلى لمصلحته أو إلى أدنى لمصلحة رب العمل

  .خفض أو يرفع إلى الرقم الصحيحلة صحيحة، و إنما يصحح الحساب فيالمقاو

قد يقع في المقايسة غلط القلم، كأن ينقل رقم من صفحة إلى صفحة أخرى مغلوطا، 

.)2(ح الغلط و يعتد بالرقم الصحيحففي هذه الحالة يصح

:المحل في عقد المقاولة: الثاني الفرع

يتميز عقد المقاولة بازدواجية المحل، فهو بالنسبة إلى التزامات المقاول العمل 

الذي تعهد ) ثانيا(المتعاقد على تأديته، و هو بالنسبة الى التزامات رب العمل الأجر ) أولا(

  .عقد المقاولة فيما يخص محله إلى القواعد العامةبدفعه للمقاول، و يخضع 

1
.53عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

2
.54المرجع نفسه، ص  -
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:العمل: أولا

لم ترد نصوص خاصة متعلقة بالعمل كركن في المقاولة، فوجب تطبيق القواعد 

العامة سواء فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في العمل و المتمثلة في أن يكون العمل 

).3(، و أن يكون مشروعا )2( ، و أن يكون معينا أو قابلا للتعيين)1(ممكنا 

:أن يكون العمل ممكنا- 1

  : من القانون المدني على ما يلي  93تنص المادة 

  .»كان باطلا بطلانا مطلقا... إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته «

. و عليه يجب أن يكون العمل في مقاولة البناء، عملا ممكنا لأنه لا التزام بمستحيل

بالاستحالة هي الاستحالة المطلقة، و هي أن يكون العمل مستحيلا في ذاته، لا و المقصود 

فقد يلتزم المقاول بعمل فني يكون مستحيلا .أن يكون مستحيلا بالنسبة إلى المقاول فحسب

عليه هو، أو يلتزم بأمر يحتاج إلى قدرة فوق طاقته، ولكن هذا العمل لا يستحيل القيام به 

فن، أو ممن يطيقونه، ففي هذه الحالة تكون الاستحالة نسبية و لا على رجل من أصحاب ال

  .تمنع من انعقاد المقاولة، و يكون المقاول مسؤولا عن التعويض

أما إذا كانت الاستحالة مطلقة، كأن يتعهد المقاول بعمل يكون قد تم قبل التعهد، 

ية قد تم حفره، أو كأن كان أساس هذه البنا حين مثلا يتعهد مقاول بحفر أساس للبناء، في

يستعمل في ذلك  هو يتعهد المقاول ببناء شيء ثابت على أساس مواصفات جيدة، في حين

)1(.مواد فاسدة، و من النوع الرديء، و هذا أمر مستحيل من الناحية العملية

  .و متى اختل شرط الإمكان في العمل كمحل للمقاولة، كانت المقاولة باطلة

أنه قد تعود الاستحالة إلى عدم وجود الشيء محل العمل الذي و تجدر الإشارة إلى 

يلتزم به المقاول، إلا أن العبرة في هذه الحالة، لكي يكون عقد المقاولة صحيحا، أن يكون 

من القانون المدني  92الشيء محل العمل محقق الوجود مستقبلا، بحيث تنص المادة 

  :الجزائري على ما يلي

1
.56¡55عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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  .»...الالتزام شيئا مستقبلا و محققا يجوز أن يكون محل «

و مثال ذلك أنه لا يشترط وجود الأرض محل البناء يوم العقد، و إنما يجوز أن 

)1(.تكون الأرض موجودة في المستقبل، بشرط أن يكون ذلك ممكنا، و إلا بطلت المقاولة

:أن يكون العمل معينا أو قابلا للتعيين- 2

ملا بمقتضيات به المقاول معينا أو قابلا للتعيين، عيجب أن يكون العمل الذي يقوم 

ذكرت طبيعته و أوصافه،  إذافيكون العمل معينا  من القانون المدني الجزائري 94المادة 

فإذا كان . و تم بيان ذلك بيانا كافيا، بحيث يصبح العمل واضحا ليس فيه لبس أو غموض

و الترميمات المطلوب القيام بها، و  ذكر الشيء الواجب ترميمه، و التعاقد على ترميمات،

  .إذا لم تذكر كان من الواجب القيام بجميع الترميمات التي يحتاج إليها الشيء

و إذا كان التعاقد على بناء، كان تعيينه عادة بوضع تصميمات له، و هي الرسوم 

ن و يقتر. التي يضعها المهندس المعماري، من مشروع ابتدائي و رسوم نهائية تفصيلية

إضافة إلى ذلك، . بالتصميمات دفتر الشروط لبيان الأعمال المطلوبة و شروط تنفيذها

يقترن بالتصميمات و بدفتر الشروط، المقايسة التي تبين مقاسات البناء، و مقدار المواد و 

صفاتها، و هذا ما يسمى بالمقايسة الوصفية، و تبين كذلك ثمن المواد، كل نوع على حدة، 

و يغني عن المقايسة التقديرية قائمة الأثمان، التي تبين . قايسة التقديريةو هذه هي الم

الأثمان بالتفصيل، بحيث يستخلص منها تكاليف عمليات البناء، المفصلة في المقايسة 

  .الوصفية

فهذه الوثائق الثلاثة من تصميمات و دفتر شروط و مقايسات تلحق بعقد المقاولة 

كما . فاق الحاصل بين رب العمل و المقاول بجميع عناصرهذاته، و هو الذي يتضمن الات

يشتمل على شروط التنفيذ من مدة، و جزاءات، و أقساط مؤقتة، و تسوية نهائية، و 

اختصاص في حالة النزاع، أو قبول للتحكيم و غير ذلك من الشروط التي يتفق عليها 

  .المتعاقدان

1
.74قدري عبد الفتاح الشيهاوي، المرجع السابق، ص  -
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لذكر، وجب أن يكون على الأقل قابلا و إذا لم يكن العمل معينا على النحو السالف ا

للتعيين، فيصح إبرام عقد مقاولة لبناء مدرسة، تشمل على عدد معين من الأقسام، و كل 

كما يصح . قسم يسع لعدد معين من التلاميذ، مع المرافق اللازمة لمثل هذه المدرسة

كل المرافق الاتفاق على بناء مستشفى يشمل على عدد معين من الأسرة، و الحجرات، مع 

اللازمة في ذلك، إلى غير ذلك من الإعمال التي تحتوي على عناصر تقديرها، بحيث 

)1(.تكون قابلة للتعيين

:أن يكون العمل مشروعا- 3

يجب أن يكون العمل في عقد المقاولة مشروعا، فإذا كان مخالفا للقانون أو النظام 

من القانون المدني  63مضمون المادة كانت المقاولة باطلة، وهذا حسب  العام أو الآداب،

الجزائري فلا يجوز الاتفاق على تشيد منزل للدعارة أو للقمار، كما لا يجوز الاتفاق على 

تهريب مواد البناء، أو الاتفاق على بناء عمارة بدون رخصة البناء، فهو بهذا الاتفاق يعد 

)2(.مخالفا للقانون مما يتعين بطلان المقاولة في هذا الشأن

يجب كذلك أن يكون للعمل الذي يلتزم به المقاول ،سبب مشروع، بمفهوم المادتين 

من القانون المدني، فإذا أثبت أن سبب التزام المقاول بالعمل هو سبب غير  98¡97

.)3(مشروع يبطل عقد المقاولة

تجدر الإشارة إلى أنه هناك من يفرق بين سبب الالتزام الذي قالت به النظرية 

، و يقصد به الغرض المباشر ، أي )Domat(التقليدية و على رأسهم الفقيه الفرنسي دوما 

السبب ألقصدي في العقد ، وهناك من يقول بسبب العقد الذي  له طابع ذاتي و شخصي 

يتعلق بالباعث والدافع الذي من أجله يدخل الشخص في الرابطة العقدية، ومهما كان الأمر 

)4(.ضوعي أو ذاتي، فإنه يشترط فيه أن يكون مشروعا ، سواء كان السبب مو

1
.57¡56اق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرز -

2
.58¡57المرجع نفسه، ص  -

3
إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان «:من القانون المدني الجزائري  97بحيث تنص المادة -

     »العقد باطلا 
4

.266–243 ص ، ص2008، موفم للنشر، الجزائر، )العامة للعقد النظرية ( علي فيلالي، الالتزامات  -
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هذا إذن فيما يخص محل عقد المقاولة من جهة المقاول، أما فيما يخص محل 

  .المقاولة من جهة رب العمل فهو الأجر

:الأجر: ثانيا

الأجر هو المبلغ المالي الذي يلتزم رب العمل بإعطائه للمقاول في مقابل قيام هذا 

  .المعهود به إليه الأخير بالعمل

فالأجر إذن هو محل التزام رب العمل، ويشترط فيه طبقا للقواعد العامة، أن يكون 

).3(، ومشروعا )2(، ومعينا أو قابلا للتعين )1(موجودا 

:أن يكون الأجر موجودا- 1

لمقاولة، و إلا كان العقد من عقود التبرع، ا يجب أن يكون الأجر موجودا في عقد

مقاولة، بل يكون عقدا غير مسمي، و يلاحظ أن الأجر، و إن كان ركنا في فلا يعتبر 

المقاولة، إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد و لا أن يحدده المتعاقد، فإذا لم يحددانه تكفل 

فهما  ،القانون بتحديده كما سنري، فتبقي المقاولة صحيحة، هذا بخلاف التراضي و العمل

ركنان في المقاولة لا شأن للقانون بتحديدهما، فإذا لم يتوافر في العقد كانت المقاولة 

و لكن يجب التمييز بين ما إذا كان المتعاقدان قد عرضا للأجر و لم يتفقا عليه،  باطلة،

 فعند ذلك تكون المقاولة باطلة لانعدام أحد أركانها، و بين ما إذا كان المتعاقدان لم يعرضا

للأجر أصلا بل سكتا عنه و هنا تكون المقاولة صحيحة، و يتكفل القانون بتحديد الأجر 

من القانون المدني  562على الوجه الذي سنبينه لاحقا، وتأكيدا لذلك نصت المادة 

  :الجزائري 

إذا لم يحدد الأجر سلفا و جب الرجوع في تحديده إلي قيمة العمل و نفقات «

)1(.»المقاول 

:ون الأجر معينا أو قابلا للتعيينيكأن - 2

  ).ب. (، و من حيث تقديره)أ(يتم تعيين الأجر في عقد المقاولة من حيث جنسه

1
.60-53عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -
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:جنس الأجر-أ

الأصل في الأجر هو أن يكون نقودا، و قد يكون مقسطا أو يدفع جملة واحدة عند 

من أن يكون الأجر و لكن لاشيء يمنع . إتمام العمل، أو عند البدء فيه، أو فيما بين ذلك

غير نقود، كما هو شأن الأجرة في عقد الإيجار، فقد يكون أسهما أو سندات، أو مقادير 

معينة من البضائع كالغلال و القطن أو بيتا أو أرضا أو سيارة، أو غير ذلك من المال 

المنقول أو العقار، بل يصح أن يكون الأجر عملا، فيتعاقد محامي مع مقاول على أن يبني 

له دارا في مقابل أن برافع المحامي في بعض قضايا المقاول، و هنا تكون المقاولة 

  .مقايضة عمل بعمل، ولكن الذي يقع في العادة أن يكون الأجر في المقاولة نقودا

:تقدير الأجر- ب

انه بموجب مقايسة دالأصل أن المتعاقدين هما اللذان يقومان بتحديد الأجر، فقد يحد

  .ة، أو يحددانه أجرا إجماليا على أساس تصميم متفق عليهعلى أساس الوحد

إن تحديد الأجر على أساس الوحدة يقتضي عمل مقايسة، تبين الأعمال المطلوبة 

تفصيلا، و المواد التي تستخدم في هذه الأعمال، و أجر وحدة العمل، و سعر المواد 

من المباني، كل متر بسعر  فيذكر مثلا في المقايسة أن المطلوب هو كذا مترا. المستخدمة

. و كذا حديدا، مع ذكر السعر كذا، و كذا من النجارة بسعر متر كذا، و كذا أدوات صحية،

marché(و هذه هي المقاولة على أساس وحدة القياس  a l’unité de mesure.(

و يصح لرب العمل في هذه الطريقة أن يزيد في مقدار الأعمال المطلوبة، أو أن 

و تمتاز هذه  .منها، و يجوز الاتفاق على ألا تكون الزيادة أو النقص إلا نسبة معينةينقص 

الطريقة أنها لا تغبن رب العمل، و لا تغبن المقاول، فرب العمل يدفع أجرا و المقاول 

ولكن الأجر لا يعرف مقداره مقدما عند إبرام عقد المقاولة، بل . يتقاضاه بمقدار ما تم فعلا

و قد لا يتحدد الأجر . ر حتى تنتهي جميع الأعمال، و تقدر بحسب المقايسةيجب الانتظا

طبقا لمقايسة توضع مقدما، بل يقوم المقاول بجميع الأعمال المطلوبة على أساس فئات 

marché(الأثمان  au prix de série .( فقد جرى العمل في مقاولات المباني على تحديد

قامة البناء، و هناك سعر لمتر البناء، و سعر ثمن لكل نوع من الأعمال اللازمة لإ
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النجارة، و سعر للحدادة، و سعر للبياض، و سعر لنقل الأتربة، و سعر للأعمال الصحية، 

prix(و هذه الطريقة تسمى فئات الإثمان  de série.(

، تقدر على الطبيعة، و تعرف كميات كل منها، ثم الأعمالو عندما يتم المقاول 

و . ات الإثمان المتقدم ذكرها لمعرفة أجر كل عمل و مجموع أجر المقاولةيرجع إلى فئ

هذه الطريقة أكثر إمعانا من طريقة المقايسة في ترك الأجر غير معروف المقدار إلى 

عمال، ففي طريقة المقايسة يمكن تقدير الأجر مقدما على وجه الأغاية نهاية إتمام 

ليس هناك إلا التثمين و لا يمكن التثبت من مقدار التقريب، أما في طريقة فئات الإثمان ف

  .الأجر إلا بعد انتهاء العمل

marché(لذلك كثيرا ما يلجأ رب العمل إلى طريقة الأجر الإجمالي  a forfait(¡

فيتفق مع المقاول على مبلغ إجمالي يقدر مقدما عند إبرام المقاولة، فيوضع التصميم لبناء 

معين من الطوابق، و عددا معين من الشقق، و كل لوازمها، مثلا عمارة تتكون من عدد 

و تمتاز هذه الطريقة أن . على أن يكون الأجر الإجمالي هو ستة ملايين دينار جزائري

رب العمل يعرف مقدما مقدار الأجر الذي يلتزم بدفعه للمقاول، و في هذا مدعاة 

  .للاطمئنان و الاستقرار

المقاول يحاول عادة أن يقتصد في تكاليف  في حين أن عيب هذه الطريقة، أن

عمال ليكون ربحه أكبر، و يكون ذلك على حساب جودة العمل أو على حساب جودة الأ

  .المواد التي يستخدمها

تكاليف، و ترتفع الأسعار في أثناء تنفيذ الو قد لا يستطيع المقاول الاقتصاد في 

ذلك، لأن أجره الإجمالي محدد مقدما  المقاولة، أو ترتفع أجور العمال، فيتحمل تبعة كل

إلا في حالة الظروف الطارئة فتعود . ليزيد بارتفاع الأسعار أو بارتفاع أجور العمال

كذلك قد لا يعرض المتعاقدان لتحديد مقدار الأجر أصلا، فيتكفل . خسارةالالمقاولة عليه ب

  :ني الجزائريمن القانون المد 562القانون بتحديد هذا المقدار، فتنص المادة 

إذا لم يحدد الأجر سلفا و جب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل و نفقات  «

.»المقاول 
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:أن يكون الأجر مشروعا- 3

 - طبقا للقواعد العامة-يشترط كذلك في الأجر الذي يلتزم بدفعه رب العمل للمقاول

العامة، و غير  أن يكون مشروعا، و ذلك بأن يكون غير مخالف للنظام العام و الآداب

لف كذلك للقوانين، بحيث أنه إذا كان الأجر غير مشروع فانه ينطبق عليه حكم المادة امخ

فطبقا لذلك يجب أن يكون الأجر، من الأموال القابلة  ،القانون المدني الجزائريمن  93

للتعامل فيها بين الناس، بحيث هناك من الأموال لا يمكن التعامل فيها بطبيعتها، و هي 

  : من القانون المدني الجزائري، و المتمثلة في 682تلك الأموال التي نوهت إليها المادة 

  .»االتي لا يستطيع أحدا أن يستأثر بحيازته...  «

و قد يكون الأجر كذلك غير قابل للتعامل فيه، بحكم القانون بحيث هناك أشياء قابلة 

للحيازة الفردية و قابلة للتعامل بطبيعتها، غير أن القانون يمنع التعامل فيها بسبب الأخلاق 

أو النظام العام أو لاعتبارات أخرى، مثل النفع العام، و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 

  :من القانون المدني الجزائري 689

)1(.»لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها أو تمليكها بالتقادم  «

إضافة إلى ذلك، فإن الأجر، يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقدم الدليل على 

غير ذلك، و يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما 

)2(.من القانون المدني الجزائري 98ذلك، و ذلك ما تقتضيه المادة يخالف 

1
.241-239علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -

2
.243المرجع نفسه، ص  -
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:الخطأ العقدي لمهندسي و مقاولي البناء:الثاني المبحث

يعتبر الخطأ ركن أساسي في المسؤولية المدنية عامة، وفي المسؤولية العقدية 

  .، ويعرف بأنه إخلال بالتزام فرضه العقد)1(خاصة

ويعتبر عقد المقاولة هو المرجع في تحديد التزامات كل من المهندس المعماري و  

  .في مواجهة رب العمل البناءمقاول 

عقد بولما كان رب العمل يرتبط بكل من المهندس المعماري و مقاول البناء 

منفصل، وكان الدور الفني للمهندس المعماري يختلف اختلاف جوهريا عن دور المقاول، 

، و )الأول المطلب(مهندس المعماري لل الضروري الفصل بين الخطأ العقديبدا من 

  ) .الثاني المطلب(الخطأ العقدي لمقاول البناء 

:الخطأ العقدي للمهندس المعماري: الأول المطلب

يتحقق الخطأ العقدي للمهندس المعماري إذا أخل بالالتزامات المفروضة       

عليه بموجب العقد الذي يربطه برب العمل، أو إذا اخل بالالتزامات المفروضة عليه، 

بموجب قواعد قانونية مكملة للعقد، أي مكملة لإرادة طرفي العقد، وهذا طبقا للقواعد 

المهندس المعماري  م القواعد القانونية التي يجب علىن أهالعامة في القانون المدني، و م

القواعد المنظمة لمهنته، ففي الجزائر نجد -باعتباره ينتمي إلى مهنة منظمة-أن يحترمها، 

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري، وممارسة مهنة 07-94المرسوم التشريعي رقم 

  .المهندس المعماري

، بمهمتين، هما مهمة وضع التصميم لناحية الفنيةهندس المعماري من ايكلف الم  

لأعمال البناء المزمع القيام بها، ومهمة الرقابة و الإدارة على تنفيذ الأعمال، وذلك بدليل 

  :من القانون المدني الجزائري، بحيث تقضي  555نص المادة 

ة على بالرقابدون أن يكلف  وضع التصميمإذا اقتصر المهندس المعماري على  «

  .»إلا عن العيوب التي أتت من التصميم  مسئولاالتنفيذ لم يكن 

1
.105¡104، المرجع السابق، ص محمد فتح االله النشار/ د-
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  :من نفس القانون على ما يلي 563كما تنص المادة 

¡المقايسة وعمل التصميم يستحق المهندس المعماري أجرا مستقلا عن وضع«

.»...إدارة الأعمالآخر عن 

  :ما يلي 07-94من المرسوم التشريعي رقم  9وأضاف المشرع في المادة 

يقصد بصاحب العمل في الهندسة المعمارية كل مهندس معماري معتمد يتولي «

.»تصور إنجاز البناء، ومتابعته

وما يلاحظ من خلال هذه النصوص القانونية أن المشرع استعمل مصطلحات غير 

555المعماري بحيث استعمل في المادتين  عن المهمتين المسندتين للمهندس دقيقة للتعبير

المذكورة أعلاه مصطلح تصور إنجاز  9مصطلح وضع التصميم، و في المادة  563و 

البناء و ذلك للتعبير عن مهمة وضع التصميم، هذا من جهة، من جهة أخري ومن أجل 

"الرقابة" التعبير عن مهمة الرقابة و الإدارة على تنفيذ الأعمال، استعمل المشرع مصطلح

في المادة   ̋إدارة الأعمال̋القانون المدني الجزائري، و مصطلح من  555في المادة 

من المرسوم التشريعي رقم  9في المادة   ̋المتابعة̋، و مصطلح من نفس القانون 563

94-07.

فبناءا على ما تقدم، يمكن القول أن الخطأ العقدي للمهندس المعماري قد يكون   

، وقد يكون خطأ في الإشراف على تنفيذ )الأول الفرع( خطأ قي وضع التصميم للأعمال 

  ).الثاني الفرع(أعمال البناء 

:خطأ المهندس المعماري في وضع التصميم: الأول الفرع

لمسؤولية المهندس المعماري في إطار مهمة   رتبإن دراسة الخطأ، كعنصر م

، ثم )أولا( مضمون مهمة وضع التصميم ال البناء، يقتضي منا دراسة وضع تصميم أعم

). ثانيا( بعد ذلك إبراز أهم مظاهر الخطأ في وضع التصميم 
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:مضمون مهمة وضع التصميم: أولا

¡)1(الرسومات و الخرائط الهندسية   تتضمن مهمة وضع التصميم، واجب إعداد

).2()1(و كذا مجموعة من الالتزامات المرتبطة بها

:واجب إعداد الرسومات الهندسية- 1

المتعلق  29-90من القانون رقم  )2(55طبقا للمادة  يقوم المهندس المعماري

، المعدل و 176-91من المرسوم التنفيذي رقم )3(35بالتهيئة و التعمير، و كذا المادة 

1
- RAPP (Lucien), TERNEYRE (Philippe), SYMCHOWICZ (Nil), GUIBAL (Michel), Lamy droit public des affaires,

op, cit, p 1257.
2

يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف  «: على ما یلي 29-90من القانون رقم  55تقضي المادة - 

  .مهندس معماري و مهندس في الهندسة المدنية معتمدين معا، في إطار عقد إدارة المشروع

  .يحتوي المشروع المعماري علي تصاميم و وثائق تبين موقع المشروع تبرز الخصوصيات المحلية و الحضارية للمجتمع الجزائري

  . »...ي الدراسات التقنية خصوصا علي الهندسة المدنية للهياكل و كذا قطع الأشغال الثانويةتحتو
3

01ج ر عدد . 2006يناير سنة  07مؤرخ في  03-2006التنفيذي رقم  المعدل و المتمم بالمرسو 176-91من المرسوم  35تنص المادة  -

  :على ما يلي

  :التالية  3ثائقيرفق طلب البناء بملف يشتمل على الو «

يشتمل على الوجهة و شبكات الخدمة مع بيان طبيعتها و تسميتها ونقاط  1/5000أو 1/2000تصميم للموقع يعد على سلم -1

  .الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الأرض

  :و يشمل على البيانات التالية  1/500أو  1/200مخطط كتلة البناءات و التهيئة المعد على سلم -2

  حدود القطعة الأرضية ومساحتها و توجيهها و رسم الاسيجة عند الاقتضاء،-

  منحنيات المستوي أو مساحة التسطيح و المقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية،-

  نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاع أو عددها،-

  المبنية أو غير المبنية،ارتفاع البنايات الموحدة أو المبرمجة أو عدد طوابقها، وتخصيص المساحات -

  المساحة الإجمالية للأرضية و المساحة المبنية على الأرض،-

بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية و نقاط وصل و رسم شبكة الطرق و -

  .القنوات المبرمجة على المساحة الأرضية

لتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية و المشتملة على شبكة جر المياه الصالحة للشرب،  ل 1/50تصاميم معدة على -3

وصرف المياه القذرة، و الكهرباء و التدفئة، و الواجبات بما في ذلك واجبات الأسيجة                                               

  .و المقاطع الترشيدية

ينبغي أن يوضح تخصيص مختلف المحلات على التصاميم، و يجب أن تبين بوضوح الإجراء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو هدمها 

  .المبرمجة، و ذلك بالنسبة لمشاريع تحويل الواجبات أو الأشغال الكبرى أو الأجزاء

  .تتضمن مذكرة كشف المقايسة التقديري للأشغال و أجال انجاز ذلك

  :مستندات رخصة التجزئة بالنسبة لما يلي -4

  البيانات المبرمجة علي قطعة أرضية تدخل ضمن أرض مجزأة لغرض السكن أو لغرض آخر،-

  :ق بالرسوم البيانية الترشيدية و تتضمن البيانات التالية مذكرة ترف-5

  وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل،-

  طريقة بناء الهياكل و الأسقف ونوع المواد المستعملة،-
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الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة  03-2006المتمم بالمرسوم التنفيذي 

التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك، 

ثائق، منها المرسومة بمهمة إعداد الرسومات الهندسية، فيقوم بإعداد مجموعة من الو

و منها المكتوبة المتمثلة في المتمثلة في تصاميم البناء كمخطط الموقع و مخطط الكتلة، 

.)1(المقايسات و مختلف النصوص التي تنظم النشاط المعماري

فمن خلال هاتين المادتين، نستنتج أن لجوء رب العمل للمهندس المعماري، هو    

إعداد مشروع خاضع لرخصة البناء، هذا من جهة، و من جهة أخرى إجباري إذا أراد 

فإن المهندس المعماري مكلف بحكم تخصصه، وكذا القواعد القانونية المنظمة لمهنته، 

عمال البناء، و إعداد وتلك المنظمة كذلك للبناء و التعمير، بمهمة وضع التصميم لأ

لتصميم و المقايسة، يقوم المهندس المعماري إلا أنه أحيانا وقبل القيام بعملية ا المقايسة،

ن هذا الأخير شخص غير إذا كلفه بذلك رب العمل، لاسيما إذا كا )2(بوضع البرنامج

  شرح مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء و الغاز و التدفئة وجر المياه الصالحة للشرب التطهير و التهوية،-

  ات الإنتاج المادة الأولية و المنتجات المصنعة، وتحويلها و تخزينها،شرح مختصر لأدو-

  الوسائل الخاصة بالدفاع و محاربة الحرائق،-

نوع المواد السائلة و الصلبة و الغازية و كمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة و المحيط، و الموجودة في المياه القذرة -

  تراتيب المعالجة والتخزين و التصفية،المصروفة و انبعاث الغازات و 

  .مستوي الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري، و المؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور-

  قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات الخطيرة و غير الصحية و المزعجة،-6

و المذكور أعلاه، وذلك بالنسبة  1990المؤرخ في  78-90في أحكام المرسوم رقم دراسة مدى التأثير المنصوص عليها -7

  للمشاريع الملحقة،

  دراسة الهندسة المدنية،-8

  ».دراسات أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غير الموجهة للسكن الفردي-9

1
إن العمل المعماري للمھندس المعماري یعتمد على مجوعة من الوثائق، منھا المكتوبة و منھا المرسومة، و من بین الوثائق المكتوبة، : ملاحظة -

  : نجد النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تحكم التھیئة و التعمیر، راجع في ھذا الموضوع 
SAIDOUNI (Maouia), éléments d’introduction Ă�ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕��ĂƐďĂŚ��ĚŝƟŽŶ �͕�ůŐĞƌ͕�ϮϬϬϬ �͕ƉϭϬϰ �͕ϭϬϱ͘

2
يعتبر البرنامج من المهام الملقاة على عاتق  رب العمل بحيث يحدد فيه الاحتياجات و الأهداف التي يرغبها من خلال  :وضع البرنامج-

جأ إلي شخص مهني مختص في مجال البناء، الذي يكون غير أنه إذا كان رب العمل شخص غير مهني، فإنه غالبا ما يل. إقامة مشروع البناء

 في غالب الأحيان هو المهندس المعماري، أو المرقي العقاري،  فإذا التزم المهندس المعماري بوضع البرنامج عليه بالدقة في العمل و إلا

ها رب العمل البرنامج، بحيث أن سوف يتعرض للتكرار في وضع و إعادة وضع المشروع دون مقابل، وذلك يحدث في كل مرة يعدل في

فيه المشروع الابتدائي يبني دائما على البرنامج، فإذا حدث تعديل البرنامج، فإن ذلك يؤدى بالضرورة إلى تعديل المشروع الابتدائي، و هذا 

يب المتطلبات المعماري، و يقابل وضع البرنامج، وضع البناء من فوق  المهندس المعماري الذي يجب أن يستج. إضرار بالمهندس المعماري

برنامج التقنية و الاقتصادية التي وردت في البرنامج، و من هنا تظهر أهمية البرنامج، بحيث إذا انعدم البرنامج انعدم المشروع، و إذا كان ال

مة دفع البرنامج لم يرد في ، و عليه فإن نوعية البرنامج تضمن نوعية المشروع، و تجدر الإشارة أن مه 2سيئا، فإن المشروع سيكون سيئا 
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و سنقتصر على . )1(مهني، كما يقوم أيضا بمهمة مساعدة رب العمل على اختيار المقاول

أكثر أهمية من ، لأنهما )ب(، و مهمة إعداد المقايسة )أ(دراسة مهمة وضع التصميم 

.غيرها في موضوع هذا البحث

:وضع التصميم-أ

يلتزم المهندس المعماري، بوضع التصميم لأعمال البناء، و هي عبارة عن تلك 

الرسومات و الخرائط التي تبين موقع المشروع، و حجمه، و الهدف من إنجازه، و يتحدد 

  .الأرضيات كذا تحديد نوعية ذلك من حيث الأبعاد و المقاسات و الطرقات، و

بينه و بين  نسيقو غالبا ما تعد هذه التصاميم من مهندس مصمم، و الذي يتولي الت

المهندسين الآخرين، فالمهندس الإنشائي الذي يقوم بأبحاث التربة، و تحديد منسوب 

كمية للتصور  المناسب المعماري المقترح، كما يحدد  الحفر، ووضع النظام الإنشائي

لخرسانة ، و حديد التسليح، و كذا ما يتعلق بالنوعية فيما يخص مواد البناء المستعملة، ا

بالأعمال الكهربائية و  مكلفهذا من جهة، و من جهة يجب التنسيق مع المهندس ال

.)2(الصحية، و المكلف بتجهيز المشروع بعد الانتهاء من إنجازه

حلتين، تتمثل الأولي في تصميم إن عملية تصميم مشروع البناء، تمر عموما بمر

الرسومات التمهيدية أو المبدئية، و الثانية تتمثل في المواد و التصميمات النهائية أو 

  .التنفيذية 

الذي  1988مايو  15القانون المدني، و لا في القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري، بل ورد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

: راجع . يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء و أجر ذلك

- RAPP (Lucien), TERNEYRE (Philippe), SYMCHOWICZ (Nil), GUIBAL (Michel), Lamy droit public des affaires,
op, cit, p 1244.

1
يقوم المهندس المعماري بتحضير مشروع الصفقة التي ستبرم مع المقاولين، و يقوم : مساعدة رب العمل في اختيار المقاول-

يخضعه لإمضاء رب العمل أو صاحب المشروع، و لهذا الغرض يقوم المهندس كذلك بتحضير الوثائق اللازمة المشكلة لملف الصفقة الذي 

المعماري بتحرير دفتر الشروط الخاص بالمقاولة، و يشكل ملف الاستشارة الخاضع للمقاولين و الذي يحتوي على مشروع البناء المزمع 

لاستشارة، و يساعد رب العمل على فرز  و فتح العروض يقوم كذلك المهندس المعماري مع صاحب المشروع بضبط كيفية إجراء او. إنجازه

لقد نوه المشرع  1.المقدمة من طرف المقاولين، و يلفت انتباه رب العمل إلى المقاول المليء الذمة، ومدي كفاءته، وقدرته علي إنجازه المشروع

.فية و تنفيذ الأشغال في ميدان البناء و أجر ذلك ، الذي يتضمن كي 1988من القرار الوزاري لسنة  9الجزائري لهذه المهمة في المادة 

2
.96-94عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص ص  -
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فإعداد التصاميم المبدئية، التمهيدية، يتضمن قيام المهندس المعماري بإعداد 

ينجز  فوقهما البناء،  الرسومات الأولية التي تمكنه من معرفة القطعة الترابية التي سوف

و هذا يختلف عن دراسة التربة الذي لا يسأل عنه في هذه المرحلة، كما أن هذه المرحلة 

قد تشمل وضع البرنامج الذي يعتبر أصلا من مهام رب العمل، و هذا إذن في حالة ما إذا 

.)1(عهد به هذا الأخير إلي  المهندس المعماري 

هذه المهمة في القرار الوزاري المشترك لسنة لقد أشار المشرع الجزائري إلى 

)2(، و ذلك في مادته الخامسة  1988

أما عملية إعداد الرسومات التنفيذية أو النهائية، فلا يقوم بإعدادها المهندس 

المعماري إلا بعد أن يصادق رب العمل على التصميم المبدئي أو التمهيدي، و يتم إرفاق 

ية مع طلب رخصة البناء، التي يلتزم مالك المشروع المخططات و الرسومات النهائ

بتقديمها أمام السلطات المختصة، أو يقدمها المهندس المعماري إذا كان و كيلا عن مالك 

  .المشروع

كما يقوم المهندس المعماري في هذه المرحلة بتقدير تكلفة المشروع و لا يمكنه 

شأنها قلب المعطيات الاقتصادية  الخطأ في تحديد التكلفة، إلا إذا طرأت حوادث من

.)3(لمشروع ل

من القرار الوزاري  08لقد أشار المشرع الجزائري إلى هذه المرحلة في المادة 

)4(.، المتضمن كيفية تنفيذ أشغال البناء و أجر ذلك 1988المشترك لسنة 

1
- BOUBLI (B) , op. cit, p 21.

2
مهمة  -، "الرسم المبدئي"مهمة  -: المهام التي تتكون منها الاستشارة الفنية في ميدان البناء هي «: من القرار على 05تنص المادة  -

 -، "متابعة الأشغال و مراقبتها و تنفيذها" مهمة  -، "المساعدة في اختيار المقاول " مهمة  -، "المشروع التنفيذي" مهمة - ، "روع التمهيديالمش"

،  يمكن أن يندرج ضمن القيام بهذه المهام أيضا كل الخدمات الضرورية الأخرى لحسن تنفيذ المشروع و "عرض اقتراحات التسديد"مهمة 

  .»في عقد الاستشارة الفنية  المحدد
3

- BOUBLI (B), op. cit, p 21.
4

.1988ماي  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08انظر المادة -
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:)devis(إعداد المقايسة- ب

تعد المقايسة ذلك البيان المفصل للأعمال الواجب القيام بها؛ و المواد الواجب 

استخدامها في هذه الأشغال و كذا الأجرة الواجب دفعها عن كل عمل و أسعار المواد التي 

.)1(ستستخدم في البناء 

المشرع المهندس المعماري بإعداد المقايسة عند تقديم طلب رخصة  ألزمو قد 

المذكورة أعلاه، و هي على  91/176من المرسوم التنفيذي  35البناء و ذلك في المادة 

  :ثلاثة أنواع

les( المقايسة الوصفية،  - devis descriptifs ( و تتضمن بيانا تفصيليا للمواد

  .ءالواجب استخدامها في تنفيذ البنا

les: ( المقايسة الكمية - devis quantitatif ( تتضمن تقديرا لأحجام و مساحات

  .أو مسطحات الأعمال

les( المقايسة التقديرية،  - devis estimatifs  ( و تتضمن تقديرا تقريبيا

)2(.وفقا لتفصيلاتها الواردة في المقايسة الكمية  لتكاليف الأعمال،

:ة وضع التصميمالالتزامات المرتبطة بمهم- 2

ترتبط بمهمة وضع التصميم، مجموعة من الالتزامات يمكن تقسيمها في هذا 

  ).ب(و التزامات ذات طابع خاص ) أ(البحث إلي التزامات ذات طابع عام، 

:الالتزامات ذات الطابع العام-أ

تجاه رب  )2(أساسا في الإعلام و النصح 1تتمثل الالتزامات ذات الطابع العام

العمل، وينشأ الالتزام بالإعلام و النصح بمناسبة إبرام العقد، غير أن أصل مصدره هو 

.)3(القانون

1
.116عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -

2
.48¡47محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -
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هو واجب قانوني يضمن العدالة العقدية، ويعرف بأنه إخبار رب  علامفالالتزام بالإ

العمل بكل المعلومات التي تفيده في معرفة كل الصعوبات التي تواجه عملية البناء، و في 

  :يقول الأستاذ بوبلي ىهذا المعن

«le renseignement c’ est dire l’ information éclairé du maitre de

l’ ouvrage4».

  :الأستاذ ألبارت قاستون فيكتب أما 

«le maitre d’œuvre spécialiste de l’art de bâtir doit éclairer le

maitre d’ouvrage».5

أما الالتزام بالنصح تجاه رب العمل، فيتمثل في إرشاد هذا الأخير إلي كل الطرق 

في هذا المعني و الإمكانيات الممكنة التي من شأنها المحافظة علي مصالح رب العمل، و

عن مصالح رب العمل، أما الأستاذ بوبلي  )6(المدافع استعمل المشرع الجزائري مصطلح

  :فيقول 

«… le conseil, car l’architecte protège les intérêt du client et
doit veiller a ce que ses souhaits dont il doit tenir compte, soit
réalisables».(7)

. إن الالتزام بالإعلام و النصح هو التزام يتميز بالثنائية و بالديمومة و بالعمومية

فهو إذن التزام ثنائي، لأنه يجب علي المهندس المعماري أولا أن يقوم بإعلام رب العمل 

و الذي يعني إخباره بما لا يعلم، و ثانيا يجب عليه تقديم النصح لرب العمل، و الذي 

لأخير إلي كل ما يحفظ مصالحه، وكونه التزام دائم، فإنه يتعين علي يعني إرشاد هذا ا

1
من القانون المدني الجزائري، فیجب  1فقرة  107قائمة على مبدأ حسن النیة المكرس في المادة  ھي التزامات ذات طابع عام لأنھا التزامات -

.65، 64بلحاج العربي، المرجع السابق، ص / الالتزام بھذا المبدأ في كل العقود، بل ھو التزام قائم حتى في مرحلة ما قبل التعاقد، راجع د
2

ار المزایا و العیوب للمتعاقد مما سیمكنھ من اتخاذ قرار معین عن بینة و ادراك، راجع بلحاج العربي، ھو التزام قائم على عاتق المھني، بإظھ -
.89المرجع نفسھ، ص 

3
- ZERGUINE (Ramtane), considérations sur la responsabilité de droit commun du constructeur, revue

algérienne des sciences juridiques économiqƵĞƐ�Ğƚ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ͕�ŶΣ�ϬϮ�͕�ĨĂĐƵůƚĠ�ĚĞ�ĚƌŽŝƚ�͕��ůŐĞƌ�͕�ϭϵϴϲ �͕Ɖ�Ϯϯϭ͘

  .من القانون المدني الجزائري 107أنظر كذلك المادة -
4

- BOUBLI ( B), op. cit , p 20.
5

-GASTON (Albert), la responsabilité des constructeurs, 6
e
ĠĚŝƟŽŶ �͕ůĞ�ŵŽŶŝƚĞƵƌ͕�ƉĂƌŝƐ͕ �ϮϬϬϲ , p 50.

6
  .المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري  07-94من المرسوم التشريعي رقم  14انظر المادة  -

7
- BOUBLI ( B), op. cit , p 20.
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إنجاز مشروع لام رب العمل و نصحه، في كل مراحل المهندس المعماري القيام بإع

البناء، فقبل بداية الأشغال، يلتزم المهندس المعماري مثلا بإعلام رب العمل حول 

الأرض، أما في مرحلة تنفيذ  الأخطار التي تنجر عن الأشغال و كذا حول اختيار

الأشغال، فيتعين علي المهندس المعماري إعلام رب العمل حول ضرورة احترام قانون 

زبونه، و أما بعد الانتهاء  العمران، وكذا آثار بعض الخيارات الجديدة التي يرغب فيها

شروع، من الأشغال، فعلي المهندس المعماري مثلا مساعدة رب العمل للقيام باستلام الم

العيوب  ىلإفهو يقترح الاستلام، فهو إذن يلعب دور المستشار لرب العمل، فإذا لم يشر 

الظاهرة و التي كانت من الممكن التعرف عليها، و رغم ذلك تجاهلها المهندس، تقوم 

1).(مسؤولية هذا الأخير

ينحصر يتميز كذلك الالتزام بالإعلام و النصح بالعمومية، ذلك أن هذا الالتزام لا 

في علاقة المهندس المعماري برب العمل فقط، بل يمتد ليشمل علاقته مع كل المشيدين 

، بل يمتد إلي المجال ام ليس فقط في المجال التقنيالمتدخلين في إنجاز البناء، كما أنه التز

)2(107/2مشروع، وما يؤكد صفة العمومية نص المادة للالقانوني و المجال الاقتصادي 

  .من القانون المدني الجزائري، إذا الالتزام بالإعلام هو التزام عام يقع علي كل المهندسين

:الالتزامات ذات الطابع الخاص- ب

المهندس المعماري أثناء  امات من نوع خاص لأنها مفروضة علىتعتبر هذه الالتز

الالتزامات قيامه بوضع التصاميم، تصنف هذه الالتزامات إلي ثلاثة أصناف تتمثل في 

التقنية و الالتزامات الاقتصادية و الالتزامات القانونية، ويسميها دارسوا المسؤولية 

les̋بعراقيل مهمة وضع التصميم̋ المعمارية، contraintes de la mission de

conception ̋.

فالالتزامات التقنية المفروضة علي المهندس المعماري أثناء قيامه بوضع 

التصاميم، هي تلك الالتزامات التي تفرضها عليه مهنته علي اعتبار أن مهنة المهندس 

1
- GASTON (Albert, op. cit, p 57.

2
كن في الوسع توقعھا و ترتب على حدوثھا أن تنفیذ غیر أنھ إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم ی «:على ما یلي 107/2حیث تنص المادة  -

الالتزام التعاقدي و إن لم یصبح مستحیلا، صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة مصلحة 
  .».الطرفین أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، و یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
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المعماري ذات طابع تقني بحت، فمثلا علي المهندس المعماري ألا يقبل إلا المهام التي 

ي، و إلا عليه أن يستعين بذوي الاختصاص، وعليه تدخل ضمن اختصاصه المهني أو الفن

أيضا أن يتأكد من الكفاءة المنتظرة لمساعديه، كما يتعين عليه أن يحترم قواعد الفن 

خاصة الدراسات المعماري، بحيث عليه أن يقوم بالدراسات الضرورية لتحقيق المشروع،

يخص الخرسانة المسلحة، و  ات فيماالمتعلقة بالتربة، ودراسة الأساسات، وإجراء الحساب

فعموما عليه أن ينجز البناء مطابقا للمقاييس التقنية، و أن  ،غيرها من الالتزامات إلى

  .ب للهدف المنتظر من انجاز هذا البناءجييست

المهندس  انجاز البناء، إذ على ةتكلفب، فتتعلق أساسا يةوأما الالتزامات الاقتصاد

في  مسئولمل عن التكلفة المالية لمشروع البناء، فهو المعماري أن يقوم بإعلام رب الع

ة إذا التزم لمبلغ التكلفة الذي حدده في أول الأمر، خاص ةمقارنحالة زيادة تكلفة المشروع 

أساس مبلغ  ى لمبلغ تكلفة المشروع أو علىأساس الحد الأقص المهندس المعماري على

 ، ففي هذه الحالةعوالنهائية للمشري أو إجمالي وضعه في مرحلة إعداد التصاميم فجزا

ة عن مبلغ التكلفة المقترح أول اري المسؤولية عن الزيادة المحسوسيتحمل المهندس المعم

 ،، إلا في حالة وجود أشغال ثانوية غير منتظرة، اقتضت مصاريف زائدة)1(الأمر

و إذا أفمسؤولية المهندس المعماري مشددة إذا التزم بتحقيق إنجاز مشروع اقتصادي، 

  .تبين أن الاقتصاديات التي اقترحها المهندس المعماري فيها مغالاة 

كل ما سبق، هناك التزامات قانونية يتحملها المهندس المعماري، ففضلا  إلى إضافة

ة إنجاز يقابلية قابل العمل أو صاحب المشروع حول مدىعن التزامه بتقديم النصح لرب 

المعمول بها، يلتزم المهندس المعماري كذلك بتطبيق  المشروع مطابقا للقواعد القانونية

  .هذه القواعد القانونية

فيلتزم المهندس المعماري التزاما مطلقا دون قيد فيما يخص تطبيق قواعد التعمير 

و كذلك كافة القيود ذات الطابع الإداري العالقة بأشغال انجاز المشروع، و هذا يعني أن 

1
- HEINTZ (Mathieu), la responsabilité du maitre d’œuvre du fait des travaux supplémentaires, revue

de la semaine juridique, N° 8, jurisclasseur, France, 2007, p 41, 42.
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فاق، و منظمة للتقسيم، و كذلك قواعد الارتد ليشمل القواعد الالتزام المهندس المعماري يمت

  .قواعد رخص البناء و الهدم و التجزئة، و غيرها

ق قواعد أن يطبالمهندس المعماري  يتعلق بقواعد القانون الخاص فعلى أما فيما

 كية التي قد تعيق عملية بناء المشروع، و كذلك عليه تطبيق القواعد القانونية التيلالم

  .، وعليه كذلك احترام تاريخ بداية الأشغال و تاريخ انتهائها)1(تنظم الجوار

وفيما يخص وثائق الملكية، فإن المهندس المعماري ملزم بالاطلاع عليها، و 

محاولة إسقاطها علي الأرض المخصصة لانجاز البناء عليها، ويلتزم أيضا المهندس 

الارتفاق، أو كان مكلفا بموجب  حقالما يالمعماري بتصنيف قواعد الارتفاق إذا كان ع

.)2(العقد أن يأخذ بعين الاعتبار حق الارتفاق

:أهم مظاهر الخطأ في وضع التصميم: ثانيا

يعتبر الخطأ العقدي للمهندس المعماري ذو طبيعة فنية، أو مهنية، و يقصد بالخطأ 

مراعاتها عند  ينبغيالفني الإخلال بالقواعد العلمية أو الفنية التي تحدد الأصول التي 

.)4(، و يقابل الخطأ الفني، الخطأ المادي )3(مباشرة عمل من أعمال الفن أو المهنة

إلى التطبيقات  ااستنادر الخطأ في مهمة وضع التصميم ظاهيمكن استنتاج أهم م

حسب مضمون مهمة وضع  القضائية في هذا الشأن، ويمكن تصنيف هذه الأخطاء

).3( ، و أخطاء قانونية ) 2( ، وأخطاء اقتصادية، و ) 1( التصميم إلى أخطاء تقنية 

:أهم مظاهر الخطأ التقني للمهندس المعماري- 1

الإعلام و عدم تقديم النصح لرب العمل، و الذي يعتبر التزام عام فإضافة إلي عدم 

  :يشمل كل المهنيين، وكل مراحل انجاز مشروع البناء، يمكن ذكر الأخطاء التالية

1
من القانون  691دم الاضرار بالجار طبقا للمادة بحیث یتعین على المھندس المعماري احترام القواعد التي تنظم الجوار، خاصة أنھ ملزم بع  -

.75، ص 2009المدني الجزائري، راجع في ذلك زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، دار ھومة، الجزائر، 
2

- BOUBLI ( B), op. cit , p 22.
3

.167عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -
4

يمكن الوزير المكلف بالهندسة المعمارية و التعمير، في حالة  «: على 07-94من المرسوم التشريعي رقم  46نص المادة و في هذا الشأن ت -

المعماري ثبوت مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتعمير و الهندسة المعمارية، أن يتخذ التدابير التحفظية لوقف نشاط المهندس 

  . »مؤقتا و إعلام نقابة المهندسين المعماريين بذلكمرتكب المخالفة 
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:التصميمات المخالفة للغرض المخصص له المبني-أ

إن ابرز مظاهر الخطأ في التصميم، أن يغفل المهندس في وضعه الغرض من 

البناء الذي حدده له بوضوح رب العمل، كأن يضع تصميما يصلح لمكاتب بدلا من إقامة 

حدوثه من  يقل محلات تجارية، أو يصلح لفيلا بدلا من قصر، و إن كان هذا المظهر مما

  .الناحية العملية

إنما لا يكون المهندس المعماري مخطئا إذا كان التصميم يستجيب للغرض 

قا للمألوف من الاستعمال في نوع هذا الغرض، مادام العقد لبناء، وذلك وفاالمخصص له 

فإذا كان قد ذكر في العقد على سبيل المثال أن الغرض من . لا يتضمن توضيحا محددا

لمهندس أن ، حق للإيواء السيارات دون تحديد آخر مرآباإقامة البناء هو تخصصه ليكون 

 يمكن مساءلته إن كان تصميمه لا يفترض في هذه الأخيرة من الحجم العادي، و من ثم لا

.)1(مثلاالكبير تتناسب و إيواء الشاحنات ذات الحجم 

:التصميمات التي لا توفر السهولة و الأمن في استخدام المبني- ب

يتعين علي المهندس، في تصميمه المبني أن يراعي ما يكفل السهولة و الراحة في 

مثلا  كان يعتمد. مبني، وإلا كان مخطئااستخدامه، وفق الغرض المخصص له ذلك ال

لحيز لخدمة ساكني عمارة تتكون من أحد عشر طابقا، أو ازا من الصاعد صغير اطر

عادي  أو الصعود بأثاث للنزول يصمم الدرج بشكل يجعله شاق الصعود، أولا يصلح

تحت ب بالطابق ن منازل دخول السيارات إلى المرائكأن تكوالحجم و الخاص بالساكنين ،

الأرضي لعمارة، مصممة بشكل  غير كاف، كما يدخل في هذه الطائفة من الأخطاء 

العيب في نظام العزل الصوتي، أو تكييف الهواء، أو نظام التهوية، كذلك تصميم الجدران 

ة هذه الجدران في يالخارجية للمبني من درجة سمك غير كافية، مما يؤدي إلى عدم كفا

  .عزل حرارة الجو الخارجي

1
.52محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -
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كما أن إغفال وضع احتياطات ضد الحريق، يمكن في بعض الأحيان أن يعتبر من 

.)1(قبيل الأخطاء الجسيمة في التصميم 

:التصميمات المخلة بالمظهر الجمالي للمبني-ج

يرى بعض الشراح أنه هناك تصميمات خاطئة، و التي يسأل عنها المهندس 

le( أخطاء في النمط أو الطراز  منتتض المعماري و تتمثل في تلك التصميمات التي

style ( أو في الذوق ، )le gout  ( أو في الديكور)décorationsla( ذلك متى ،

كانت هذه الأخطاء جسيمة أو لم يكن هناك من داع للوقوع فيها، و إن كان البعض ينبه 

تختلف من إلي ضرورة التحرز في هذا الشأن، إذ أن المسائل الجمالية هي أمور نسبية، 

)2(.شخص لآخر، ومن وقت لآخر و من مكان لآخر

:عدم القيام بدراسة الطبيعة الجيولوجية للأرض التي سينشأ عليها البناء-د

  يعتبر عدم القيام بدراسة الأرض التي سيقام عليها البناء، خطأ جسيم بالنسبة 

الجزائري،  من القانون المدني 554للمهندس المعماري، و ذلك بدليل نص المادة 

 التي تلزم المهندس المعماري بضمان تهدم البناء خلال عشر سنوات من تسليمه، و لو

  .سبب التهدم هو عيب في الأرض كان

يبها كلهذا السبب، يجب على المهندس المعماري أن يقوم بدراسة التربة، لمعرفة تر

إنشاؤها، فإذا كان مل ثقل الأعمال المزمع  حالجيولوجية، و الكشف عن مدى صلاحيتها لت

التربة عليه الاستعانة بمتخصصين في هندسة التربة،  راسةلا يستطيع القيام هو شخصيا بد

.)3(و ذلك كله من أجل تمكنه من إعداد تصميم إنشائي يتفق مع الطبيعة البيولوجية للتربة

لقد اختلفت آراء الفقهاء حول أساس التزام المهندس المعماري بدراسة الأرض 

أن المهندس المعماري يجب عليه أن يدرس  ىسيقام عليها البناء، بحيث هناك من ير التي

الأرض و أن يعرفها قبل أن يتعهد بالتشييد، فالمالك لا يمكن أن يعرف عيب الأرض التي 

1
.64¡63محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -

2
.57¡56المرجع نفسه، ص  -

3
.180عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -
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يسلمها للمهندس، إن هذا من عمل المهندس، و أكثر من ذلك، يضيف البعض أن المهندس 

رب العمل بعيب الأرض، و أصر هذا الأخير على إقامة  يكون مسؤولا حتى و لو أخطر

  .البناء عليها

تصميم أو الذي  وضعو يرى فريق آخر، أن المهندس الذي اقتصر دوره  على 

اعتمد تصميم زميل سابق له، لا يضمن أصلا عيوب الأرض، و أن المقاول هو المسؤول 

عيوب الأرض، فإنه مسؤول ثبت علمه ب قد عن هذه العيوب، غير أنه إذا كان المهندس

  .حتى و لو قام فقط بإعداد التصميم

كما يرى البعض الآخر أن عدم دراسة التربة من طرف المهندس المعماري هو 

من قبيل الإخلال بالتزامه بالمشورة، و إبداء الرأي على رب العمل قبل البدء في تنفيذ 

  .الأعمال

ة عدم القيام بدراسة التربة، و فضلا عن ذلك، هناك جدل حول من يتحمل مسؤولي

هل هو المهندس المصمم أم المهندس المشرف على التنفيذ إلا أنه في حقيقة الأمر، 

كلاهما يتحملان مسؤولياتهما عن عدم القيام بدراسة التربة، و ذلك أن المهندس المصمم 

المشرف عليه إعداد تصميم يتفق و طبيعة الأرض التي ستقام عليها البناء، أما المهندس 

على التنفيذ فعليه القيام بمراجعة التصاميم، و التحقق من صلاحية التصميم للأرض، و إن 

و إذا كان المهندس المعماري مكلف بمهمة شاملة،أي مكلف  لم يفعل سيكون مسؤولا،

التربة في جميع  ، فإنه يسأل عن عدم قيامه بدراسةبوضع التصميم و الإشراف مع التنفيذ

.)1(لمشروع مراحل إنجاز ا

:الخطأ في تصميم أساسات البناء-هـ

يتحقق هذا الخطأ عندما يقوم المهندس المعماري بتصميم أساسات غير كافية، و 

و مقاومته لمختلف العوامل الطبيعية، كالرياح، و ارتفاع  )2(انة البناء،تمن ثم لا تكفل م

منسوب المياه، و تساقط البرد، و بعد هذا الخطأ، لأن له تأثير جسيم على البناء المنشأ، 

1
.62-57 ص محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -

2
.55المرجع نفسه، ص  -
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لكونه يشكل القاعدة الأساسية للبناء، و عليه فالخطأ في تصميم الأساس يعرض لا البناء 

  .لخطو التهدم و الأسباب

، جوهري، لأن له تأثير جسيم على البناء المنشأ، لكونه يشكل و بعد هذا الخطأ

القاعدة الأساسية للبناء، و عليه فالخطأ في تصميم الأساس يعرض لا محالة البناء لخطر 

)1(.التهدم و الانهيار لأتفه الأسباب

:الخطأ في و ضع التصميم الإنشائي للبناء-و

ام إنشائي مناسب للبناء من حيث تحديد يقصد بالتصميم الإنشائي للبناء، اختيار نظ

أماكن الأعمدة، و كيفية توزيعها و أبعادها، و تصميم أسقف البناء، و الارتفاعات 

المناسبة، و عدد الطوابق، ومنسوب عمق الحفر، إذ أن اختيار النظام الإنشائي السليم 

)2(.المعماري يعتبر من أساسات التصميمللتصميم 

لقد كان عدم تصميم النظام الإنشائي المناسب من أهم الأخطاء المنسوبة للمهندس 

  .الجديدة صرمالمعماري في قضية 

:للمهندس المعماري في المهمة المالية أهم مظاهر الخطأ- 2

للمهندس المعماري، قيامه بتحديد تكلفة مشروع البناء،و  )3(يقصد بالمهمة المالية

التي يختارها والمناسبة للتصميم الذي أعده، و كذا بالنظر إلي  دذلك بالنظر إلى الموا

  .القدرات المالية لرب العمل

إذن في مرحلة إعداد التصميم، يلتزم المهندس المعماري بإعداد تصميم قابل للتنفيذ 

.)4(تقنيا، و أن يوافق القدرات  المالية لزبونه

1
.181عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص - -

2
.180المرجع نفسه، ص  -

3
  .و تسمى أیضا بالمھمة الاقتصادیة للمھندس -

4
- MICHEL (HUET), op. cit, p 152, 153.
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الوزاري المشترك المؤرخ في  لقد أشار المشرع الجزائري لهذه المهمة في القرار

الذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء و أجر ذلك،  1988مايو 15

  :و التي مفادها ما يلي 11و ذلك في مادته 

  :تتمثل مهمة عرض اقتراحات التسديد بالنسبة للمستشار الفني فيما يلي «

ة و جداول التسديدات و إعداد وضعيات الأشغال على أساس ملفات تعاقدي -

  .المصادقة على التوقيع بعد تأشيرة المقاول و تقديمها إلى رب العمل بغرض الدفع

وضع الحسابات المؤقتة و الحسابات العامة و النهائية على أساس كشوف تعد  -

  .مقدما

دراسة الاحتجاجات التي يمكن أن يقدمها المقاول في أيطار تنفيذ صفقته و  -

  .رب العمل بغرض اتخاذ قراراتتقديمها إلي 

رب العمل على تطبيق بنود العقد المالية ولاسيما مراجعة الأسعار و  مساعدة -

  .»العقوبات 

و عليه، فقد أسفرت التطبيقات القضائية على أهم مظاهر خطأ المهندس المعماري 

  : أثناء قيامه بمهمته المالية، و نذكر ما يلي

دفع ثمن الأعمال بدون رأي المهندس  عدم إعلام رب العمل عن آثار- أ

:المعماري

دور الوسيط بين رب العمل و المقاول، و يعتبر مدافعا عن  المهندسيلعب     

من الأعمال التي أنجزها المقاول، دون أن ثمصالح رب العمل، فإذا قام هذا الأخير بدفع 

يتحصل على رأي المهندس المعماري قبل الدفع، فإن عملية الدفع هذه لا يحتج بها في 

( مواجهة المهندس المعماري، غير أنه قد يسأل المهندس عن عدم قيامه بإعلام زبونه 
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قبل الدفع، و إذا لى رأيه ما قام بالدفع دون الحصول ع اعن هذا الأثر، إذ) رب العمل 

.)1(قام بإعلامه مسبقا، فلا يمكن مساءلة المهندس المعماري في هذا الشأن

:خطأ المهندس المعماري في موافقته بالدفع على الحساب-ب

يتحقق هذا الخطأ، في حالة تلقي المقاولة عدة دفعات على الحساب، وافق عليها   

الأشغال يتبين أن المقاول تلقي زيادة هامة  المهندس المعماري، إلا أنه و بعد الانتهاء من

في الدفع علي الحساب و يثبت عجز المقاول عن ردها لرب العمل، ففي هذه الحالة يمكن 

لرب العمل متابعة المهندس المعماري، إذا اثبت أن الزيادة في الدفع علي الحساب للمقاول 

شر إليها المهندس المعماري، كان مصدرها عيوب في إنجاز البناء ارتكبها المقاول ولم ي

في جانب المهندس بين أو أن مرجع هذه الزيادة في الدفع علي الحساب يعود لخطأ 

في فحص الأثمان، كأن يقبل المهندس بالدفع علي  الحساب ىالمعماري في الدفع عل

)2(.الحساب لعمل لم ينجز، أو قبوله لمواد بناء لم تستعمل مثلا

:المعماري في فحص المذكرات الحسابيةتأخر المهندس -ج

كل تأخر من طرف المهندس المعماري في قيامه بفحص المذكرات المالية،   

تأخر هذا، الشكل خطأ يسال عنه، كأن ينتج عن تي وصلت إليه في الوقت المناسب ، يوال

ضياع الفرصة لرب العمل في الطعن ضد المذكرات المقدمة من طرف المقاول، وذلك 

  .المنازعة في المبالغ المالية المطلوبةقصد 

:مجاوزة المهندس المعماري للحد الأقصى لتكلفة المشروع-د

يلتزم المهندس المعماري بالدقة في إعداده للمقايسات، وأن يجري تقديرا معقولا    

.)3(من أمرهينة ومناسبا لتكاليف الأعمال حتى يكون رب العمل على ب

و يعتبر احترام الحد الأقصى للثمن المتفق عليه، شرط جوهري، فأثناء إنجاز   

الأعمال إذا تبين أن الأعمال تستدعي تجاوز الثمن المتفق عليه في أول الأمر، تجاوزا 

1
- GASTON (Albert), op. cit, p 62.

2
- GASTON (Albert), op. cit, p 62.

3
.66محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -
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، قد يؤدي إلى فسخ العقد )1(محسوسا فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المهندس المعماري

)2(.عاب التي تقاضاهامع رب العمل، و يلتزم برد الأت

:أهم مظاهر الخطأ في المهمة الإدارية و القانونية للمهندس المعماري- 3

، المهندسين المعماريين  94/07من المرسوم التشريعي رقم  17تلزم المادة 

و أحكام قانون  ،بممارسة مهنتهم في ظل احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها

منه التي تلزم كل مهندس معماري باحترام أحكام  43الالتزامات المهنية، كذلك المادة 

  .، و قانون الواجبات المهنية 94/07المرسوم التشريعي رقم 

وتطبيقا لذلك، يتعين علي المهندس، عند وضع التصميم، أن يراعي في ذلك ما   

وفي . لتنظيم من القيودران، وما تستوجبه لوائح اتفرضه القوانين المنظمة للبناء و العم

جاء في مجموعة واجبات المهنة في فرنسا، أنه يتعين على المهندس  هذا المعنى

المعماري أن يحرص على مراعاة كل القيود القانونية و اللائحية الواجبة التطبيق على 

.)3(الأعمال المكلف بها

  :ة و القانونية للمهندس المعماري ما يليومن أهم مظاهر الخطأ في المهمة الإداري

:وضع تصميم مخالف لقانون البناء و العمران- أ

لقد قضى في هذا الشأن بان المهندس الذي وضع تصميمات بالمخالفة لخطوط   

¡)4(يكون رب العمل قد استخرج رخصة البناءتنفيذ قبل أنالالتنظيم، وسمح بالبدء في 

لرب العمل، و أن المهندس يترتب على ذلك من أضراريكون مسؤولا عما يمكن أن 

المعماري الذي وضع تصميماته دون أية مراعاة للقوانين أو اللوائح يكون قد نفذ بهذا 

الشكل عملا لا فائدة منه بالنسبة لرب العمل، ومن ثم فإنه لا يستحق أجرا عنه، إضافة 

أرسي أساس  نمهمة شاملة حيإلي ذلك، فإن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه مهندس مكلف ب

عمارة بالمخالفة للقيود الإدارية، يمكن أن يجعل محلا لإصلاح هذا العمل على نفقته، بل 

1
- HEINTZ (Mathieu), op, cit, p 42.

2
- GASTON (Albert), op. cit, p 63.

3
.52محمد شكري سرور، المرجع نفسه، ص  -

4
، فھرس 225جلس الدولة، رقم إن البناء بدون رخصة یؤھل السلطة الإداریة لھدم الأشغال المنجزة و ذلك دون اللجوء للقضاء، راجع قرار م  -

  ).غیر منشور.( ، نقلا عن جمال سایس، الاجتھاد الجزائري في القضاء العقاري، كلیك للنشر، الجزائر2000-11-20، مؤرخ في  754رقم 
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و أكثر من ذلك، فقد استلزمت محكمة النقض الفرنسية أن يحترم المهندس المعماري في 

ضع وضعه للتصميم الأعراف المحلية، و أوجب عليه أن يستعلم عن هذه الأعراف قبل و

التصميم، و بالتالي عن مدى قابلية الأرض لإقامة البناء عليها وفقا لهذه الأعراف، و إلا 

  .كان مسؤولا

كما أكدت محكمة باريس انه كان يتعين علي المهندس ألا يستجيب لأوامر رب 

في  -العمل المخالفة للقوانين أو اللوائح المنظمة للبناء  غير أن القضاء الفرنسي خصوصا

 التقيدلا يبدي نفس الدرجة من التشدد مع المهندس في ضرورة –مجال الأشغال العامة 

فهو لا يعتبرهم مسؤولين، في هذا الشأن إلا في حالة الخطأ بالقوانين و اللوائح، ومن ثم 

اضى عن تجاوزات المهندس البسيطة للقوانين و غو بوجه عام فإن القضاء يت. الجسيم

)1(.اللوائح، طالما كان بالإمكان إصلاح مثل هذه التجاوزات

:وضع تصميم مخالف للارتفاقات الخاصة -ب

أن يشرع في تصميم الأعمال أن يأمر رب يجب على المهندس المعماري قبل    

العمل بأن يتجه إلي مهندس إنشائي ليعد له مخطط للأرض التي سيقام عليها البناء، و 

الذي يتضمن حدود القطعة الترابية، و مساحتها، و إن لم يفعل المهندس المعماري هذا، 

  .فإنه يعد مرتكبا لخطأ عدم الإعلام و النصح

إلي مخططات مسح الأراضي، التي يتميز بعدم الدقة، و ويستحسن عدم الرجوع 

)2(.يفقد القيمة القانونية

و إذا لم يحترز المهندس المعماري بالشكل المذكورة أعلاه، فإنه يعرض عمله 

.)3(لخطر البناء على ارض الغير، و الذي قد يؤدي إلى الهدم بعد إنجاز البناء

ي أن يراعي حقوق الارتفاق المقرر ومن جهة أخري يتعين علي المهندس المعمار

، في البناء على أرضه، و هذا يمكن )رب العمل( للغير، و التي تحد من سلطات المالك 

1
.64محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -

2
-MICHEL (HUET), op. cit, p149

3
- MICHEL (HUET), op. cit, p 150.
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أن يعرض رب العمل المالك للمسؤولية التقصيرية  من طرف الغير المستفيد من  حقوق 

عه من الارتفاق، و بالتالي قد يرجع رب العمل بدوره على المهندس المعماري بما دف

  .تعويض للغير

عن مخالفة ارتفاقات غير ظاهرة، يتطلب  مسؤولا لكن المهندس المعماري لا يكون

ية رب العمل، وخاصة إذا كان هذا الارتفاق دراسة معمقة، فاحصة لمستندات ملك تبيانها

و جزءا فقط من الأرض المزمع إقامة البناء عليها، أ يمثللا يمثل إلا قيدا استثنائيا لأنه لا 

.)1(أن رب العمل تعمد إخفاء حق الارتفاق غشا منه

:خطأ المهندس المعماري في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء: الثاني الفرع

قلنا سابقا، أن المهندس المعماري مكلف بالقيام بمهمتين، الأولي تتمثل في مهمة 

إعداد التصاميم، و الثانية تتمثل في مهمة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء، ولدراسة 

الخطأ في الإشراف على تنفيذ الأعمال كركن لمسؤولية المهندس المعماري، يتعين علينا 

، ثم نبين أهم ) أولا( مهمة الإشراف على تنفيذ الأعمال استعراض أهمية و مضمون 

  ). ثانيا( تنفيذ الأعمال  مظاهر الخطأ في الإشراف على

:الإشراف على تنفيذ أعمال البناء أهمية و مضمون مهمة:  أولا

تتضمن مهمة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء إدارة الأعمال ورقابتها من طرف 

لف بمهمة شاملة، أو المهندس المعماري المكلف فقط بمهمة المهندس المعماري المك

ية للرقابة التقنية طنالإشراف على تنفيذ أعمال البناء، وغالبا ما يناط هذا الدور بالهيئة الو

، نبرز أهمية هذا ) 1( للبناء، وبعد تبيان مضمون مهمة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء 

).2( الدور الذي يقوم به المهندس المعماري 

:مضمون مهمة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء- 1

يكلف المهندس المعماري و هو يقوم بمهمة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء، 

  ). ب( و الرقابة عليها )  أ( بإدارة الأعمال 

1
.65¡64المرجع السابق، ص  محمد شكري سرور، -
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:إدارة الأعمال-أ

الأعمال كفالة السير الطبيعي للأعمال بغية إنجازها في الوقت يقصد بإدارة 

، أو هي في كفالة سير الأعمال وفقا للقواعد و الأصول الفنية، بما للمهندس )1(المناسب

فيتعين إذن على المهندس المعماري أن يضع تحت يد . )2(المعماري من خبرة و علم

و أن يقدم التوضيحات و الإرشادات، و  .)3(المقاول الخطط التفصيلية لتنفيذ التصميمات

و المتعلقة .)4(يتعين عليه أن يجيب على كل الاستفسارات الصادرة من المقاول أو المالك

بالجانب الفني لإنجاز المشروع، كما للمهندس أن يأمر المقاول بأوامر واضحة و محددة 

وامر، و له كذلك أن لضمان حسن تنفيذ الأعمال، و يراقب مدى التزام المقاول بهذه الأ

ينسق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ أعمال البناء ، لاسيما في حالة وجود عدة مقاولين 

.)5(من ذوي التخصصات المختلفة للمشاركة في تنفيذ الأعمال

و تجدر الإشارة هنا، أن المهندس المعماري قد يبادر إلى التدخل من أجل الإدارة 

العقد المبرم بينه وبين رب العمل، وذلك إذا اقتضت  إذا لم يكن مكلفا بها بموجب

  .الظروف ذلك، و بالتالي تطبق في هذه الحالة أحكام الفضالة

مثلا إذا لاحظ المهندس أن هناك أعمال تنطوي علي خطر حال، و يقوم بالإشارة 

عليها، وهنا يشترط إذن أن يكون تدخل المهندس الفضولي تدخلا نافع لرب العمل، و ألا 

)6(.كون هناك اتفاق مسبق بينهماي

:الرقابة على أعمال البناء- ب

يقصد بالتزام المهندس المعماري بالرقابة على أعمال البناء ضمن مهمة الإشراف 

وتصحيح  على التنفيذ، متابعة أشغال إنجاز البناء لتفادي حدوث أي خطأ أو إغفال،

1
.77محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -

2
.97عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -

3
.77محمد شكري سرور، المرجع نفسه، ص  -

4
.97عمراوي فاطمة، المرجع نفسه، ص  -

5
.78¡77محمد شكري سرور، المرجع نفسه، ص  -

6
- BOUBLI ( B), op. cit , p 22.
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إدارة الأعمال تعني تنظيم سير الأخطاء إن وقعت من طرف المقاول أو عماله، فإن كانت 

)1(.عمال، فأن الرقابة عليها تعني التأكد من سلامة سير العملالأ

ز مهمة الرقابة على الأعمال أنها أخص من مهمة إدارة العمل، كما أنها يو ما يم

بعض من الشراح الفرنسيين يخرجون تنطوي على الخطورة، و في هذا الإطار فإن ال

الرقابة على الأعمال من دور المهندس في الإشراف على التنفيذ، بحيث بالالتزام 

يحصرونه في إدارة الأعمال فقط، و ينكرون أن تكون رقابة أعمال البناء تقتضيها طبيعة 

أن عمل المهندس المعماري، لأن من شأن القول بها في نظرهم، أن يحد من نشاطه و 

يجمده في موقع عمل واحد، في حين أنه يمكن أن يكون لديه في نفس الوقت عملاء 

آخرون، و أعمالا أخري يتعين عليه إنجازها، و من ثم ينتهي إلى أن لفظ  الرقابة هذه 

الشائعة الاستعمال و البالغة الخطأ، يجب أن تكون مستبعدة بإصرار على حد تعبيرهم 

  .ؤوليات ليست إلا و همالأنها لفظة خادعة تتضمن مس

إن هذا الاتجاه منتقد بشدة، كونه خالف نص صريح في القانون الفرنسي لسنة 

.)2(رقابة على تنفيذ أعمال البناءالالذي يجعل من بين مهام المهندس المعماري  1941

و تطرح مهمة الرقابة على أعمال البناء بعض الصعوبات، مثلا حول مدى جواز 

ن يالمهندس المعماري، في حين أن هناك أشخاص مهني علىفرض الالتزام بالرقابة 

هذه الصعوبة نظرا لإمكانية  ثر منه، ففي هذه الحالة تلينيتمتعون بتأهيل فني أحسن و أك

من جهة، و من جهة أخرى لا يمكن للمهندس  مقاولة جزء من مهامه لأخصائيين هذا

تخصصه الكافي في القيام بالرقابة  عدم سبب إدعائهبالتهرب من المسؤولية العشرية، 

  .على أعمال البناء مثلا

 كذلك رقابة  كذلك نجد الصعوبة في مفهوم الرقابة، هل تشمل رقابة الأعمال أم و

في أن ستمر في مكان العمل أم أنه يكالورشة بأكملها، و هل يشترط وجود المهندس الم

؟ و استقر القضاء الفرنسي على القول بأن رقابة المهندس يجري المهندس زيارات دورية

le(المعماري تقتصر على رقابة أعمال البناء، ولا يشمل رقابة ورشة العمل chantier

1
.98¡97عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -

2
.79¡78محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -
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تنفيذ  أماكن، كما أن القضاء الفرنسي لا يشترط الوجود المستمر و الدائم  للمهندس في )

.)1(العمل، إلا إذا اقتضى الأمر ذلك

فمن خلال استعراض مضمون، مهمة المهندس المعماري في الإشراف على تنفيذ 

  .أعمال البناء، تبرز أهمية هذه المهمة

:البناءأهمية الإشراف على تنفيذ أعمال - 2

تنطوي مهمة الإشراف على تنفيذ أعمال البناء، المنوطة بالمهندس المعماري على 

، و كذا )أ(ة من الأخطاء في عملية تنفيذ أشغال البناء قايأهمية رئيسية تتمثل في تحقيق الو

  ).ب(جعل المهندس المعماري هو الضامن لحسن إنجاز الأعمال

:أعمال البناءالوقاية من الأخطار أثناء تنفيذ -أ

تتحقق الوقاية من الأخطار أثناء تنفيذ أعمال البناء عندما يقوم المهندس المعماري 

الإدارية و الرقابة للأشغال، بحيث أن إدارة الأعمال تهدف إلى تنظيم سير  تهمهمب

الأعمال و ذلك من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية البناء، أما الرقابة على 

الأعمال فإنها تجعل المهندس المعماري ملزم بإعطاء الأوامر الواضحة من أجل تصحيح 

 ت الفنية المطلوبة، أو مخالفا لرخصة البناء، و كل ذلكفالمواصلأي عمل أنجز مخالف 

  .شأنه أن تحقق الوقاية من الأخطاء في عملية البناء  من

على المهندس ألا  1941و تعبيرا عن هذه الأهمية أوجب المرسوم الفرنسي لسنة 

يعا يقبل المهام المتعددة التي تعهد إليه في آن واحد، إلا إذا كان بإمكانه أن ينجزها جم

.)2(على النحو المطلوب

و تحقيقا للوقاية من الأخطاء في عملية البناء، جعل المشرع اللجوء إلى المهندس 

من المرسوم  4المعماري من أجل إنجاز بناء خاضع لرخصة بناء إجباري، طبقا للمادة 

  .المتعلق بالتهيئة و التعمير 90/29من قانون  55، و كذا المادة 94/07رقم  لتشريعيا

1
- BOUBLI ( B), op. cit , p 23.

2
.74محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -
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المحيط، من النظام العام، و  في كما أن المشرع جعل نوعية البنايات و إدماجها

يتعلق بالمنفعة العامة، مما يعني أن الأخطاء في ميدان البناء، هي أخطاء جسيمة يتعين 

  .ة منها، وضمانها قانونا من طرف المهندسين و المقاولينقايالو

:ضمان الأخطاء في تنفيذ أعمال البناء - ب

ة الإشراف مع تنفيذ أعمال البناء سبب من أسباب الضمان العشري طبقا تعتبر مهم

من القانون المدني الجزائري، و تعتبر مسؤولية المهندس المعماري طبقا لهذه  554للمادة 

أثبت المهندس المعماري أنه لم يقم بدور الإشراف المادة مسؤولية مفترضة، إلا أنه إذا 

ينفي عنه المسؤولية هذا من جهة و من جهة أخرى و لتحقيق ضمان ذلك  على التنفيذ فإن

رب العمل غير المهني لا يستطيع استعمال حقه المقرر في  فإن حسن تنفيذ الأعمال،

تجاه المقاول الذي يقوم بعمل معين أو مناف  القانون المدني الجزائريمن  553المادة 

معماري المشرف على التنفيذ من تقرير لشروط العقد، إلا من خلال ما يقدمه المهندس ال

  .عن سير العمل في المشروع

:مظاهر الخطأ في الإشراف على تنفيذ أعمال البناء: ثانيا

تنفيذ أعمال البناء، استعراض أهم الأخطاء  علىيقصد بمظاهر الخطأ في الإشراف 

الشائعة في ميدان البناء و التعمير، علما أن هذه الأخطاء أغلبها جسيمة، تصل إلى حد 

من  3مكرر  )1(76ها المشرع عقوبة جزائية، إذ بالعودة إلى المادة ل الجريمة، قرر

مخالفة قواعد البناء أي -فإنها تنص على أنه يترتب على المخالفة  29-90القانون رقم 

من  )2(77أما المادة . حسب الحالة إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بهدمه–والتعمير 

  .نفس القانون فإنها قررت عقوبتي الغرامة و الحبس عند العود

1
یترتب " :2004-08-14مؤرخ في  05-2004یتعلق بالتھیئة و التعمیر، مضافة بالقانون  29-90من القانون رقم  3مكرر  76نص المادة  -

  ".على المخالفة، حسب الحالة، إما مطابقة البناء المنجز أو القیام بھدمھ
2

دج عن تنفیذ أشغال أو استعمال ارض یتجاھل  300.000دج و  3000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین : "من نفس القانون 77نص المادة  -
  .الالتزامات التي یفرضھا ھذا القانون و التنظیمات المتخذة لتطبیقھ أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامھا

لیھا في الفقرتین السابقتین یمكن الحكم بالحبس لمدة شھر إلى ستة أشھر في حالة العودة إلى المخالفة  و یمكن الحكم أیضا بالعقوبات المنصوص ع
ال ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال أو المھندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسئولین على تنفیذ الأشغ

  ".المذكورة
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و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ارتكاب المهندس جريمة في إطار مخالفات البناء 

للمطالبة  ئيلرب العمل أن يتأسس طرفا مدنيا أمام القاضي الجزاو التعمير، فإنه يمكن 

و .)1(من قانون الإجراءات الجزائية 3بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه طبقا للمادة 

  :ما يلي تنفيذ أعمال البناء في علىيمكن ذكر أهم مظاهر الخطأ في الإشراف 

:الترخيص بإنشاء بناية بدون توفر رخصة البناء- 1

ة شراف على تنفيذ أشغال البناء بمباشرالإيرخص المهندس المعماري المكلف ب قد

خطأ رخصة البناء، فإن فعل، فقد ارتكب مالك البناء  أعمال البناء دون أن يكون بحوزة

يعرضه للمسؤولية الجزائية، و المدنية، ذلك أنه رخص بالشروع في البناء دون مراعاة 

  : ، التي تنص  90/29من قانون  76قتضيات المادة سيما م، لا)2(الشروط القانونية

.»...يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة «

أنه يمنع القيام بتشييد أي نيابة مهما كانت  08/15من القانون رقم  6و تؤكد المادة 

طبيعتها، دون الحصول المسبق على رخصة البناء مسلمة من السلطة المختصة في 

  .قانوناالآجال المحددة 

:تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء-2

يجب على المهندس المعماري المشرف على تنفيذ أعمال البناء أن يكون شديد 

الحرص على أن تكون أشغال البناء مطابقة للمواصفات التي على أساسها تم منح رخصة 

رية المختصة لا تمنح البناء من طرف السلطة الإدارية المختصة، بحيث أن السلطة الإدا

رخصة البناء إلا بعد إجراء دراسة دقيقة لملف طلب رخصة البناء الذي يلزم تقديمه طبقا 

، المالك للعقار أو موكله أو المستأجر لديه  91/176من المرسوم التنفيذي رقم  34للمادة 

، و يتم البناية المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو

1
یجوز : " جراءات الجزائیة، بما یليیتضمن قانون الإ .48ج ر عدد  ،1966یونیو  8المؤرخ في  155-66م من الأمر رق 03تقضي المادة  -

و تكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر . مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا
  ...".مسئولا عن الضرر

2
.189عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -
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إعداد ملف طلب رخصة البناء بمساعدة مهندس معماري، و مهندس مختص بالهندسة 

  .المدنية 

إن أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المهندس المعماري، التزامه بمراعاة الأجر 

المتعلق  08/15من القانون رقم ) 05(المحدد في رخصة البناء، بمفهوم المادة الخامسة 

ات و إتمام إنجازها، كما يجب على المهندس أن بأمر بالمشروع في البنايبتحقيق مطابقة 

من  06قا للمادة إنجاز أشغال البناء قبل فوات مدة سنة من تاريخ تسليم رخصة البناء طب

ذا خالف المهندس المعماري أحكام هذه المواد يعتبر مخطئا، يتعين نفس القانون، و إ

ندس المعماري المكلف بتقييم الأجل الذي يمنح في إضافة إلى ذلك، فإن المه. مساءلته

من نفس القانون يعتبر مخطئا إذا أخطأ في تقييم  29رخصة إتمام الإنجاز بمفهوم المادة 

لمهندس كذلك يعد مخطئا، ا.  29ات المادة آجال إتمام الإنجاز، أو خالف مقتضي

ملكية الغير، أو يعد المعماري الذي لم يحترم الارتفاع المرخص به، أو يستولي على 

.)1(الواجهات، أو لا يحترم مقاييس المحافظة على البيئة

:عدم مراجعة التصميمات- 3

يعتبر عدم قيام المهندس المعماري بمراجعة التصميمات المعدة من قبل، من طرف 

كما يولد  العقدية تجاه رب العمل،ته المهندس المصمم، خطأ جوهري يولد مسؤولي

م البناء، ولدفع المسؤولية، على سنوات من تسل 10ضمان العشري بعد في ال تهمسؤولي

المهندس المعماري أن يقوم بهذا الالتزام، طبقا للقانون و للأصول الفنية، بحيث إذا 

بأنه عيب  التنفيذ عيبا في التصاميم، و رأى اكتشف المهندس المعماري المشرف على

إذا كان عيبا جسيما جوهريا، فعليه أن  طفيف، يمكن له تصحيحه، فله القيام بذلك، و

يمتنع عن تنفيذ التصميم المعيب، و يرجع إلى المهندس المصمم، و أن يخطر الجهة 

منح رخصة البناء، و التي سبق و أن وافقت على الرسومات و بالإدارية المختصة 

التصميمات، و يجب في كل الحالات أن يسعى للحصول على موافقة السلطة الإدارية 

.)2(المانحة لرخصة البناء على كل التعديلات التي يتعين القيام بها

1
.192¡191ق ص عمراوي فاطمة، المرجع الساب -

2
.194عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -
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:ات التقنية و المقاييس القانونيةعدم التأكد من مطابقة مواد البناء للمواصف- 4

لقد سبق و أن أشرنا إلى أنه من أجل الحصول على رخصة البناء، يجب إرفاق 

استعمالها، و كذا الألوان مقايسة معدة من طرف مهندس تتضمن المواد التي يجب 

  .المناسبة للبناء

فإذا لم يقم المهندس المعماري المشرف على تنفيذ الأعمال، بمراقبة مواد البناء 

المقدمة من طرف المقاول، يعد مخطئا، خطئا جوهريا، لأن هذا الالتزام هو جوهر مهمة 

بقتها للمواصفات الإشراف على التنفيذ، إذ يتعين عليه أن يتحقق من صلاحيتها و مطا

الفرنسية في بعض أحكامها أن  و قد استلزمت محكمة النقض. مقايسةبال الفنية المحددة 

ا لهذا المفهوم، فرضت بعض المحاكم قفي هذا الشأن رقابة جدية، و تطبي يمارس المهندس

في الحالة التي يكون فيها الخشب هو المادة الأساسية التي من المفروض  –على المهندس 

ن ينفذ بها جزء من الأعمال، كأسقف المباني مثلا، أن يتحقق من سبق معالجة هذه أ

)1(.الأخشاب ضد الحشرات المسببة للتسوس

:الخطأ العقدي لمقاول البناء: الثاني المطلب

للمسؤولية العقدية لمقاول البناء، و ذلك عند  المرتبيعتبر الخطأ العقدي، العنصر 

إخلال هذا الأخير بأحد الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة، غير أنه تجدر الإشارة إلى 

أنه بالرغم من أن المقاول يستقل من الناحية القانونية عن المهندس المعماري، إذ يرتبط 

مسؤولية كل منهما لا تتحقق بمعزل  كل منهما برب العمل بعلاقة عقدية منفصلة، إلا أن

عن مسؤولية الآخر، و ذلك يعود لارتباطهما من الناحية العملية، و منه يتعين عليهما أن 

.)2(يتعاونا في إبداء الرأي لرب العمل

تتحدد التزامات المقاول طبقا للقواعد العامة، بالنظر إلى ما اتفقت عليه إرادتي 

لنظر إلى القواعد القانونية المكملة لإرادتيهما، و إذا أخل المقاول و رب العمل، و كذا با

، و عليه يتعين دراسة تهالمقاول بأحد هذه الالتزامات فإن ذلك يشكل خطأ يولد مسؤولي

1
.85¡84محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -

2
.113¡112، ص المرجع نفسه -
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ثم بعد ذلك نتعرض لأهم مظاهر الخطأ ) الأول الفرع(دور المقاول في عملية البناء، 

  ).الثاني الفرع(لمسؤولية المقاول العقدية  المرتب

:دور المقاول في عملية البناء: الأول الفرع

التزامات على رب العمل، و أخرى على المقاول،  ةيترتب عن عقد المقاول

، و بعد إنجازه يلتزم بتسليم هذا العمل )أولا(فالمقاول يلتزم بإنجاز العمل المتفق عليه 

و هذا بمفهوم المواد من ) ثالثا( ، و بعد التسليم، يلتزم بضمان هذا العمل)ثانيا(لرب العمل 

  .من القانون المدني الجزائري 557إلى  550

:التزام المقاول بإنجاز أعمال البناء: أولا

يعتبر المقاول الطرف الرئيسي في عقد المقاولة، إذ هو من يقوم بتنفيذ مضمون 

رب  هذا العقد وفقا للرسومات و التصاميم الموضوعة من طرف المهندس المعماري أو

إن مهمة تنفيذ أشغال البناء . )1(العمل، إذا ما قام هذا الأخير بدور المهندس المعماري

الموكلة للمقاول يقصد بها نقل الرسومات و التصاميم الهندسية من حيز نظري إلى حيز 

الواقع، و ذلك عن طريق خلط مواد مختلفة و إقامة أعمدة حديدية متماسكة تعرف 

الأعمدة، و المحاور الأساسية، و ذلك وفقا لنسب محددة متعارف بأساسات البناء ووضع 

على استخدامها في عرف مهنة البناء، حيث يتم كل هذا وفقا لما جاء في التصميم 

.)2(المعماري السابق الذي وضع من طرف المهندس المعماري

 يجب على المقاول أن يقوم بإنجاز أشغال البناء بحسب الطريقة المتفق عليها في

، سواء )2(و عليه أيضا إنجاز هذه الأعمال ببذل العناية اللازمة في ذلك ) 1(عقد المقاولة

، على أن يلتزم في كل الأحوال )3(كان هو من قدم مادة العمل أو قدمها رب العمل 

).4(باحترام آجال الانجاز 

1
.27موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
.202عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -
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:طريقة إنجاز أعمال البناء- 1

طبقا للطريقة المتفق عليها في عقد المقاولة، يلتزم مقاول البناء بإنجاز أشغال البناء 

أي حسب الشروط المتفق عليها، لاسيما أن مقاولات البناء غالبا ما تكون مصحوبة بدفتر 

شروط و إذا لم يوجد هناك دفتر شروط ، و جب الالتزام بالطريقة التي يحددها عرف 

قاول عن هذه القواعد، و إذا حاد الم. المهنة، خاصة أصول صناعة البناء و فن العمران

عد مخطئا، و بالتالي يسأل من طرف رب العمل، بحيث أن مجرد مخالفة قواعد و 

)1(.أصول مهنة البناء و العمران يشكل خطأ يولد المسؤولية

و إذا احتاج المقاول إلى أدوات و آلات إضافية من أجل إنجاز أعمال البناء، عليه 

سواء كان للعمل مادة تستخدم فيه أو لم يكن، و  أن يأتي بها و يكون ذلك على نفقته،

فأدوات العمل و الآلات . سواء كان من ورد مادة العمل هو رب العمل أو المقاول

الإضافية كالرفش و النقالات و ألوان الدهان و ملابس العمل، و غيرها و التي يحتاج 

هذا ما لم يقضي  إليها المقاول، تكون على المقاول دون اشتراط ذكرها في العقد، و

  .الاتفاق أو عرف الحرفة بخلاف ذلك

قد يحتاج المقاول كذلك إلى أيدي عاملة من أجل إنجاز العمل فله أن يجلب اليد 

، و يكون ذلك على  )2(العاملة التي يحتاج إليها إذا لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار

ما يفهم من خلال المادة  نفقته هو، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقض بخلاف ذلك و هذا

  :من القانون المدني الجزائري في فقرتها الأخيرة إذ تنص 552

و على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من آلات و أدوات ...«

  .»إضافية و يكون ذلك على نفقته هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك 

:العمل العناية اللازمة في إنجاز- 2

يقتضي إنجاز أعمال البناء طبقا لعقد المقاولة أن يبذل المقاول العناية اللازمة في 

ذلك، و تختلف العناية المطلوبة باختلاف طبيعة الالتزام المفروض على المقاول، بحيث 

1
.386، ص 1997المقاولة، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  -الإيجار - جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع/د -

2
.165عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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إذا كان الالتزام هو تحقيق نتيجة أو غاية كإقامة بناء أو تعديله أو ترميمه أو هدمه، فلا 

و إذا لم تتحقق هذه النتيجة  ذمة المقاول إلا إذا تحققت الغاية و أنجز العمل المطلوب،تبرأ 

عد المقاول مخطئا، و لا يستطيع نفي الخطأ بالقول أنه قام ببذل العناية اللازمة، بل له 

  .فقط إثبات السبب الأجنبي لدفع مسؤوليته

يامه بإدارة العمل و الإشراف أما إذا كان التزام المقاول هو التزام ببذل العناية كق

على التنفيذ، فإن المطلوب من المقاول في هذه الحالة هو بذل العناية، و هي عناية الرجل 

العادي في إنجاز العمل المعهود إليه، فيجب على المقاول أن ببذل عناية من في مستواه 

)1(.من المقاولين، و إن لم يفعل عد مخطئا

  :من القانون المدني الجزائري على ما يلي 172المادة و في هذا المعني تنص 

في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن «

يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام 

ي، و لو لم يتحقق الغرض إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العاد

المقصود، و هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك و على كل حال يبقي 

  . »المدين مسؤولا عن غشه، أو خطئه الجسيم

:المادة المستخدمة في إنجاز العمل- 3

  :من القانون المدني الجزائري علي ما يلي 550تنص المادة 

أن يقدم رب  علي التعهد بتقديم عمله فحسب على يجوز للمقاول أن يقتصر «

  .العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله

  .»كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل و المادة معا

من خلال هذه المادة، يتبين أن المادة التي يحتاج إليها العمل المطلوب إنجازه، قد 

 عمل فقط، و قد يوردها المقاول إلىر المقاول على تقديم اليقدمها رب العمل، ويقتص

  .ومنه يتعين دراسة كل حالة على حدىجانب قيامه بالعمل، 

1
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:حالة تقديم مادة العمل من طرف رب العمل-أ

فقرة أولى من القانون المدني،  552نظم المشرع الجزائري هذه الحالة في المادة 

  :بحيث تنص

إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها و  «

يراعي أصول الفن في استخدامه لها و أن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه و 

يرد إليه ما بقي منها فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله 

  .»...قيمة هذا الشيء لرب العمل أو قصور كفايته الفنية فهو ملزم برد

من خلال هذه المادة، افترض المشرع أن رب العمل هو الذي يقدم للمقاول المادة 

التي يستخدمها في إنجاز أعمال البناء، كأن يورد الرمال، و الحديد، و الإسمنت، و 

  .الحصى، بحسب التصميم و المقايسة التي أعدها المهندس المعماري مسبقا

الحالة تنشأ مجموعة من الالتزامات يتحملها المقاول، وهي واردة في ففي هذه 

، و واجب مراعاة أصول الفن في )1أ(و تتمثل في واجب الحرص على المادة 552المادة 

، و عليه أيضا أن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه، ويرد )2أ(استخدامه للمادة،

رد قيمة كل أو جزء من المادة غير الصالحة ب ك، و التزامه كذل)3أ(إليه ما بقي منها 

).4أ(المقاول الفنية  ةلاستعمال بسبب إهمال آو قصور كفاءل

:علي المادة بالحفاظالتزام المقاول -1أ

يقصد بالتزام المقاول بالحرص على المادة، أن يحافظ عليها، و أن يبذل في 

و  عن هلاكها أو تلفها أمسؤولاالمحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، و إلا كان 

ضياعها أو سرقتها، و إذا احتاج الحفاظ على المادة إلى نفقات تحملها المقاول، لأنها 

تعتبر جزءا من النفقات العامة التي أدخلها في حسابه عند تقدير الأجر، و يستوي أن 

)1(.اأو مثلي اتكون المادة المقدمة من رب العمل شيئا قيمي

1
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:المقاول بأداء الحساب لرب العملالتزام -2أ

يلتزم المقاول أيضا باستعمال القدر اللازم لإنجاز العمل المطلوب منه دون نقصان 

أو زيادة، فعليه إذن أن يتجنب الإفراط في استعمال هذه المادة، ومن ثم وجب عليه أداء 

القدر الباقي منها ة له، و در الذي استعمله من المادة المقدمالحساب لرب العمل يتضمن الق

  .و الذي يلتزم برده لرب العمل

:التزام المقاول بمراعاة أصول الفن في استخدام المادة-3أ

بحيث أن لكل مهنة أو  يجب علي المقاول أن يستخدم المادة طبقا لأصول الفن ،

حرفة أصول فنية و قواعد عرفية يلتزم بها أهل المهنة و الفن، و لما كان مقاول البناء 

  .أهل الفن المعماري فعليه أن يحترم أصول فن البناء و العمران من

في أثناء عمله أو كان يمكن أن يكشف تبعا   و تطبيقا لذلك إذا اكتشف المقاول

كما إذا كان في الخشب  ،لمستواه الفني أن بالمادة عيوبا لا تصلح معها للغرض المقصود

ة، وجب على المقاول أن يخطر رب مثلا عيب لا يصلح لصنع قوالب الخرسانة المسلح

  .العمل فورا بذلك و إلا كان مسئولا عن كل ما ترتب على إهماله من نتائج

و تجدر الإشارة إلى أن القانون المدني الجزائري لم يشر إلى هذا الحكم و إنما 

 التي تنص على 665لكويتي في مادته أشارت إليه القوانين الأخرى مثلا القانون المدني ا

إذا حدث أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل أو  أنه

قامت عوامل أخرى من شأنها أن يفوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول 

أن يخطر فورا رب العمل بذلك، فإذا أهمل في الإخطار، كان مسئولا عن كل ما يترتب 

)1(.على إهماله من نتائج
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التزام المقاول برد قيمة الشيء غير الصالح بسبب إهماله أو قصور كفايته -4أ

:الفنية

يتحقق هذا الالتزام في جانب المقاول إذا اثبت رب العمل أن المادة التي قدمها 

للمقاول أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، بحيث في 

قيمة الشيء غير الصالح للاستعمال، و لدرئ المسؤولية،  هذه الحالة يلتزم المقاول يرد

يتعين على المقاول أن يثبت انه قام بجميع واجباته بحسب أصول الفن، أو أن صيرورة 

المادة غير صالحة للاستعمال لا يرجع إلى قصور فني في جانبه بل يرجع إلي سبب 

)1(.أجنبي

:حالة تقديم مادة العمل من طرف المقاول- ب

  :الجزائري في هذا الشأن على ما يليمن القانون المدني  551تنص المادة 

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها و  «

  .»عليه ضمانها لرب العمل 

يتضح من خلال هذه المادة أن المقاول إذا قدم مادة العمل إلى جانب قيامه بالعمل 

¡)2ب(، وعليه أيضا ضمان المادة )1ب(المقاولة، عليه أن يراعى جودة المادة محل عقد 

  .ويعتبر المقاول في هذه الحالة في حكم البائع للمادة

:بتقديم مادة ذات جودة التزام المقاول-1ب

عندما يقوم المقاول باختيار مادة العمل و التي سوف يقدمها لرب العمل يجب عليه 

المواصفات المتفق عليها في خصوص هذه المادة، و إذا لم تكن أن يلتزم بالشروط و 

هناك شروط و مواصفات، وجب على المقاول أن يتوخى في اختيار المادة أن تكون وافية 

أو مما هو ظاهر من طبيعة  بالغرض المقصود منها، مستفادا مما هو مبين في العقد

  .و الغرض الذي اعد لهالشيء أ

1
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و لم يمكن استخلاص دان على درجة المادة من حيث جودتها و إذا لم يتفق المتعاق

)1(.و من أي ظرف آخر التزم المقاول بان يقدم مادة من صنف متوسط ذلك من العرف أ

:التزام المقاول بضمان المادة-2ب

يلتزم المقاول بضمان المادة، حكمه في ذلك حكم البائع لها، فيضمن ما فيها من 

عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية، و يكيف البيع هنا بأنه بيع معلق على شرط واقف هو 

منها نقل الملكية و ضمان العيوب الخفية  ،تمام صنع المادة، فيصبح البيع باتا وتنفذ آثاره 

، كل مقوماته )البناء مثلا(اول عمله، و يكتسب الشيء المصنوع من وقت أن يتم المق

  .الذاتية

يكون المقاول ملزما بالضمان، إذا لم تتوافر في المادة الصفات التي كفل لرب 

العمل وجودها فيه، أو كان بالمادة عيب ينقص من قيمتها أو من الانتفاع بها بحسب الغاية 

عقد أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله، المقصودة منه، حسبما هو مذكور في ال

.)2(ويكون المقاول ضامنا للعيوب الخفية و لو لم يكن عالما بوجودها

غير أن المقاول لا يكون ضامنا للعيوب التي كان رب العمل على علم بها وقت 

إذا العقد و كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المادة  بعناية الرجل العادي إلا 

  .أثبت رب العمل أن المقاول أكد له خلو المادة من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا منه

)3(كما أن المقاول لا يضمن عيبا جرى العرف على التسامح فيه

لك لتحقق من حالتها عندما يتمكن من ذو إذا تسلم رب العمل المادة وجب عليه ا

ضمنه المقاول وجب عليه إخبار هذا حسب قواعد التعامل الجارية، فإذا كشف عيبا ي

الأخير في أجل مقبول عادة، فإن لم يفعل أعتبر راضيا بالشيء، أما إذا كان العيب مما لا 

1
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يظهر بطريق الاستعمال العادي وجب على رب العمل بمجرد ظهور العيب أن يخبر 

)1(.البائع بذلك و إلا أعتبر راضيا بالشيء بما فيه من العيوب

رب العمل المقاول بالعيب الموجود في المادة، في الوقت الملائم كان و إذا اخبر 

و تبقي  )2(.من القانون المدني الجزائري 376له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 

دعوى الضمان مستمرة و لو هلك الشيء المبيع و بأي سبب كان، كما تسقط بالتقادم 

ليم المادة، حتى و لو لم يكتشف رب العمل دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من يوم تس

العيب إلا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم المقاول بالضمان لمدة أطول، غير انه لا 

  .ى تبين انه أخفى العيب غشا منهيجوز للمقاول أن يتمسك بسنة التقادم مت

:التزام المقاول بأجل إنجاز الأعمال- 4

، فإذا لم يكن هناك اتفاق على )3(المدة المتفق عليهايلتزم المقاول بإنجاز العمل في 

مدة معينة، فالواجب أن ينجزه في المدة المعقولة التي تسمح بإنجازه نظرا لطبيعة و مقدار 

ما يقتضيه من دقة و حسب عرف الحرفة و ما يعرفه رب العمل من مقدرة المقاول و 

  .وسائله

عليها أو في المدة المعقولة التزام بتحقيق الالتزام بإنجاز العمل في المدة المتفق  إن

نتيجة و ليس التزاما ببذل عناية، فلا يكفي إذن لإعفاء المقاول من المسؤولية عن التأخر، 

أن يثبت أنه بذل عناية الرجل العادي في إنجاز العمل في الميعاد، و لكنه لم يتمكن من 

الأجنبي، فإذا أثبت القوة القاهرة ذلك، بل يجب عليه حتى تنتفي مسؤوليته أن يثبت السبب 

أو الحادث المفاجئ أو فعل الغير،انتفت علاقة السببية و لم تتحقق مسؤوليته، و يجب ألا 

تكون القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ مسبوقا بخطأ منه، و إلا كان مسئولا بقدر هذا 

  .الخطأ

1
  .  من القانون المدني الجزائري 380انظر المادة  -

2
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نها أمر متوقع، كذلك وقد قضى بأن برودة الطقس في الشتاء لا تعد قوة قاهرة، لأ

تنتفي مسؤولية المقاول عن التأخر في إنجاز العمل، إذا كان هذا التأخر راجعا لخطأ رب 

العمل، فإذا تأخر رب العمل في تقديم المادة التي تعهد بها، و كان هذا التأخر سببا في 

عمل عن تأخر المقاول في إنجاز العمل لم يكن هذا الأخير مسؤولا، كذلك إذا تأخر رب ال

دفع أقساط الأجرة المستحقة للمقاول في مواعيدها حتى يتمكن هذا الأخير من إنجاز 

العمل، فترتب على هذا التأخر تأخر المقاول في إنجاز العمل في ميعاده، لم يكن هذا 

الأخير مسؤولا عن التأخر و إذا طلب رب العمل تعديلات لم يكن متفقا عليها من قبل، 

خر المقاول في إنجاز العمل في أجله، لم يكن هذا الأخير مسؤولا عن عن ذلك أن تأ فنتج

)1(.التأخر ما دام قد أنجز التعديلات في ميعاد معقول

:التزام المقاول بتسليم العمل: ثانيا

عندما ينتهي المقاول من إنجاز العمل محل عقد المقاولة عليه أن يسلم هذا العمل 

  :من القانون المدني الجزائري  558لرب العمل، بحيث تنص المادة 

  .»......عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل«

و عليه يفهم من خلال هذه العبارة أن المقاول لما يتم العمل عليه أن يقوم بتسليمه 

، ثم وقت التسليم ) 2( ، ثم كيفية التسليم ) 1( لرب العمل، وسنبين فيما يلي محل التسليم 

).4( و أخيرا مكان التسليم ،) 3(

:محل التسليم- 1

يعتبر التسليم عمل قانوني، محله هو العمل المطلوب إنجازه من طرف المقاول، 

فإذا كان المقاول هو الذي قدم المادة، وجب عليه تسليمها مصنوعة على النحو المتفق 

عليه، أما إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فإن المقاول يلتزم بردها بعد أن يجري 

تحويل أو صنع أو تحسين، أو تصليح، و هو في ذلك إنما يرد فيها العمل المطلوب ، من 

لرب العمل ملكه، إذ ملكية الشيء لا تزال باقية لرب العمل، و هو في الحالتين يسلم 

1
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العمل بموجب التزام في ذمته بالتسليم ناشئ عن عقد المقاولة، و يمكن في حالة تقديم 

تعلق بالمادة التي قدمها بموجب التزام المادة من طرف المقاول أن يلزم بالتسليم فيما ي

البائع بتسليم المبيع، بحيث يعتبر العقد في هذه الحالة مزيجا بين المقاولة و البيع، أما في 

حالة تقديم المادة من طرف رب العمل، فله أن يستردها بموجب دعوى الاسترداد، إذ رب 

  .العمل يبقي مالكا للمادة

برد ما بقي من المادة التي قدمها رب العمل، إذ طبقا يلتزم المقاول أكثر من ذلك، 

من القانون المدني الجزائري، إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى  552للمادة 

المقاول أن يحرص عليها و يراعي أصول الفن في استخدامه لها بأن يؤدي حسابا لرب 

صار شيء من هذه المادة غير  العمل عما استعملها فيه و يرد إليه ما بقي منها، فإذا

صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية فهو ملزم برد قيمة هذا الشيء لرب 

  .العمل

إضافة إلى ذلك، يلتزم المقاول برد ما تسلمه من رب العمل من تصميم و 

 رسومات، و نماذج، و رخصة البناء مثلا، و مستندات الملكية و كل الأدوات و الآلات

التي يكون قد استلمها من رب العمل، و لم يعد بحاجة لاستبقائها عنده بعد إنجاز 

)1(.العمل

:كيفية التسليم- 2

يكون التسليم بوضع العمل تحت تصرف رب العمل، بحيث يتمكن هذا الأخير من 

الاستيلاء عليه و الانتفاع به دون عائق، و لا يشترط أن يضع رب العمل يده فعلا على 

  .ل، فإن هذا يعتبر تسليما و ليس تسلما، الذي هو التزام على رب العمل لا المقاولالعم

و طريقة تسليم البناء تكون طبقا للقواعد العامة إما بالتخلية بينه و بين رب العمل 

و وضعه إياه تحت تصرفه بحيث يتمكن رب العمل الاستيلاء على البناء و الانتفاع به، و 

  .بتسليم مفاتيح البناء إلى رب العملقد يتم التسليم أيضا 

1
.89¡88عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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واقع على عاتق المقاول يختلف عن  زامتكالو تجدر الإشارة إلى أن تسليم الأعمال 

تسلم الأعمال باعتباره من التزامات رب العمل، و الذي يعرف بأنه عملية حضورية 

موضوعها التحقق من اكتمال الأعمال ومن حسن تنفيذها طبقا لاشتراطات الصفقة ، أو 

 ثم إفراغ )1(.هو التصرف الذي بموجبه يقرر رب العمل قبول العمل أو بدون تحفظات

P.V(هذا التصرف في محاضر التسليم  DE RECEPTION( و أكثر من ذلك فيلتزم رب ،

العمل من أجل شغل البناء أن يحصل على رخصة المطابقة التي تصدرها الجهة القضائية 

)2(.المختصة

:زمان التسليم- 3

متفق يكون التسليم في الميعاد المتفق عليه لإنجاز العمل، فإذا لم يكن هناك ميعاد 

عليه، فيكون في الميعاد المعقول لإنجاز العمل، وفقا لطبيعة و لعرف الحرفة، و على كل 

حال يكون التسليم بمجرد إنجاز العمل، ما لم يتفق على ميعاد آخر، و قد يستخلص هذا 

الاتفاق من الظروف، فالشيء المصنوع لتقديمه في مسابقة أو لعرضه في معرض يكون 

  .لول موعد المسابقة أو قبل حلول افتتاح المعرضميعاد تسليمه قبل ح

و قد يحل ميعاد التسليم، و يكون للمقاول أجر مستحق في ذمة رب العمل، ففي 

هذه الحالة يجوز للمقاول أن يحبس العمل حتى يستوفي أجره، و ذلك طبقا للقواعد العامة 

ه، أو في المقاول أجرو ينقضي حق الحبس إذا استو. في الحبس، و في الدفع بعدم التنفيذ

و الحق في الحبس لا يقتصر على . مين كاف للوفاء بالأجرإذا قام رب العمل بتقديم تأ

الأشياء التي صنعها المقاول بمادة من عنده، بل يتناول أيضا كل ما سلمه رب العمل من 

من أدوات و آلات، و مستندات ووثائق و تصميمات و  مادة لاستخدامها في انجاز العمل،

  .نماذج ، و غير ذلك من الأشياء التي قد سلمها رب العمل للمقاول لإنجاز العمل

غير أنه إذا كان العمل الذي يلتزم به المقاول يرد على شيء لم يخرج من حيازة 

رب العمل كقيام المقاول بحفر مكان أو بردم حفرة، أو هدم حائط، فليس للمقاول الحق في 

1
.684، ص 1995¡03، رقم 33إبراهيم يوسف، المسؤولية العشرية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية، الجزء  -

2
، التي 44، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها، ج ر عدد 2008يوليو  20، مؤرخ في 15-08من القانون  10انظر مثلا المادة  -

  . »يمنع شغل أو استغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون «: تنص
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يستوفي أجره، لأن هذا المكان لم يخرج من حيازة حبس المكان الذي عمل فيه حتى 

  .صاحبه حتى يمكنه حبسه عنه

وللمقاول الاحتجاج بحق الحبس في مواجهة رب العمل و خلفه العام، و خلفه 

)1(.الخاص، و في مواجهة دائني رب العمل العاديين و الممتازين

:مكان التسليم- 4

المكان المتفق عليه في العقد، فإن لم يكن يكون التسليم طبقا للقواعد العامة في 

ة،أو في موطن المقاول، أو في مكان ، ففي المكان الذي يحدده عرف الصنعهناك اتفاق

مركز أعماله على اعتبار أن المقاول هو المدين بالتسليم، غير أنه لما كانت أعمال البناء 

)2(.ترد على العقار، فإن التسليم يكون في مكان وجود العقار

:التزام المقاول بضمان الأعمال: ثالثا

تعلق بضمان المقاول للأعمال التي ينجزها، فهناك الضمان تقرر القانون أحكاما 

).2( ، و هناك الضمان العشري، و هو ضمان خاص ) 1( العام 

:الضمان العام- 1

بضمان ما يلزم ، ك)أ(ان المادة المستعملة في البناء يلزم القانون المقاول بضم

  ).ب(العيب في الصنعة 

:ضمان المقاول للمادة-أ

من القانون المدني أن يقتصر على  550قلنا سابقا، أنه يجوز للمقاول طبقا للمادة 

التعهد بتقديم عمله فحسب على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها 

العمل و المادة، و منه يتعين التميز في القيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم 

، و حالة تقديم المادة من طرف )1أ( بين حالتين، حالة تقديم المادة من طرف المقاول 

).2أ(رب العمل 

1
.90عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

2
.91¡90المرجع نفسه، ص  -
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:حالة تقديم المادة من طرف المقاول-1أ

يلتزم المقاول في هذه الحالة بضمان المادة التي يقدمها لرب العمل، و يعتبر 

من القانون  551ائع لهذه المادة  لرب العمل، بحيث أقرت المادة المقاول في حكم الب

  :المدني الجزائري ذلك و هذا نصها 

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها، و  «

  .»عليه ضمانها لرب العمل

 ، كضمان البائعاول أن يضمن ما في المادة من عيوبوعليه يجب على المق

المتفق  لم تتوافر في المادة الصفات ، كما يلزم المقاول بالضمان إذا)1(للعيوب الخفية

من القانون  386إلى غاية  379، وعلى العموم فإن المقاول يقع تحت طائلة المواد عليها

)2(.المدني الجزائري التي تكرس مبدأ ضمان البائع للعيوب الخفية

:العملحالة تقديم المادة من طرف رب -2أ

إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فبديهي أن المقاول لا يكون ضامنا لعيوبها 

ضمان البائع للعيوب الخفية، لأنه لم يبعها لرب العمل، بل رب العمل هو الذي قدمها و 

  .هو المالك لها منذ البداية

ا لمستواه شف تبعتغير أنه إذا اكتشف المقاول في أثناء عمله، أو كان يمكن أن يك

الفني عيوبا في المادة التي قدمها رب العمل لا تصلح معها للغرض المقصود، وجب عليه 

أن يخطر رب العمل فورا بذلك، و إلا كان مسؤولا عن كل ما يترتب على إهماله من 

)3(.نتائج، و هذا ما أقرته التشريعات المقارنة

1
خفیا، و أن یكون غیر معلوم من المشتري، و أن  یكون أن یكون العیب قدیما، و أن یكون : یشترط في العیب محل الضمان شروطا  أربعة و ھي -

.59-56، ص 2005، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر، بودالي محمد/ دراجع . مؤثرا
2

.98عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
1

.99¡98المرجع نفسه، ص   -
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:ضمان المقاول للعيب في العمل الفني- ب

المقاول جودة العمل الذي يقوم به و بالتالي يتعين التمييز بين مرحلتين، يضمن 

).2ب(، و مرحلة ما بعد تسلم الأعمال )1ب(مرحلة ما قبل تسلم الأعمال 

:مرحلة ما قبل تسلم الأعمال-1ب

يعتبر عقد المقاولة من العقود الواردة على العمل، فإذا تركنا مادة العمل سواء 

أو المقاول، و اقتصرنا على العمل الذي يقوم به المقاول، فلا شك في قدمها رب العمل 

هذه الحالة أن المقاول يضمن جودة العمل، فالمقاول ملزم بإنجاز العمل بالطريقة المتفق 

عليها و طبقا للشرط الوارد في عقد المقاولة، فإذا لم تكن هناك شروط متفق عليها وجب 

عة و الفن تبعا للعمل الذي يقوم به المقاول وكل إتباع العرف، و خاصة أصول الصنا

أو كما  )1(إخلال بهذه الواجبات يعرض المقاول للمسؤولية عن عيب في عمله الفني،

les(يسمي باللغة الفرنسية  malfaçons ( التي تعني حسب القاموسle grand robert

  :ما يلي

«imperfection, défectuosité, dans un ouvrage qui n’a pas été

exécuté suivant les règle de l’art»

أي يقصد بعيب في العمل الفني، تلك العيوب الناتجة عن تنفيذ الأعمال بطريقة 

  .تخالف قواعد الفن و الحرفة

فإذا وقعت مثل هذه العيوب قبل تسليم الأعمال  لرب العمل، فلهذا الأخير أن تنذر 

المعيبة، كما له المطالبة بفسخ العقد إن لم يصحح المقاول من أجل تصحيح الأعمال 

المقاول طريقة التنفيذ، أو يعهد إلى مقاول آخر إنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا 

غير أنه يجوز لرب العمل طلب فسخ . من القانون المدني الجزائري 170لأحكام المادة 

553ض مستحيلا، و هذا طبقا للمادة العقد في الحال إذا كان إصلاح ما في طريقة التعوي

  :من القانون المدني الجزائري التي تقضي

1
.99عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط «

العقد جاز لرب العمل أن بنذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، 

مقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن فإن انقضى هذا الأجل دون أن يرجع ال

يطلب إما فسخ العقد، و إما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول 

  .أعلاه 170الأول طبقا لأحكام المادة 

غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان 

  .»إصلاح ما في طريقة التنفيذ مستحيلا

و تجدر الإشارة أن هذه المادة لم تذكر حق رب العمل في المطالبة بالتعويض إلى 

جانب التنفيذ العيني أي إصلاح العيب، و الفسخ، مما يعني أنه يجوز تطبيق القواعد 

  .العامة في هذا الشأن 

:مرحلة ما بعد تسلم الأعمال-2ب

بعد أن يقبل هذه الأعمال،  قد يكتشف رب العمل عيوب العمل الذي قام به المقاول،

ففي هذه الحالة لا وجود لنص قانوني يبين مدى التزام المقاول بضمان جودة العمل، غير 

  :أن آراء الفقه استقرت على تطبيق القواعد العامة، و منه يتعين التمييز بين ثلاث حالات

:حالة وضوح العيب -

ن للشخص العادي أن نقصد بالعيب الواضح في الصنعة، ذلك العيب الذي يمك

يكشفه إذا عاينه، ففي هذه الحالة إذا تسلم رب العمل الشيء أو قبل العمل دون أن 

يعترض، فالمفروض أنه قبل العمل معيبا و تنازل عن حقه في الرجوع على المقاول من 

أجل هذا العيب، ما دام أنه عاين العيب و علم به دون أن يعترض عليه، أو على الأقل 

يمكن أن يكشفه لو أنه بذل عناية الرجل العادي في معاينة العيب، و منه يتعين أنه كان 

)1(.أن ينقضي ضمان المقاول للعيب مجرد تسلم رب العمل الشيء أو قبوله للعمل

1
.100عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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:حالة إخفاء العيب غشا من المقاول-

يفترض في هذه الحالة أن رب العمل لم يكن يستطيع كشف العيب وقت تسلم 

ففي هذه الحالة يكون المقاول مسؤولا عن غشه، و بمجرد أن . قبول العملالشيء أو 

يكشف رب العمل العيب يكون له الحق في الرجوع على المقاول بالضمان، أي بإصلاح 

سنة من يوم إخفاء العيب غشا،  15العيب مع التعويض، أو بالفسخ مع التعويض، خلال 

)1(.الجزائريمن القانون المدني  133و ذلك طبقا للمادة 

:حالة عدم وضوح العيب-

يفترض في هذه الحالة، أن العيب ليس واضحا، و لم يتمكن رب العمل كشفه وقت 

التسلم أو قبول العمل، ببذل عناية الرجل العادي، و لم يخفه المقاول غشا عنه، و في هذه 

لأن العرف في الحالة يبقي المقاول ضامنا للعيب طول المدة التي يعتد بها عرف المهنة، 

عقد المقاولة مكمل لنصوص القانون و يجوز أن يصل إلى حد تقرير مدة تتقادم بها 

  .دعوى الضمان 

كما أنه قد يستخلص من سكوت رب العمل بعد كشفه العيب أنه قد تنازل عن 

  .دعوى الرجوع بالضمان على المقاول

ت من النظام العام، و تجدر الإشارة إلى أن أحكام الضمان العام كقاعدة عامة ليس

بحيث يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها، فيمكن الاتفاق على تشديد الضمان، 

كالاتفاق على بقاء مسؤولية المقاول في حالة وضوح العيب في الصنعة، كما يجوز 

الاتفاق على التخفيف من الضمان، أو الاتفاق على الإعفاء منه، غير أنه استثناءا لا يجوز 

)2(.عن الضمان في حالة غشه أو خطئه الجسيم فاق على إعفاء المقاول من مسؤوليتهتالا

1
.101، ص عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق -

2
.103-101المرجع نفسه، ص ص   -
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:الضمان الخاص- 2

يلتزم المقاول و المهندس المعماري على اعتبار أن كل واحد منهما يرتبط مع رب 

من القانون  554و المنصوص عليه في المادة  )1(العمل بعقد مقاولة بالضمان الخاص

  :المدني الجزائري، إذ تقضي بما يلي

يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات «

أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، و لو  كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان من تهدم

كان التهدم ناشئ عن عيب في الأرض و يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 

السابقة ما يوجد في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء 

  .وسلامته

هذه ولا تسري . العشر من وقت تسلم العمل نهائيا) 10(و تبدأ مدة السنوات 

  .»المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين 

من خلال هذه المادة يتبين أن المشرع يلزم المقاول و المهندس المعماري بضمان 

التهدم أو العيوب التي تصيب ما أقاماه من مباني أو منشآت ثابتة أخري، و ذلك نظرا 

لنسبة إلى رب العمل و بالنسبة إلى الغير، كما أن لخطورة تهدم المباني أو تصدعها با

المشرع شدد من هذا الضمان حتى يدفع المهندس و المقاول إلى بذل كل عناية ممكنة فيما 

  .يشيدانه من المنشآت 

، )ب(، و سببه )أ(و يتحدد هذا الضمان الخاص من خلال دراسة طرفا الضمان 

، و )ج(طرفيه، تعين تبيان جزاء هذا الضمان فإذا ما تحقق سبب الضمان العشري بين 

  ).د(نتعرض أخيرا للظروف التي تنفي هذا الضمان 

1
- RAPP (Lucien), TERNEYRE (Philippe), SYMCHOWICZ (Nil), GUIBAL (Michel), Lamy droit public des affaires,

op, cit, 1218.
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:طرفا الضمان-أ

لكي يتحقق الضمان الخاص أو الضمان العشري، يجب أن يكون هناك عقد مقاولة 

من القانون المدني الجزائري، و يكون محلها مبان أو منشآت ثابتة  549بمفهوم المادة 

  .أخرى

يبرم عقد مقاولة المباني و المنشآت الثابتة الأخرى بين رب العمل و هو الدائن 

، هذا من جهة، و من جهة أخرى المقاول و المهندس المعماري على اعتبار )1أ(بالضمان

).2أ(ا المدينين بالضمان مأنه

:الدائن بالضمان-1أ

العشري، بحيث نقصد بالدائن بالضمان الأشخاص الذين تحميهم قواعد الضمان 

تقررت لصالحهم، و الأصل أن صاحب الحق في الضمان أو المستفيد الأول هو رب 

العمل، و بعد وفاته ينتقل الحق في الضمان إلى خلفه العام، و إذا تصرف في العقار انتقل 

)1(.إلى خلفه الخاص

:رب العمل-

أو من  يعتبر رب العمل هو الشخص الذي يصاب بالضرر من جراء تهدم البناء

جراء ظهور عيب في المنشآت يهدد سلامتها أو متانتها، فيرجع بالضمان على المهندس 

فرب العمل هو الشخص الذي  )2(.المعماري أو على المقاول أو عليهما معا متضامنين

طبيعيا أو معنويا، خاصا أو  يشيد البناء أو المنشأ الثابت لحسابه سواء كان شخصا

)3(.عاما

ن يكون رب العمل هو مالك للأرض التي يقام عليها البناء، بل يكفي و لا يشترط أ

  .أن يكون قد أعطي له حق البناء عليها و لحسابه الخاص

1
.37موهوبي فتيحة ، المرجع السابق، ص  -

2
.111عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

3
.38موهوبي فتيحة، المرجع نفسه، ص  -
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لكن رب العمل لا يكون دائنا بالضمان إذا كان مقاولا أصليا تعاقد مع مقاول من 

التنازل عليه،  الباطن، كما أن رب العمل قد يفقد صفته، إما بسبب بيع العقار أو هبته، أو

)1(.أو بالتسليم النهائي للأعمال، و بالتالي لا يستطيع رفع دعوى الضمان العشري

:الخلف العام لرب العمل-

رب العمل فإن ورثته يحلون محله في الاستفادة من دعوى الضمان  عندما يتوفى

من القانون المدني  108العشري، باعتبارهم خلفا عاما لرب العمل، بحيث نصت المادة 

  :الجزائري بأنه

  .»...ينصرف العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام«

لمقاولة لرب و تعتبر دعوى الضمان العشري من أهم الحقوق التي يرتبها عقد ا

العمل، و الذي في حالة و فاته ينتقل العقار إلى ورثته، غير أنه بالعودة إلى الفقرة الثانية 

من القانون المدني الجزائري، فإنها تستثني من مبدأ انتقال المال للخلف  108من المادة 

قانون، العام ألا ينصرف الحق لهذا الأخير إذا تبين ذلك من طبيعة التعامل أو من نص ال

  .مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث

لكن هذا الاستثناء لا محل لتطبيقه في هذه الحالة، إذ لا يمكن للمتعاقدين الاتفاق 

على عدم انتقال دعوى الضمان العشري للخلف العام، لان ذلك يعني الإعفاء من الضمان 

)2(.العشري و هذا يتعارض مع أحكام هذا الضمان 

:الخاص لرب العملالخلف -

يقصد بالخلف الخاص لرب العمل، الشخص الذي يخلف رب العمل في ملكية 

  . العقار المبني بعد البيع أو الهبة أو الوصية مثلا

و تعتبر دعوى الضمان من آثار عقد المقاولة الوارد على البناء، فتعد من 

مستلزمات البناء، لأنه من شانها تقويته، و من ثم فهي ترتبط برب العمل و تنتقل إلى 

1
.39¡38موهوبي فتيحة ، المرجع السابق، ص  -

2
.40المرجع نفسه، ص   -
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المالك، فتنقل إلى المالك مع انتقال ملكيته، و يمكن للخلف الخاص الرجوع بدعوى 

معماري أو المقاول أو كليهما معا إذا تهدم البناء الضمان العشري مباشرة ضد المهندس ال

أو ظهر فيه عيب بعد انتقال الملكية إليه، و لكن قبل انقضاء مدة عشر سنوات التي يقوم 

  .الضمان خلالها

و للمشتري بصفة خاصة دعويان للحصول على التعويض، أحدهما ضد البائع 

يء المبيع، للبائع بدوره الرجوع طبقا للقواعد العامة في ضمان العيوب الخفية في الش

دعوى العيب التي يرفعها  في على المهندس و المقاول و له أيضا أن يدخلهما ضامنين

عليه المشتري، أما الدعوى الثانية فإنها تتمثل في دعوى الضمان العشري طبقا لأحكام 

)1(.من القانون المدني 554المادة 

:المدين بالضمان-2أ

بالضمان العشري، الأشخاص المسئولون، لارتباطهم بعقد مقاولة مع يقصد بالمدين 

  .رب العمل، وهما المهندس المعماري و المقاول

:المهندس المعماري-

من القانون  554يترتب في ذمة المهندس المعماري الالتزام بالضمان طبقا للمادة 

لإقامة  )2(نماذجوضع التصميم و الرسوم و ال ي، فالمهندس هو الذي يعهد إليهالمدن

المنشآت، وقد يعهد إليه إدارة العمل و الإشراف على تنفيذه و مراجعة حسابات المقاول و 

و لا يشترط في المهندس المعماري أن . التصديق عليها و صرف المبالغ المستحقة إليه

يكون حاملا لمؤهل علمي، فما دام الشخص يقوم بمهمة المهندس المعماري فهو ملزم 

، كما أنه لا يهم تخصصه، فيلزم بالضمان كل من المهندس الميكانيكي أو بالضمان

1
.41موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
  : ما یلي) ingénierie(یقصد بالھندسة  -

« la notion d’ingénierie – du mot ingénieur – recouvre toutes les activités intellectuelles qui permettent de
concevoir un ouvrage d’une façon rationnelle et fonctionnelle, en assurant la coordination des diverses
discipline qui concurrent a sa réalisation ».voir BOUATOUATA (Kamel Eddine), l’ingénierie financière, Grand
Alger Livres, Alger, 2006, p 14.

معاشو عمار، الضمانات في / ولوجیا على المستوى الدولي، دأنظر كذلك أھمیة و مضمون عقد الھندسة بصفة عامة على اعتبار أنھ أداة لنقل التكن
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي و )في عقود المفتاح و الإنتاج في الید(العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة 

.256العلاقات الدولیة، بن عكنون ، الجزائر، ص 
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الكهربائي إذا كان يقوم بمهمة المهندس المعماري، بل إن المقاول الذي لا يحمل أي 

مؤهل أو أي شخص آخر غير مؤهل، إذا وضع التصميم، فإنه بذلك يكون قد قام بمهمة 

الضمان، و إذا تعدد المهندسون المعماريون المهندس المعماري، و من ثم يكون ملتزما ب

)1(.كان كل منهم ملزما بالضمان في حدود العمل الذي قام به

:المقاول-

من القانون المدني الجزائري،  554بالضمان العشري طبقا للمادة  )2(يلتزم المقاول

و هو الشخص الذي يعهد إليه إقامة المنشآت الثابتة، و يستوي أن تكون المواد التي أقام 

. بها المنشآت قد أحضرها من عنده أو قدمها له رب العمل، ففي الحالتين يلتزم بالضمان

البناء واحدا، هو الذي أقام المنشآت، بل يجوز كذلك ليس من الضروري أن يكون مقاول 

أن يعهد رب العمل إلي عدة مقاولين بالعمل، فيعهد إلى مقاول وضع الأساس و أعمال 

ول ثان بأعمال االبناء الأخرى من أرضيات و أسقف و حيطان و غير ذلك، و إلى مق

لى خامس بأعمال النجارة، و إلى ثالث بأعمال الحدادة، و إلى رابع بأعمال صحية، و إ

  .الدهان، و هكذا

فكل من هؤلاء يعتبر مقاولا في حدود الأعمال التي يقوم بها، و يكون ملتزم 

بالضمان العشري في هذه الحدود، و قد يستخدم المقاول مساعدين يعاونونه فيما يقوم به 

هؤلاء فيكون مسؤولا عن أعمالهن و يلتزم بضمان هذه الأعمال كما لو كان  من أعمال،

المفهوم في مسؤولية المتبوع عن التابعين  ىالمساعدون لا يعتبرون من أتباعه بالمعن

)3(.كالمقاولين من الباطن

:سبب الضمان- ب

من القانون المدني الجزائري  554لا يتحقق الضمان العشري طبقا لأحكام المادة 

، و )2ب(إلى التصميم ، أو )1ب(إلا إذا تحقق سببه، و سبب الضمان قد يعود إلى البناء 

1
.110¡109نهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق احمد الس -

2
  .، مرجع سابق04-11من القانون رقم  12فقرة  3راجع المادة  - 
3

.110عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع نفسه، ص  -
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يجب أن يتحقق الضمان في كل الأحوال في خلال عشر سنوات من تاريخ تسلم العمل 

).3ب(

:السبب المتصل بالبناء-1ب

من القانون المدني الجزائري سبب تحقق الضمان العشري  554لقد قررت المادة 

للبناء هذا من جهة، و المتصل بالبناء، و يتمثل هذا السبب، في التهدم الكلي أو الجزئي 

  .من جهة أخرى العيب الذي يترتب عليه تهديد متانة البناء و سلامته

:تهدم البناء كليا أو جزئيا-

يعتبر تهدم البناء كليا أو جزئيا سبب لتحقق الضمان العشري و يقصد بالتهدم الكلي 

لعمل الفني، أو في أو الجزئي للبناء، تفكك أجزاء البناء و انهياره، و ذلك نتيجة عيب في ا

التصميم، أو في الأرض، و في كل الأحوال تفترض مسؤولية المقاول و معه المهندس 

  .عن هذه الأضرار

:و سلامة انة البناءعيب يهدد مت-

يكفي أن يكتشف رب العمل عيبا في البناء الذي أقامه المقاول و المهندس 

ء دون حدوث التهدم الكلي أو المعماري، من شانه أن يهدد فقط متانة و سلامة البنا

  .الجزئي للبناء

و السبب في هذا العيب قد يكون المواد المستعملة إذا كانت لا تطابق المواصفات 

التقنية و القانونية المطلوبة، و قد يكون السبب في الصنعة، و قد يكون العيب في الأرض 

  .نقعاتالتي أقيم عليها البناء كأن تكون هذه الأرض هشة، أو فيها مست

و في كل الأحوال، يشترط في العيب الموجب للضمان المعماري شرطان أولهما 

أن يكون العيب من الخطورة بحيث يهدد متانة البناء و سلامته، فإذا كان  العيب مثلا في 

هدد سلامة يالدهان أو البلاط أو في الأبواب أو في الزجاج، بحيث لا يكون من شأنه أن 

البناء و متانته، فإنه في هذه الحالة لا يستلزم الضمان و تسري في شأنه القواعد العامة، 
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فتنتفي المسؤولية بتسليم العمل إلا إذا كان خفيا فيكون الضمان لمدة قصيرة يحددها عرف 

  .المهنة

 المعتاد،هرا بحيث يمكن كشفه بالفحص أما الشرط الثاني فيجب أن يكون العيب ظا

دون اعتراض يعتبر تنازلا منه عن الضمان، بل إن تسلم  لعملل فإن تسلم رب العمل

  .العمل دون اعتراض يفترض أن العمل خال من العيوب الظاهرة ما لم يكن هناك غش

ومتى تحقق سبب الضمان المتحصل بالبناء، فان المقاول الذي قام بالبناء يكون 

أيضا المهندس المعماري المكلف بالإشراف  ملزما بالضمان، و يكون ملتزما بالضمان

  .على التنفيذ و توجيه العمل

و يكون المقاول و المهندس المعماري متضامنين في الالتزام بالضمان و ذلك 

)1(.من القانون المدني الجزائري 554بصريح نص المادة 

:السبب المتصل بالتصميم-2ب

  :من القانون المدني الجزائري  555تنص المادة 

إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم، دون أن يكلف بالرقابة  «

  .»على التنفيذ لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم

من خلال هذه المادة، يتضح أن سبب الضمان العشري قد يعود إلى عيب في 

ع من أن يضعه فالتصميم يضعه عادة مهندس معماري و لكن لا يوجد ما يمن. التصميم

شخص آخر غير مهندس، و كثيرا ما يضعه المقاول نفسه، و قد يضعه رب العمل، فإذا 

و ضعه رب العمل، و كان معيبا ، كان هو المسئول، و لا يرجع على أحد، أما إذا 

وضعه غيره، كالمهندس أو المقاول أو غيرهما كان واضع التصميم هو المسئول عن 

  .لضمانعيوب التصميم ويجب عليه ا

و عيوب التصميم إما أن ترجع إلي خطأ في أصول الهندسة المعمارية كأن يكون 

من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاءة الفنية اللازمة أو لا يبذل العناية الكافية، فيأتي 

1
.117-113عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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التصميم معيبا من الناحية الفنية، و قد ترجع عيوب التصميم  إلى مخالفة قوانين البناء و 

أن يوضع التصميم على أساس البناء على أرض أكبر مما تسمح به النظم لوائحه، ك

القانونية، أو على أساس أن يكون البناء مرتفعا أكثر مما يجب قانونا، أو وضع تصميم 

  .يخرج البناء من خط التنظيم

قلنا أن التصميم يضعه المهندس المعماري غالبا، فإن كان معيبا كان ملتزما 

و إذا أشرف . المتصلة بهذا التصميم، سوءا أشرف على التنفيذ أم لا بالضمان عن العيوب

على التنفيذ كان ضامنا لعيوب التصميم و عيوب الإشراف على أعمال البناء معا، و 

الجدير بالذكر أنه إذا كان سبب الضمان يعود لعيب في التصميم، فإن المسؤولية تقع على 

  .مقاول معهالمهندس الذي وضعه وحده، دون مساءلة ال

على المقاول،  ي التصميم من الوضوح بحيث لا يخفىولكن إذا كان العيب ف

قبل المقاول على تنفيذ ألاسيما إذا كان العيب يتعلق بمخالفة قوانين البناء و لوائحه، و 

التصميم المعيب و هو يعلم، فإنه يكون هو أيضا ملتزما بالضمان، متضامنا مع 

)1(.المهندس

:الضمان المعماريمدة -3ب

يتحقق الضمان العشري إذا كان سببه قد حدث خلال عشر سنوات تبدأ من وقت 

  .تسلم العمل، و هي المدة القانونية المستوجبة قانونا

إذن فمدة عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم العمل، إذ أن ذلك يعني إقرار رب العمل 

ه واعترافه أنه قد تم صحيحا مطابقا أن ما قام به المقاول و المهندس من عمل بعد معاينت

  .لما هو مقرر و متفق عليه، و بما توجبه الأصول الفنية

و إذا رفض رب العمل تسلم العمل، فتبدأ مدة العشر سنوات من وقت أعذاره، 

ويقع عبئ إثبات تسلم و تاريخ العمل على عاتق رب العمل، لأنه هو الذي يدعي 

بالضمان الخاص، و يطلب الاستفادة من أحكامه، فيجب أن يثبت أن سببه قد قام في خلال 

1
.120¡119عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص   -
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ن إثبات التسلم و تاريخه بمحضر التسليم إذا المدة التي قررها القانون للضمان، و يمك

أي مستند يثبت ذلك، أو بأية  إلى والحساب بين رب العمل و المقاول أوجد أو بتسوية 

طريقة من طرق الإثبات و منها شهادة الشهود و القرائن، لأن التسليم واقعة مادية يجوز 

  .إثباتها بكافة الطرق

و إذا تم تسلم الأعمال على دفعات، فتحسب مدة الضمان من وقت أن تتم الدفعة 

كانت المنشآت لا يمكن تجزئتها لارتباط بعضها ببعض من ناحية المتانة و  إذاالأخيرة، 

الصلابة، أما إذا كان من الممكن تجزئتها بحيث لا ارتباط بين جزء و آخر، فإن مدة 

من وقت تسلم كل جزء على حدة بالنسبة إلى  -ذه الحالةفي ه–الضمان تبدأ في السريان 

  .هذا الجزء

و إذا وجد العيب خلال مدة عشر سنوات تحقق الضمان حتى و لو لم ينكشف إلا 

بعد هذه المدة و في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم و مدته ثلاثة سنوات إلا من وقت 

  .انكشاف العيب لا من وقت وجوده

من  554ر أن مدة الضمان العشري المنصوص عليها في المادة و الجدير بالذك

القانون المدني الجزائري هي مدة اختبار متانة البناء و سلامته و ليست مدة للتقادم، التي 

بحيث تتقادم دعوي الضمان  انون المدني الجزائريمن الق 557نصت عليها المادة 

كتشاف العيب، و يترتب على سنوات من وقت حصول التهدم أو ا 03العشري بمرور 

ذلك أن مدة الضمان غير قابلة للوقف أو الانقطاع، و يجوز الاتفاق على أن تبقي مدة 

)1(.سنوات، غير أنه لا يجوز الاتفاق على إنقاصها 10الضمان لأكثر من 

1
.1390¡1389، ص 1996عزالدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الخامسة،  -



102

:جزاء الضمان-ج

الحق إذا تحقق سبب الضمان العشري في المدة القانونية المطلوبة، فإن لصاحب 

في هذا الضمان، أي رب العمل أن يرفع دعوى الضمان يطالب فيها إما بالتنفيذ العيني 

).3ج(، و لا يجوز له رفع هذه الدعوى إذا تقادمت )2ج(، أو بالتعويض )1ج(

:التنفيذ العيني- 1ج

يقصد بالتنفيذ العيني، أن يقوم المدين بتنفيذ عين ما التزم به، سوءا كان ما تعهد به 

،و قد نظم المشرع الجزائري أحكام التنفيذ  )1(أو امتناعا عن عمل أو إعطاء شيء، عملا

، بحيث بينت  175من القانون المدني الجزائري إلى غاية المادة  164العيني من المادة 

شروط التنفيذ العيني المتمثلة في الأعذار، و أن يكون التنفيذ العيني ممكنا، و  164المادة 

  :هذا نصها

على تنفيذ التزامه تنفيذا  181¡180يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين «

  .»عينيا، متى كان ذلك ممكنا

قا لذلك، فإذا تهدم البناء، أو ظهر فيه عيب يهدد متانة البناء و سلامته، يمكن يتطب

ا لرب العمل أن يطلب في دعوى الضمان العشري التنفيذ العيني، بحيث إذا تهدم البناء كلي

أو جزئيا مثلا فله أن يطلب إعادة بناء ما تهدم، لرب العمل أيضا أن يطلب ترخيصا من 

المحكمة ليعيد بناء ما تهدم على نفقة المقاول أو المهندس المعماري أو كليهما معا 

  .بالتضامن

أما إذا حدث بالبناء عيب، و كان يمكن إصلاحه عينا، أن يطلب رب العمل في 

دعوى الضمان من المسؤول أن يقوم بإصلاح العيب، أو أن يقوم رب العمل بإصلاحه 

و قد يتعين الاستغناء عن ترخيص المحكمة في . على نفقة المقاول بترخيص من المحكمة

عامة، و إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين حالة الاستعجال الشديد طبقا للقواعد ال

بالضمان، جاز للمحكمة أن تقتصر على الحكم بالتعويض، و ذلك مثلا إذا كان إصلاح 

1
.8، ص 2004دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم، عنابة، الجزائر، / أ -
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العيب يقتضي هدم جزء كبير من البناء يكلف نفقات جسيمة لا تتناسب مع الضرر الناتج 

التعويض إذا كان هناك و في جميع أحوال التنفيذ العيني يجوز أيضا الحكم ب. عن العيب 

ما يبرره و ذلك مثلا في حالة ما إذا استغرق إصلاح العيب أو إعادة البناء وقتا طويلا، 

فإن لرب العمل أن يتقاضى تعويضا عن عدم بالبناء طول هذا الوقت كذلك في حالة ما 

إذا كانت الأعمال التي أجريت لا تصلح العيب إصلاحا كاملا، و يبقى بعض العيب دون 

  .إصلاح، و يكون من شأنه أن ينقص من قيمة البناء فيعوض رب العمل عن ذلك

:التنفيذ عن طريق التعويض- 2ج

يعتبر التنفيذ العيني هو الأصل في تنفيذ الالتزامات، غير أنه إذا كان التنفيذ العيني 

مستحيلا بخطأ من المدين، فإنه يتعين اللجوء للتنفيذ بطريق التعويض طبقا لمقتضيات 

و تطبقا لذلك، فقد يحكم القاضي بالتعويض  )1(.من القانون المدني الجزائري 176المادة 

إذا استحال التنفيذ العيني، فيقضي لرب العمل بمبلغ يساوي تكاليف إعادة البناء أو إصلاح 

و لما كان الضمان . العيب، و كذلك ما فات رب العمل من الانتفاع حتى يتم إصلاحه

مسؤولية عقدية، فإن التعويض يشمل ما أصاب رب العمل من خسارة  العشري قائما على

و ما فاته من كسب، بشرط أن يكون الضرر الذي يعوض عنه ضررا مباشرا، متوقع 

  .الحدوث، ما لم يثبت الخطأ الجسيم أو الغش في جانب المسئول عن الضمان

يبه بضرر، و فيعتبر الضرر متوقعا إذا تهدم البناء، فيقع على أحد المارة فيص

يرجع المضرور بالتعويض على رب العمل، فيدخل هذا التعويض ضمن الأضرار التي 

و إذا كانت هناك منقولات . أصابت رب العمل، و يرجع به على المسئول عن الضمان

لرب العمل داخل البناء، فأتلفها تهدم البناء أو العيب، فإن هذا يعتبر أيضا ضررا 

)2(.يستوجب التعويض عنه

1
.14عبد الرزاق، المرجع السابق، ص دربال  -

2
.127¡126عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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:تقادم دعوى الضمان العشري- 3ج

  :من القانون المدني الجزائري على ما يلي 557تنص المادة 

سنوات من وقت ) 3(تتقادم دعوى الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء ثلاث «

  »حصول التهدم أو اكتشاف العيب

يتضح من خلال هذا النص أن مدة تقادم دعوى الضمان العشري هي ثلاث سنوات 

اكتشاف العيب، أو حصول التهدم في البناء، و هي بذلك تختلف عن مدة من وقت 

  .الضمان ذاته

و عليه إذا حدث التهدم أو ظهر العيب في السنة العاشرة، فإنه يمكن لرب العمل 

أن يرفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم، أو اكتشاف العيب، و 

التقادم، و هذا على خلاف القانون الفرنسي الذي بالتالي فإن مدة الضمان لا يستغرق مدة 

يعتبر مدة الضمان هي نفسها مدة التقادم، بمعنى أنه يجب ظهور العيب أو حصول التهدم 

  .و رفع الدعوى خلال مدة العشر سنوات، هذا فيما يتعلق بمدة تقادم دعوى الضمان

اف العيب أو أما فيما يخص بداية سريان مدة التقادم، فهي تبدأ من وقت اكتش

حصول التهدم، و في هذا الأمر يختلف عن القواعد العامة في دعوى التعويض عن الفعل 

  :من القانون المدني الجزائري 133غير المشروع المقررة في المادة 

سنة من يوم  وقوع الفعل ) 15(تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشر «

  .»الضار

قانون المدني، أنها لم تشترط علم رب من ال 557و ما يلاحظ على نص المادة 

العمل بالعيب، بحيث أن مدة التقادم يبدأ سريانها من وقت اكتشاف العيب أو حصول 

  .التهدم، حتى و لو لم يعلم به رب العمل

و الانقطاع،  نوات مدة للتقادم، قابليتها للوقفو يترتب على اعتبار مدة ثلاث س

  .ر مدة سقوطعلى خلاف مدة العشر سنوات التي تعتب
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و تنقطع مدة التقادم بإقرار المهندس و المقاول بحق رب العمل في الضمان، و كذا 

بالمطالبة القضائية، أي برفع دعوى في الموضوع، أما رفع الدعوى الإستعجالية، كطلب 

)1(.تعيين خبير لإثبات حالة البناء فلا يرتب ذلك الأثر

مدة التقادم يرد عليها الوقف أم لا، فحسب و قد اختلفت الآراء حول ما إذا كانت 

رأي الأستاذ السنهوري، فإن مدة التقادم لا يرد عليها الوقف إلا إذا كانت مدته تزيد على 

)2(.من القانون المدني المصري 382دة خمس سنوات، و أسس رأيه على نص الما

:انتفاء الضمان العشري-د

المسؤولية عن الضمان العشري إذا أثبت يدفع المقاول أو المهندس المعماري 

من القانون المدني الجزائري و الذي يتمثل في القوة  127السبب الأجنبي طبقا للمادة 

  .القاهرة أو في خطأ المضرور، أو خطأ الغير

و عليه فإذا أراد المقاول و معه المهندس المعماري، أن يتخلص من المسؤولية 

البناء كليا أو جزئيا، أو العيب في البناء، إنما يرجع إلى قوة يتعين عليه إثبات إن تهدم 

).3د(أو خطأ الغير  )2د(، أو خطأ رب العمل )1د(قاهرة 

:القوة القاهرة-1د

يقصد بالقوة القاهرة، الحالة غير المتوقعة الحدوث، و يستحيل دفعها، فإذا أثبت 

ي بسبب قطع علاقة السببية بين المهندس و المقاول القوة القاهرة فإن مسؤوليتهما تنتف

  .الفعل و الضرر

وفي حالة اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المقاول أو المهندس في إحداث الضرر 

)3(.أي تهدم البناء آو العيب فيه، فإنه لابد من البحث عن السبب المنتج للضرر

1
.149¡148موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
.130عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

3
.410¡409جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص  -
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:خطأ رب العمل-2د

مقاول البناء، و كذلك المهندس المعماري كليا أو جزئيا من المسؤولية في  يعفى

  .حالة إثباتهما أن التهدم أو العيب في البناء سببه خطأ صادر من رب العمل

غير أنه لما كان تقرير الضمان العشري من بين أسبابه عدم علم رب العمل 

يقدمه من آراء بشأن البناء، لا بأصول الصنعة، فهو ليس من أهل الخبرة، لذلك فإن ما 

بل عليهما أن يناقشاه في آرائه، و قد يمتنعان عن يأخذ بها،يمكن للمقاول أو المهندس أن

  .تنفيذ العمل عند الضرورة

فإذا قصر المهندس و المقاول في واجبهما بتبصير رب العمل بنتائج تدخله 

ن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الخاطئ، فإنما يكونان مشتركين معه في الخطأ، وإن كا

  .تخفيض التعويض المستحق عليهما

فإذا قدم رب العمل المواد التي استخدمت في البناء، و كانت معيبة مما أدى إلى 

تعيب البناء، فإن ذلك لا يعفي المهندس و المقاول من المسؤولية، حيث أن من واجبهما 

  .رفضها وعدم السماح لرب العمل باستخدامها

عليه إذن ، فإن خطأ رب العمل لا ينفي الضمان عن المقاول أو المهندس، إلا و 

)1(.إذا أثبتا أنهما لم يقوما بالعمل و أنهما قاما بواجبهما في تبصير رب العمل

:فعل أو خطأ الغير-3د

ينتفي الضمان العشري، إذا اثبت المقاول أو المهندس المعماري أن تهدم البناء، و 

إلى فعل الغير، و هذا الغير قد يكون شخص أجنبي تماما عن عملية البناء، و تعيبه يرجع 

.قد يكون متصل بها 

ففي حالة خطأ الغير الأجنبي تماما عن عملية التشييد، و الذي أدي إلى تهدم البناء 

أو تعيبه، كقيام أحد المستأجرين بإجراء تعديلات معينة بالعين المؤجرة، على نحو تصيب 

1
.409 جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص، -
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عيوب تهدد متانته و سلامته، ففي هذه الحالة، يتعين إعفاء المقاول و المهندس من المبني ب

  .المسؤولية 

و هو أمر مفترض (أما إذا كان البناء قد ارتكب فيه خطأ فني في عملية التشييد، 

، بما يفيد أن أعمال التعديل التي قام بها )لا يستلزم أن يقيم رب العمل الدليل عليه

ساهمت في أحداث الخلل بالمبنى، أو ساهمت في تفاقم ما كان به  أصلا  المستأجر مثلا،

من العيوب، فإنه في هذه الحالة بإمكان قاضي الموضوع أن يخفف مقدار التعويض 

المستحق على المشيد، لفائدة صاحب البناء بنسبة مساهمة أعمال التعديل في أحداث 

  .الضرر أو في تشديد آثاره

ير الذي  له دور في عملية تشييد البناء، فإنه يمكن ذكر مثلا، أما في حالة خطأ الغ

حالة خطأ مهندس سابق، بحيث يجب لإعفاء المهندس أو المقاول الجديد من المسؤولية 

بسبب خطأ مهندس سابق أن تكون الأعمال قد وصلت إلى مرحلة متقدمة لا يمكن معها 

  .اكتشاف أو تدارك ما سبق من أخطاء 

حالة خطأ مورد أو منتج المواد المعيبة المستخدمة في البناء، فإذا  يمكن ذكر كذلك

كانت هذه المواد قدمت من طرف المقاول فإنه مسئول عن جودتها و عليه ضمانها لرب 

  . إلى خطأ المورد للمواد ته استناداالعمل، و بالتالي لا يمكن للمقاول أن يدفع مسؤولي

ته عن الضمان العشري على أساس أنه كذلك لا يجوز للمهندس أن يدفع مسؤولي

ليس هو من ورد المواد المعيبة، بل المقاول، لأن من التزامات المهندس التحقق من 

  .المواد المستخدمة في البناء، وهو مسئول بالتضامن مع المقاول

لكن إذا توافرت في مواد البناء شروط القوة القاهرة من عدم إمكانية التوقع، و 

  .قد تكون سببا للإعفاء من المسؤولية استحالة الدفع 

أما فيما يخص العلاقة بين المقاول و المهندس المعماري، فإنه لا يمكن لأي منهما 

أن يتمسك بأخطاء الآخر، من أجل التنصل من المسؤولية، إلا إذا ثبت أن الخطأ الصادر 
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مكانية التوقع، جهة الآخر تتوافر فيه خصائص القوة القاهرة من عدم إامن أحدهما في مو

)1(.و استحالة الدفع 

:أهم مظاهر الخطأ لمقاول البناء: الثاني الفرع

يعد المقاول مرتكبا لخطأ عقدي تجاه رب العمل، إذا أخل بالتزاماته المفروضة 

كون مصدرها إرادة المتعاقدين، أو المقاولة، و هذه الالتزامات قد ي عليه بموجب عقد

من القانون  107، و المادة 176المكملة لإرادة المتعاقدين، و تعد المادة القواعد القانونية 

  .المدني، المرجع القانوني لتأسيس المسؤولية العقدية كمبدأ عام

إعمالا لذلك، يمكن ذكر أهم مظاهر الخطأ العقدي لمقاول البناء عند قيامه بتنفيذ 

عقد المقاولة، بحيث يعد المقاول  عقد المقاولة وذلك بالنظر إلي الالتزامات التي يرتبها

، و كذلك إذا )أولا( مرتكبا لخطأ إذا خالف مقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد 

لكن إذا تعاقد المقاول الأصلي مع المقاول من  )ثانيا( أي عقد المقاولة خالف شروط العقد 

( الباطن، فإن هذا يتطلب تحديد مسؤولية المقاول الأصلي عن أخطاء المقاول من الباطن 

  .، و ذلك طبعا في مواجهة رب العمل)ثالثا

:مخالفة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد:  أولا

يذ العقد بحسن النية، بحيث تنص يلزم القانون المتعاقدين كقاعة عامة أن يقوما بتنف

  :من القانون المدني الجزائري في فقرتها الأولي علي ما يلي  107المادة 

  ».يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بحسن نية «

و يفسر مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد، علي أنه يجب على طرفيه الالتزام 

لهذا المبدأ يعد خطأ مولد للمسؤولية العقدية لمقاول ، و كل مخالفة )2(بالتعاون في تنفيذه

  .البناء

1
.169-167موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
.350، ص 1965مصادر الالتزام، دار المعارف، : ، الجزء الأول أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام/ د
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و لما كان مبدأ حسن النية في تنفيذ عقد المقاولة يفرض على المقاول أن يلتزم 

¡)2( ، و أن يلتزم بالأصول الفنية في تنفيذ العقد )1( بالإعلام و النصح تجاه رب العمل 

في ران، مقارنة مع رب العمل الذي يعتبر و ذلك على أساس أنه أدرى بفن البناء و العم

  .هذه المقتضيات يشكل خطأ عقدي في جانب المقاولحكم المستهلك، فإن كل مخالفة ل

:النصح و عدم القيام بالإعلام- 1

يلتزم المقاول بالقيام بالإعلام، و تقديم النصح و الإرشاد لرب العمل، و كذا 

التنفيذ، و ذلك في كل الأعمال التي تتطلب المهندس المعماري المكلف بالإشراف على 

و إذا قصر في أداء واجبه في الإعلام و  معرفة فنية و تقنية في مجال البناء و العمران،

  .النصح عد مخطئا يتعين مساءلته

فتطبيقا لذلك، يتعين على المقاول معاونة رب العمل بأن يبين له التكاليف المتوقعة 

)1(.أن التكلفة الفعلية قد تجاوزت تقديره تجاوزا غير عاديللأعمال، و يكون مسؤولا لو 

ويتعين على المقاول أيضا أن يتحقق من حالة التربة، و مدى صلاحيتها لإقامة 

كلا من المهندس المشرف على التنفيذ، و - أن وجدت-البناء عليها، و أن يخطر بعيوبها

Albertرب العمل، و في هذا أشار الأستاذ  Caston  إلى حكم لمحكمة النقض الفرنسية

و هذه الحيثية الأخيرة منه تؤكد أن عدم إعلام المهندس و  2002ماي  15الصادر في 

  :رب العمل على عيوب التربة يشكل خطأ

«qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société ACTP n’avait
pas, en se bornant à exécuter le remblai litigieux conformément au
devis accepté par toutes les parties, manqué au de voir de conseil
dont elle était tenue en sa qualité de spécialiste du terrassement à
l’égard du maitre d’œuvre ainsi que du maitre de l’ouvrage dont la
compétence notoire en cette matière n’était pas invoquée, en
n’appelant pas leur attention sur risque d’impropriété du sol à

1
.121شكري سرور، المرجع السابق، ص محمد  -
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l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision

de ce chef».(1)

و إذا كان على المقاول مبدئيا أن يمتثل للأوامر التي تعطى إليه من المهندس 

ماري أو من رب العمل، فإنه عليه أن يمتثل لهذه الأوامر امتثالا إيجابيا أو نشيطا، المع

بحيث لا ينفذ هذه الأوامر تنفيذا أعمى و إنما عليه أن يناقشها مع مصدرها، إذا و جدها 

تنقصه المعرفة الفنية، بل له  الذي غير ملائمة، خصوصا إذا كانت صادرة من رب العمل

و تجدر الإشارة، إلى أن تدخل  )2(.تنفيذ إذا اقتضى الأمر ذلكبعة الأن يرفض متا

المهندس المعماري في عملية تنفيذ أعمال البناء لا يعفي المقاول من التزامه بالإعلام و 

كما أن رب العمل الذي ليس له دراية في فن البناء و العمران، لا يتحمل )3(النصح،

ليقوم بدراسة التربة، بل اكتفى بالتعاقد مع المسؤولية إذا لم يلجأ إلى مهندس معماري 

.)4(مقاول البناء الذي لم ينذره بضرورة اللجوء للمهندس

:عدم الالتزام بالأصول الفنية في تنفيذ الأعمال- 2

يتميز الشخص المهني عن غيره من الأشخاص العاديين، أنه يجب عليه أثناء القيام 

  .الأصول الفنية لمهنته أو حرفتهبمهمته الاحترافية أن يراعي القواعد و 

و يقصد باحتراف الشخص أن يركز نشاطه المعتاد في القيام بإبرام عقود معينة و 

)5(.تنفيذها، بحيث يعتمد على هذا النشاط في اكتساب مورد رزقه

و تطبيقا لذلك، يجب على المقاول باعتباره شخص مهني في ميدان البناء و 

  .مهنته، و كل مخالفة لهذه الأصول يشكل خطأ يولد مسؤوليتهالعمران، أن يراعي أصول 

1
- GASTON (Albert), op. cit, p76.

2
.123¡122شكري سرور، المرجع السابق، ص محمد  -

3
ألبارت كاستون، مرجع سابق باللغة الفرنسية، ص " الوارد في كتاب  ¡1998فيفري  11أنظر قرار محكمة النفض الفرنسية الصادر في -

77.
4

- voir cass. 3
e

civ. 30 mars 2005, pourvoi n° 04-10.403 : « attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui n’était
pas tenue de procéder a une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu’il
incombait a l’entrepreneur, la société Entreprise Marcel Courtin, au titre de son devoir de conseil, d’avertir le
maitre de l’ouvrage Mme Allix, dépourvu de compétence notoire en matière de construction, de la nécessité de
faire procéder a une reconnaissance des sols, compte tenu de la configuration des caves ;
Attendu d’autre part, qu’un maitre de l’ouvrage ne commet pas de faute et ne concoure pas a la réalisation de
son préjudice en s’abstenant de recourir au services d’un maitre d’œuvre », in CASTON (A), op, cit, p 77.

5
.3، ص 2003أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المسؤولية العقدية للمدين المحترف، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، / د -
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و من أهم الحالات التي يظهر فيها خطأ المقاول الناتج عن مخالفة القواعد و 

  :الأصول الفنية نذكر ما يلي

:عدم التقيد بالرسومات الهندسية و المقاييس التقنية المعدة مسبقا -

 ،إذا خالف الأبعاد المحددة للأعمدةو تتمثل أخطاء المقاول في هذه الحالة،  

المحددة مسبقا من طرف مهندس التصميم و كذا عدم احترامه لعمق الأساسات، و نسب 

دة مسبقا من طرف المهندس الحفر، إضافة إلى عدم احترام المقاول لسمك الأعمدة، المحد

.)1(المصمم

:مخالفة القواعد التقنية للتنفيذ المادي للعمل -

مخالفة القواعد التقنية للتنفيذ المادي للعمل مثلا التقليل من كمية الاسمنت تتجسد 

الواجب استعمالها في الخرسانة المسلحة بهدف التقليل من التكاليف على حساب جودة و 

نوعية العمل، كما أنه قد لا يقوم المقاول بالخلط الجيد للمواد المستخدمة في الخرسانة 

)2(.عمال الحديد الجيد المناسب للبناء المزمع تحقيقهالمسلحة، و كذلك عدم است

عدم مراعاة الأصول الفنية في استخدام مادة العمل المقدمة من طرف رب -

:العمل

يعتبر عدم مراعاة الأصول الفنية في استخدام مادة العمل حين تكون مقدمة من 

من  552ل المادة طرف رب العمل خطأ يولد مسؤولية المقاول فنيا، و هذا يفهم من خلا

  :القانون المدني الجزائري إذ تنص على ما يلي

إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها و يراعي «

.»...أصول الفن في استخدامه لها

1
.203عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -

2
.204ص  المرجع نفسه، -
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و هذا يعني أن المقاول إذ استعمل هذه المواد بإفراط أي استعملها في غير 

ل، على باستعمالها، و قلل من كمياتها، بهدف تحقيق الوفرة لرب العمموضعها، أو أنه قام 

  .حساب جودة ومتانة البناء، يعتبر مخطئا

و في هذا الصدد أشار الأستاذ محمد شكري سرور إلى حكم محكمة النقض 

  :الفرنسية التي قضت بمسؤولية المقاول في فيما يلي

لذي كان بإمكانه أن يقوم بفحص إن المقاول الذي يملك من الدراية الفنية، و ا«

في  -عينات القرميد قبل تركبيه، قد أخطأ في مواجهة عميله، حينما استعمل مادة يفترض

  .»أن لديه علم بعيوبها -علاقته بهذا الأخير

:مخالفة شروط العقد: ثانيا

إذا خالف المقاول شروط عقد المقاولة يعتبر مخطئا، مما يولد مسؤوليته العقدية 

رب العمل و بالتالي فإن أهم مظاهر الخطأ في هذه الحالة نذكر التأخر في إنجاز تجاه 

، و كذلك إذا أخل بواجبه )2(، و سوء اختيار المادة التي يستخدمها في العمل )1(العمل 

).3(بتسليم العمل إلى رب العمل 

:التأخر في إنجاز العمل- 1

التزام بتحقيق نتيجة، بحيث إذا كان يعتبر التزام المقاول بإنجاز البناء في آجاله 

أجل إنجاز البناء محدد في العقد، فإن المقاول ملزم باحترام هذا الأجل، فمجرد عدم إتمام 

يشكل خطأ في جانب المقاول، و يقع عبئ إثبات هذا الخطأ على  في أجلها أعمال البناء

  .عاتق رب العمل

بقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ أما إذا كان أجل إنجاز البناء غير محدد، فإنه ط

  .العقود، فإن المقاول ملزم بإتمام الأعمال في أجل معقول

و يشترط لقيام مسؤولية المقاول عن التأخر في إنجاز أعمال البناء إسناد هذا 

التأخر في الإنجاز إلى المقاول، بحيث إذا كان هذا التأخر تسبب فيه رب العمل كأن بأمر 
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دون أن يحدد تاريخ انطلاقها من جديد، فإن المسؤولية يتحملها رب مثلا يوقف الأشغال، 

  .العمل و ليس المقاول

كذلك إذا كان التأخر في إنجاز أعمال البناء تسبب فيه المهندس المعماري الذي 

يجب عليه كقاعدة عامة أن يشرف على سير الأعمال بالطريقة المناسبة التي من شأنها 

بناء، بحيث إذا أخل بالتزامه قد يتحمل المسؤولية و حده أو تفادي التأخر في إنجاز ال

  .بالتضامن مع المقاول

أما إذا كان سبب التأخر يعود إلى فعل المقاولين الآخرين فإن القاعدة في هذه 

الحالة هو أن يتحمل كل مقاول نتيجة أخطائه و حده، إلا إذا كان هناك شرط اتفاقي 

)1(.ة بين المقاولين يقضي بالتضامن في تحمل المسؤولي

:سوء اختيار مادة العمل- 2

قلنا أن المقاول، قد يلتزم إضافة إلى قيامه بالعمل المتفق عليه بتقديم مادة العمل، 

و يتحقق . جهة رب العملالكن إذا أساء اختيار هذه المادة فإنه يعتبر مخطئا عقديا، في مو

مادة لا تطابق المواصفات الفنية، كأن يورد سوء اختيار المادة، إذا قام المقاول بتوريد 

أما إذا  )2(.رمال الأودية، بدلا من رمال البحر أو الصحراء، تحت دافع تحقيق ربح أوفر

من جهة، إذا كان هو من قدم  هحدث و أن أتلفت مادة العمل بسبب خطأ المقاول، فإن

رجع على رب العمل المادة، فإنه يتحمل المسؤولية و حده، أي يتحمل الخسارة، فلا ي

بقيمة المادة التي ضاعت أو أتلفت، و لا بأجر العمل، بل يكون أكثر من ذلك مسئولا عن 

و من جهة أخري فإذا كانت المادة مقدمة من . تعويض رب العمل عما أصابه من الضرر

طرف رب العمل، و أتلفت أو ضاعت بخطأ من المقاول، وجب على هذا الأخير تعويض 

)3(.ادة و لا يمكن له الرجوع عليه بأجر العملقيمة هذه الم

1
- AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ), droit de l’urbanisme et de la ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ �͕ϰ

e

ĠĚŝƟŽŶ �͕D ŽŶƚĐŚƌĞƐƟĞŶ �͕ƉĂƌŝƐ͕ �ϭϵϵϱ �͕Ɖ�ϰϲϵ �͕ϰϳϬ͘

2
.206¡205عمراوي فاطمة، المرجع السابق، ص  -

3
.75عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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:الإخلال بواجب تسليم العمل لرب العمل- 3

إذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا في الزمان و المكان الواجب تسليمه فيهما، 

فإنه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم، و يكون لرب العمل وفقا للقواعد العامة طلب التنفيذ 

  .ىأو طلب الفسخ مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضالعيني 

و يجب على رب العمل في جميع الأحوال أن يبدأ أولا بأن يعذر المقاول 

1.بالتسليم

غير أنه إذا كان إخلال المقاول بالتزامه بالتسليم كان بسبب هلاك الشيء، فإن 

  :الحالة و هذا نصهامن القانون المدني الجزائري قد تصدت لهذه  568المادة 

إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن  «

يطالب لا بثمن عمله و لا يرد نفقاته و يكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من 

  .الطرفين

أما إذا كان المقاول قد اعذر بتسليم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل 

عا إلى خطئه، و جب عليه أن يعوض رب العمل، فإذا كان رب العمل هو التسليم راج

الذي أعذر بتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا إلي خطأ منه أو إلى عيب 

في المادة التي قام بتوريدها كان هلاك المادة عليه، و كان للمقاول الحق في الأجر و 

  .»في إصلاح الضرر عند الاقتضاء 

ل هذه المادة إذن، يتضح أن المقاول إذا أخل بالتزامه بالتسليم بسبب هلاك فمن خلا

فان مسؤوليته تنتفي في هذه الحالة، و  ،الشيء و كان الهلاك راجع إلي حادث مفاجئ

  .يبقي هلاك المادة على من قام بتوريدها

:مسؤولية المقاول عن أخطاء المقاولين من الباطن: ثالثا

  :القانون المدني الجزائري على ما يليمن  564تنص المادة 

1
.91عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلي مقاول  «

فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على 

  .كفاءته الشخصية

  .»العمل و لكن يبقي في هذه الحالة مسئولا عن المقاول الفرعي تجاه رب

د مقاولة فرعية مع مقاول يتبين من خلال هذه المادة انه يجوز للمقاول أن يبرم عق

بالمقاول الفرعي، أو المقاول من الباطن و ذلك بشرط عدم و جود شرط في  آخر يدعى

العقد يمنعه من ذلك أو أن طبيعة العمل تقتضي الاعتماد على الكفاءة الشخصية للمقاول 

  .الأصلي

يتعلق بالمسؤولية تجاه رب العمل، فإن المقاول الأصلي هو المسؤول عن أما ما 

،ثم )1(و عليه سنبين مفهوم المقاول الفرعي . أخطاء المقاول الفرعي تجاه رب العمل

).2(المقاول الفرعي تجاه رب العمل  نتعرض لمسؤولية المقاول الأصلي عن أخطاء

:مفهوم المقاول الفرعي- 1

المقاولة الفرعية، و لا تعريف المقاول الفرعي في القانون المدني لم يرد لا تعريف 

الجزائري، إذ بالرجوع إلى ذات القانون نجد أن المشرع الجزائري نظم أحكام المقاولة 

تؤكد إمكانية عقد المقاولة الفرعية في  564، فالمادة 565و 564الفرعية في المادتين 

تجة عن أخطاء المقاول الفرعي للمقاول الأصلي في فقرتها الأولي، و تسند المسؤولية النا

  .فقرتها الثانية

فإنها تبين أحكام مختلف العلاقات الناشئة عن المقاولة الفرعية  565أما المادة 

لاسيما العلاقة بين المقاول الأصلي و المقاول الفرعي و كذا علاقة كل من المقاول 

هذه المادة حق الامتياز و التقدم للمقاول الفرعي و مستخدميه تجاه رب العمل، كما أقرت 

  .الفرعي على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو المقاول الفرعي

تعرف المقاولة الفرعية بأنها تلك العملية التي بموجبها يوكل المقاول كل أو جزء 

  .من عمله محل المقاولة، و تحت مسؤوليته، إلى شخص آخر يسمي بالمقاول الفرعي
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ل هذا التعريف نستشف، وجود ثلاثة أشخاص و هم رب العمل الذي يملك فمن خلا

البناء، ويقام لحسابه العمل محل عقد المقاولة، و المقاول الأصلي و هو القائم بالعمل 

لحساب رب العمل و مستقلا عنه، و المقاول الفرعي و هو الشخص الذي أوكل إليه بكل 

إذن يمكن القول بأن المقاول الفرعي هو  )1(.أو جزء من العمل محل المقاولة الأصلية

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوكل إليه تنفيذ كل أو جزء من العمل محل المقاولة 

)2(.الأصلية

:مسؤولية المقاول الأصلي عن أخطاء المقاول الفرعي تجاه رب العمل- 2

  :الجزائري علي ما يليمن القانون المدني  564تنص الفقرة الثانية من المادة 

.»و لكن يبقي في هذه الحالة مسئولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل ...«

و معني ذلك أن التزامات المقاول الفرعي نحو المقاول الأصلي، يسأل عنها هذا 

و لا يكون المقاول من الباطن مسئولا مباشرة نحو رب . الأخير في مواجهة رب العمل

مسئولا نحو المقاول الأصلي، ثم يكون المقاول الأصلي هو المسؤول نحو العمل، بل يبقي 

  .رب العمل

فإذا أخل المقاول الفرعي بالتزامه بإنجاز العمل طبقا للشروط و المواصفات المتفق 

عليها و طبقا لقواعد الفن، كان المقاول الأصلي مسؤولا عن ذلك نحو رب العمل، فيرجع 

الأصلي، ثم يرجع المقاول الأصلي على المقاول الفرعي، و رب العمل على المقاول 

كذلك نفس الشيء إذا أخل المقاول الفرعي بالتزامه بتسليم العمل، و التزامه بمراعاة 

  .الأصول الفنية

و إذا وجد هناك عيب في البناء،كان المقاول الأصلي دون المقاول الفرعي مسئولا 

من القانون المدني  554مفهوم المادة عن هذا العيب خلال عشر سنوات و ذلك ب

  .الجزائري

1
- BABANDO ( Jean-Pierre ), la sous-traitancĞ��ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ �͕Ϯ

e
ĠĚŝƟŽŶ �͕>ŝƚĞĐ͕�ƉĂƌŝƐ͕ �Ɖ�Ϯ͘

2
- BABANDO ( Jean-Pierre ), op. cit, p 2.
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و تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية المقاول الأصلي عن أخطاء المقاول الفرعي 

ليست مسؤولية المتبوع عن تابعه، بحيث أن المقاول الفرعي يعمل مستقلا عن المقاول 

لمقاولة الأصلية،و الأصلي و لا يعتبر تابعا له، و إنما هي مسؤولية عقدية تنشأ عن عقد ا

تقوم علي افتراض أن كل الأعمال و الأخطاء التي تصدر من المقاول الفرعي تعتبر 

بالنسبة لرب العمل أعمال و أخطاء صادرة عن المقاول الأصلي، فيكون هذا الأخير 

)1(.مسؤولا عنها نحو رب العمل

le(الضرر : الثالث المبحث préjudice:(

المسؤولية المدنية، فإذا لم يكن ثمة ضرر، فلن تكون إن الضرر ركن من أركان 

لا دعوى "هناك مسؤولية مدنية، لا عقدية ولا تقصيرية، و هنا بناءا على القاعدة الشهيرة 

و في هذه النقطة تختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية التي " . بغير مصلحة 

لجرائم معاقب عليه، و لو لم يترتب يمكن أن تقوم بغير ضرر ما، فالشروع في بعض ا

  .عليه ضرر، و كذلك الحال في كثير من المخالفات

كما تختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الأدبية التي هي مسؤولية أمام االله، أو 

مسؤولية أمام الضمير، و من ثم تتحقق حتى و لم يوجد ضرر، أو لم يكن لها مظهر 

  .خارجي

حدوث الضرر كركن من أركان المسؤولية سواء في  و لقد اشترط القانون

من القانون المدني الجزائري، أو في المسؤولية  124المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة 

فلدراسة الضرر كشرط لتحقق  )2(.من نفس القانون  185و  184العقدية طبقا للمادتين 

 المطلب( تبيان مفهوم الضرر المسؤولية العقدية لمقاولي و مهندسي البناء، يتعين علينا 

).الثاني المطلب. ( ، ثم بعد ذلك نبين شروط الضرر)الأول

1
.223¡222عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -

2
، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، فرع )سي يوسف( كجار زاهية حورية، / د -

.54ص ، 2006القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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:مفهوم الضرر: الأول المطلب

كشرط من شروط تحقق المسؤولية العقدية لمقاولي و  يتحدد المقصود بالضرر

، و أخيرا )الثاني الفرع(، ثم تحديد أنواعه )الأول الفرع(مهندسي البناء، من خلال تعريفه 

  ).الثالث الفرع( تحديد نطاقه 

:تعريف الضرر: الأول الفرع

لا يوجد ضمن نصوص القانون المدني الجزائري ما يعرف الضرر، كركن في 

.)1(المسؤولية المدنية عامة، و هذا ما دفع الفقه إلى البحث في تعريف الضرر

المساس بحق من حقوق الإنسان، أو بمصلحة  «:و يعرف الضرر فقها بأنه

.)2(»مشروعة له 

و حسب هذا التعريف، يقصد بحقوق الإنسان، تلك الحقوق التي تتناول الجانب 

المالي من كيان  الإنسان، و كذا كل حق يخول صاحبه سلطة ومزايا أو منافع يتمتع بها 

)3(.في حدود القانون

الذي يلحق بالشخص، فيمس حقا من حقوقه أو و يعرف كذلك الضرر بأنه الأذى 

)4(.مصلحة مشروعة له، فيما يتعلق بجسده أو ماله

Philippe( أما الأستاذ فيلب لوتورنو  le tourneau  ( فإنه يميز بين ،»le

dommage «  و»le préjudice«قول في هذا المعنى، في:  

«…le dommage désigne , à proprement parler, la lésion subie

Qui s’apprécie au siège de cette lésion , tandis que le préjudice, qui
est la conséquence de la lésion, apparaît comme l’effet ou la suite
du dommage :

1- ADJA (Djillali), DROBENKO (Bernard), droit de l’urbanisme, BERTI, Alger, 2007, p 292.
2

.256معاشو عمار، المرجع السابق، ص / د -
3

.98، ص 1998جبالي واعمر، المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، تيزي وزو، / د -
4

.98المرجع نفسه، ص  -
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Une atteinte à l’intégrité physique’ c'est-à-dire un dommage
corporel’ peut ainsi engendrer un préjudice patrimonial , (perte de
salaire ) et un préjudice extrapatrimoniale (souffrance morales

…)…»(1).

ناتجة عن خطأ، معين، يتعين إصلاحه إما  (fait)إن الضرر يكيف على أنه واقعة 

العقدية، فإن المتعاقد المضرور لا يتحصل ، أما في المسؤولية 2عينا، أو بطريق التعويض

دائما على التعويض من أجل جبر الأضرار اللاحقة به، و المتمثلة في حرمانه من المنافع 

يتميز الضرر في مجال البناء عموما بالجسامة، إذ  3.المتوقع جنيها من خلال إبرام العقد

لى حد الوفاة إذا تعلق الأمر أن الأضرار المادية تقيم غالبا بمبالغ باهظة، و قد يصل إ

بالأضرار الجسدية، و ذلك هو أقصى درجات الضرر، أما الضرر المعنوي فهو كذلك 

ليس مستعبد في مجال البناء، بل إن عملية البناء و الإنجاز قد تسبب أضرار معنوية 

سيما تلك الأضرار الناتجة عن وفاة تصل إلى أقصى درجات الجسامة، لا مختلفة، قد

  .ريب، أو تلك الناتجة عن التشوهات الجسديةشخص ق

فلهذا السبب، أي نظرا لخطورة و جسامة الأضرار في مجال البناء، ألزم المشرع 

المدنية  مكل المتدخلين في عمليات البناء باكتتاب تأمين إجباري بهدف تغطية مسؤوليته

  :مينات، المتعلق بالتأ95/07ر رقم من الأم 175، بحيث تنص المادة 4المهنية

على كل مهندس معماري و مقاول و مراقب تقني، و أي متدخل شخصا طبيعيا  «

كان أو معنويا، أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد يتعرض 

  .»...بسبب أشغال البناء و تجديد البنايات، أو ترميمها

1
- LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ) , droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, paris, 2003, p 348,

349.
.من القانون المدني الجزائري 164أنظر المادة  -

2

3
¡2004منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، مصطفى العوجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، / د -

.160ص 
4

لتأمین، و ھنا یتعین على شركة التأمین أن تقوم بدورھا كما ینبغي، بحیث علیھا أن تلتزم بالإعلام و تبصیر المؤمن لھ  قبل أن تسلم لھ قسیمة ا -
  : جعو إلا تعرضت للمسؤولیة على أساس عدم الإعلام أو عدم تقدیم النصیحة، را

CHARBONNEAU (Cyrille), la responsabilité des assureurs de construction, revue de droit immobilier,
n°11, Dalloz, paris, 2008, p 541.
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 الأمر على ما من نفس 178أما بخصوص المسؤولية العشرية فقد نصت المادة 

  :يلي

يجب على المهندسين المعماريين و المقاولين و كذا المراقبين التقنيين  اكتتاب «

من القانون المدني،  554عقد التأمين مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة 

  .على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع

أو ملاكيه المتتالين إلى غاية /المشروع وو يستفيد من هذا الضمان صاحب 

. »انقضاء أجل الضمان 

ديسمبر سنة  09مؤرخ في  414-95إضافة إلى ذلك، صدر مرسوم تنفيذي رقم 

، فنص )1(، يتعلق بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية 1995

  :يلي في مادته الثانية على ما

ين في البناء سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يجب على المتدخل«

  :نجر مما يأتيم المدنية المهنية التي يمكن أن تيكتتبوا تأمينا من مسؤوليته

  .الدراسات و التصاميم في الهندسة المعمارية-

  . الدراسات و التصورات الهندسية-

ورسوخها أو  تنفيذ أشغال البناء على اختلاف أنواعها فيما يخص صلاحيتها-

  .فيما يخص أي شيء من شأنه أن يعرض أمن المنشآت للخطر

  .المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء و تنفيذ الأشغال-

  .الرقابة التقنية لتصميم المنشآت-

  .»متابعة ورشات البناء و ترميم المباني-

  :منه 03و تضيف المادة 

1
المھنیة، ج ر ، یتعلق بإلزامیة التأمین في البناء من مسؤولیة المتدخلین المدنیة و  1995دیسمبر  09مؤرخ في  414-95مرسوم تنفیذي رقم  - 

.76عدد 
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أو مرخصا لهم أو مؤهلين في يجب أن يكون المتدخلين السابق ذكرهم معتمدين «

  .»ميدان البناء، و ترميم المباني طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما

و يمكن أن يشمل تأمين المتدخلين في البناء من مسؤوليتهم المدنية المهنية، 

  .من المرسوم 04المتدخلين الفرعيين إذا لم يكن لهم تأمين آخر و هذا طبقا للمادة 

تعريف الضرر، يتعين علينا دراسة أنواع الأضرار القابلة فبعد استعراض 

  .للتعويض

:أنواع الضرر: الثاني الفرع

قلنا بأن الضرر هو المساس بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروعة له، 

ومن ثم فإن الضرر يجعل المضرور في حالة غير عادية إذ قد يصيبه الضرر الناتج عن 

أو الالتزام القانوني في مصالحه المادية، و قد يصيبه في أحد الإخلال بالالتزام العقدي 

جوانبه المعنوية أو الأدبية، لذلك استقر الفقه و القضاء على اعتبار أن الضرر نوعان، 

  ).ثانيا(، و ضرر معنوي )أولا(ضرر مادي 

:الضرر المادي: أولا

 المضروريقصد بالضرر المادي ذلك الضرر الذي يمس الذمة المالية للشخص 

).2(أو ذلك الأذى الذي يلحق الشخص في جسمه، أو ما يسمى بالضرر الجسماني  )1(

:المساس بالذمة المالية للشخص المضرور- 1

، و كذا الأموال )1(تتكون الذمة المالية للشخص المضرور من الأموال النقدية 

  .الكسب للمضرورالمنقولة و العقارية، و قد يكون الضرر ناتج عن مجرد تفويت فرصة 

للشخص، فينقص منها، أو ) L’argent(فالضرر قد يلحق إذن الأموال النقدية 

يعدمها، أو بالأحرى تلحقها الخسارة، و ينتج ذلك مثلا في حالة ما إذا كان المضرور قد 

أضطر إلى دفع النقود دون مقابل ذات منفعة، أو أن يتعاقد المضرور بشروط أكثر تكلفة 
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ن يفترض، أو في حالة عدم دفع المسؤول لدينه في آجاله و كذلك في حالة مقارنة بما كا

)1(.ما إذا تسبب المسؤول في تجميد رأس مال المضرور

فتطبيقا لذلك في مسؤولية المقاول و المهندس المعماري العقدية نجد أن الضرر 

المعماري  المادي الذي قد يلحق برب العمل، يكون مثلا في حالة ما إذا و ضع المهندس

تصميما، أصبح تنفيذه يقتضي بذل نفقات غير متوقعة أثناء إبرام العقد، أو أن يقوم 

المقاول الذي يلتزم بتقديم عمله فقط، بتنفيذ أعمال البناء دون مراعاة الأصول الفنية مما 

انجر عنه زيادة تكاليف البناء نتيجة جلب رب العمل لمزيد من المواد و بذلك تجاوز 

.ة التي و ضعها المهندس المعماريالمقايس

أما الضرر اللاحق بالأشياء المنقولة و العقارية التي يملكها المضرور، فيتمثل في 

ذلك التلف الكلي أو الجزئي للشيء أو التسبب في فقدان قيمته الاقتصادية، على أن يكون 

ل، كما أن ذلك الشيء  عقارا كان أو منقولا قابلا للتعويض، أي يمكن تقويمه بالما

تسبب في استحالة استعمال الشيء لمدة معينة فإن ذلك يعتبر ضررا، يتعين  االمسؤول إذ

)2(.تعويضه

فتطبيقا لذلك في المسؤولية العقدية للمقاول و المهندس المعماري، قد يصاب رب 

العمل بأضرار نتيجة خطأ المقاول أو المهندس، و المتمثلة في تهدم كلي أو جزئي 

552أو أن تسبب المقاول في تلف المواد التي وردها رب العمل طبقا للمادة  )3(للعقار،

  .من القانون المدني الجزائري

إضافة إلى ذلك، فإن عدم قيام المقاول بتسليم البناء لرب العمل في آجاله، سببا 

للأضرار برب العمل، لأنه منعه من استعمال العقار من التاريخ المتفق عليه لتسليم 

.مال إلى غاية تاريخ التسليم الفعليالأع

1
- s /E �z�;�' ĞŶĞǀŝğǀĞͿ͕�:K hZ��/E �;�WĂƚƌŝĐĞ�Ϳ͕�dƌĂŝƚĠ�ĚĞ�ĚƌŽŝƚ�Đŝǀŝů͕�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕�Ϯ

e
édition,

L.G.D. J, paris, 1998, p 20.
2
- VINEY ( Geneviève), JOURDAIN ( Patrice ), op. cit,p 19, 20.

3
.239، ص 2006المسؤولية المعمارية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، مصر،  محمد حسين منصور،/ د -
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:الضرر الجسماني- 2

 و ما ينجر عنهيقصد بالضرر الجسماني، الأذى الذي يلحق الشخص في جسمه، 

من نفقات العلاج، و العجز المؤقت عن العمل، و العجز الجزئي الدائم، و أقصا درجات 

)1(.هذا الضرر هي الوفاة

غير أنه في مجال المسؤولية العقدية لمقاولي و مهندس البناء يذكر غالبية  الفقه و 

سلامة رب العمل في الفترة السابقة على التسليم، بالقضاء الفرنسي و جود التزام عقدي 

مما يعني أن الحكم بتعويض الضرر الجسماني لا يؤسس إلا على  أحكام المسؤولية 

  .التقصيرية، و ليس العقدية

سلامة رب بأما بعد تسليم البناء لرب العمل، فإن عقد المقاولة ينشىء التزاما 

ة العيوب التي العمل، و ذلك على أساس أن الضمان العشري لا يقتصر فقط على تغطي

و قد  )2(.نما يمتد ليغطى الأضرار التي تحدث بواسطة هذه العيوبتقع في البناء، و إ

انتقد الأستاذ شكري سرور، موقف القضاء و الفقه الفرنسيين لما قالا بأن عقد المقاولة 

ينشئ التزاما بالسلامة بعد التسليم، بحيث يرى أن الالتزام بالسلامة يتحدد بالنظر إلى 

ولا يتأثر بالعيب الذي نشأ عنه الضرر، ) المقاولين ( طبيعة التزامات مؤجري العمل 

ن التسليم لا يلعب أي دور في إنشائه، فهو سابق في وجوده عليه، تنشئه طبيعة ومن ثم فإ

)3(.العقد نفسها

préjudice)الضرر المعنوي: ثانيا morale):

أو الأدبي، ذلك الضرر الذي لا يمس الشخص في ذمته  )4(يقصد بالضرر المعنوي

المالية، بل يمسه في شرفه و اعتباره، كحزنه و ألمه، و يشترط في الضرر الأدبي ما 

لقد كان  )5(.يشترط في الضرر المادي أي أن يكون محققا و شخصيا و لم يسبق تعويضه

1
- LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 404.

2
.437-434شكري سرور، المرجع السابق، ص ص  محمد -

3
.440¡439المرجع نفسه، ص  -

4
3فقرة  2قد تحدث أضرار معنویة في إطار قانون التعمیر، و قانون حمایة البیئة، و ذلك مثلا في حالة المساس بالإطار المعیشي طبقا للمادة  -

 و انعدام الذوق المعماري. 43یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد  2003یولیو  19مؤرخ في  10-03من القانون رقم 
ADJAضرر معنوي، راجع  (Djillali), DROBENKO (Bernard), op, cit, p 293.

5
.56ص ، المرجع السابق، )سي يوسف( كجار زاهية حورية، / د -
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ه الضرر المادي، ثم أجاز الضرر الأدبي قبل عهد الرومان موجبا للجزاء أكثر مما يوجب

القانون الروماني التعويض عن الضرر الأدبي في أحوال كثيرة في نطاق كل من 

  .المسؤوليتين العقدية و التقصيرية

أما في فرنسا فالتقنين المدني القديم، أجاز التعويض عن الضرر الأدبي في 

تنفيذ الالتزام العقدي لا دم لم يجزه في المسؤولية العقدية، فعالمسؤولية التقصيرية، و 

  .يوجب التعويض إلا إذا أثبت الدائن ما لحقه من خسارة مادية

على وجوب التعويض عن كل  1382أما التقنين المدني الحديث فقد نص في مادته 

فعل سبب الضرر، و هذا المصطلح يدخل فيه الضرر المادي و الضرر المعنوي على 

  .رنسيينالسواء، و هو رأي أغلب الفقهاء الف

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي، فقد اختلف في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي، 

فالقضاء المدني استقر على التعويض عن الضرر المادي و المعنوي في نطاق المسؤولية 

  .العقدية و التقصيرية

أما مجلس الدولة فلا زال متشبثا بالرأي القديم الذي يرفض التعويض عن الضرر 

  .وي في المسؤولية العقديةالمعن

أما في مصر فقد أصبح الإجماع منعقدا في القضاء المصري على تعويض الضرر 

مرحلة  أما في الجزائر، يتعين التمييز بين مرحلتين، )1(.الأدبي مثله مثل الضرر المادي

).2(و مرحلة ما بعد التعديل ، )1(¡05/10مدني بالقانون رقم ما قبل تعديل القانون ال

:05/10المعنوي قبل صدور القانون  الضرر- 1

لم يتضمن القانون المدني الجزائري نصا صريحا في مسألة التعويض عن الضرر 

م للقانون المدني، الأمر الذي المعدل و المتم، 05/10بي، قبل صدور القانون رقم الأد

إلى بروز رأيين، رأي يقول بأن المشرع الجزائري لا يأخذ بالتعويض عن الضرر  أدى

  .الأدبي، و رأي آخر يقول العكس

1
.58ص ، المرجع السابق، )سي يوسف( كجار زاهية حورية، / د -
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فالرأي الأول، يبرر موقفه بحجة أن المشرع الجزائري قد أراد برفض التعويض 

عن هذا الضرر أن يسير على النهج الاشتراكي الذي انتهجه الإتحاد السوفياتي، و الصين 

الشعبية، و هما يرفضان التعويض عن الضرر المعنوي، كما أن المشرع الجزائري أراد 

أن يتبنى الرأي الغالب في الشريعة الإسلامية الذي يرفض التعويض عن هذا النوع من 

من القانون المدني، التي تقدر التعويض بمعيار ما  182الضرر، إضافة إلى أن المادة 

فاته من كسب، إنما تقتصر بهذا المعيار على الضرر المادي لحق الدائن من خسارة و ما 

  .وحده

و بالنسبة للرأي الثاني، أي القائل بأن المشرع الجزائري يأخذ بمبدأ التعويض عن 

الضرر الأدبي، فإنه يستند إلى حجج أهمها أنه لو كان المشرع الجزائري يريد رفض هذا 

ص على الضرر المعنوي في بعض القوانين التعويض لكان متناقضا مع نفسه لما أورد الن

من  124الأخرى كقانون الإجراءات الجزائية و قانون الأسرة، كما أن نص المادة 

، التي ورد فيها الضرر بلفظ عام يشمل الضرر 1382القانون المدني، مماثلة لنص المادة 

و . معاالمادي و الضرر المعنوي على السواء مما يعني أن التعويض يشمل الضررين 

من القانون المدني التي تحدد معيار التعويض بما لحق الدائن من  182فيما يخص المادة 

خسارة و ما فاته من كسب، لا يقتصر فقط على الضرر المادي وحده، بل يمتد ليشمل 

أيضا الضرر المعنوي، إذ أن الطبيب هو الذي يقع ضحية لإشاعة كاذبة، فإنه ستلحقه 

  .ته و انصراف المرضى عنهخسارة بسبب تأثر سمع

هذا و بالنسبة للقضاء الجزائري، فقد قبل بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي إلى 

)1(.جانب الضرر المادي، فصدرت عدة أحكام قضت بالتعويض عن الضرر الأدبي

:05/10المعنوي بعد صدور القانون  الضرر- 2

182ذلك بإضافة المادة ، و تمم القانون المدني، و 10-05صدر القانون رقم 

  :مكرر التي تنص

1
.169-166علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص ص  -
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مساس بالحرية أو الشرف أو يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل «

  .»السمعة

و بهذا فقد وضع المشرع الجزائري حدا للنقاش الذي كان سائدا في المرحلة 

من القانون  182مكرر، جاءت مباشرة بعد المادة  182السابقة، و يلاحظ أن المادة 

  :التي تنص على ما يليالمدني 

و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أن ... «

يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، و يعتبر الضرر 

  .»...نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 

أن الخسارة هنا لا تنصرف إلى الخسارة المادية فقط بل تتعداها إلى و هذا يعني 

و الجدير بالذكر أن التعويض عن الضرر المعنوي قد لا يمحو  )1(.الخسارة المعنوية

الضرر كلية أو لا يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول ذلك الضرر، لكن على 

)2(.على تخفيفه إلى حد ماالأقل يهون بعض الشيء من أثر الضرر، و يعاون 

:نطاق الضرر القابل للتعويض: الثالث الفرع

يقصد بنطاق الضرر في المسؤولية العقدية، دراسة حدود الضرر من حيث 

، هذا من جهة، و من جهة أخرى دراسة الأشخاص الذين لهم الحق )أولا( التعويض عنه 

  ).ثانيا( في رفع دعوى التعويض عن الضرر العقدي 

:طاق الضرر العقدي من حيث التعويضن: أولا

يشمل التعويض عن الضرر ضمن المسؤولية العقدية، الضرر المتوقع دون 

الضرر غير المتوقع، و ذلك مقارنة مع المسؤولية التقصيرية التي يمتد التعويض فيها 

  .ليشمل الضرر المتوقع  و غير المتوقع

1
.57ص ، المرجع السابق، )سي يوسف( كجار زاهية حورية، / د -

3
.57ص المرجع نفسه،  -

.21، ص 1998،  دار المطبوعات الجامعية بمصر، )المسؤولية المدنية التعاقدية و التقصيرية( عبد الحكيم فودة، التعويض المدني / د -2
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  :يلي على ما 2فقرة  182في هذا المعنى، تنص المادة 

، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب الالتزام مصدره العقدغير أنه إذا كان ... «

  .»غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

يتضح من خلال هذه المادة أن الضرر القابل للتعويض كقاعدة عامة هو الضرر 

ه في حالات استثنائية لاسيما إذا ارتكب المدين خطأ المتوقع أثناء إبرام العقد، غير أن

جسيما، أو ارتكب غشا، فإنه يلتزم بتعويض الضرر المتوقع و غير المتوقع، و نتعرض 

).2( ، ثم للضرر غير المتوقع ) 1(للضرر المتوقع 

:الضرر المتوقع- 1

إبرام يعرف الضرر المتوقع، بذلك الضرر الذي يمكن أن يتوقعه المتعاقدين وقت 

العقد، و ذلك أنه في المسؤولية العقدية، يكون المدين قد انصرفت إرادته إلى ألا يلتزم إلا 

بما كان يتوقعه من ضرر عند التعاقد، بينما في المسؤولية التقصيرية، لم تنصرف إرادته، 

يقدر  )1(.أو بالأحرى لم تكن له إرادة عند وقوع الفعل الضار، في أن يلتزم بأي تعويض

ضرر المتوقع، في تاريخ إبرام العقد، على أساس معيار الرجل العادي، ينظر إليه نظرة ال

مجردة، كما يؤخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة المستمدة من طبيعة العقد، و صفة 

)2(.أطرافه إذ أن الشخص المهني مثلا لا يستوي مع الشخص المستهلك

متوقعا عند التعاقد من حيث سببه، و  و يسأل المدين عن مقدار الضرر الذي كان

لا يسأل عن ضرر لم يكن متوقعا في سببه، و يسأل عن ضرر كان متوقعا في مداه، و لا 

  .يسأل عن ضرر كان غير متوقع في مداه

و قلنا أن وقت التوقع أو عدم التوقع يرجع إلى يوم إبرام العقد، بحيث لو كان 

يسأل عنه المدين حتى و لو صار متوقعا بعد الضرر غير متوقع عند إبرام العقد فلا 

)3(.إبرام العقد

1
.175ص علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق،  -

2
- LE TOURNEAU ( Philippe),responsabilité contractuelle , encyclopédie juridique répertoire de droit civil, tome

IX, dalloz , France, 2003, p 19.
3

.176ص  ،نفسهالمرجع علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام،  -
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:الضرر غير المتوقع: 2

يسأل المدين المتعاقد  عن  الضرر غير المتوقع استثناءا إذا ارتكب غشا أو خطأ 

من القانون المدني الجزائري،  182جسيما، و هذا ما نصب عليه الفقرة الثانية من المادة 

  : بمفهوم المخالفة، إذ تقضي بما يلي

  .»...فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما... «

من القانون المدني الفرنسي، مع ملاحظة  1150تمد هذا الحكم من المادة و قد اس

أن هذه المادة لم تنص إلا على غش، غير أن الخطأ الجسيم قد ألحق بالغش تأثرا بالقاعدة 

اللاتينية التي تقول بأن الخطأ الجسيم يساوي الغش، مع أن هناك فرقا بينا بينهما، إذ أن 

  .، بينما الخطأ الجسيم قد يقع بحسن النيةالغش ينطوي على سوء النية

و على كل حال، فإن المدين الذي يرتكب غشا أو خطأ جسيما في تنفيذ الالتزام 

يصبح كالمسئول في المسؤولية التقصيرية، ملزما بالتعويض عن الضررين المتوقع و 

)1(.غير المتوقع

ذلك، من شأنه أن إن و أكثر من ذلك، فإذا ارتكب المدين غشا أو خطأ جسيما، ف

من القانون  178، إذ تنص المادة )2(المعفي كليا أو جزئيا من المسؤولية يشمل الاتفاق

  :المدني الجزائري على ما يلي

و كذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم ... «

.»...، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيمتنفيذ التزامه التعاقدي

خدمهم المدين في تنفيذ يستأما إذا كان الخطأ الجسيم أو الغش صادرا عن أشخاص 

التزامه، فإن مثل هذا الاتفاق صحيح و ليس باطلا، و بالتالي لا يمكن للدائن أن يدفع 

وقع بفعل  ببطلان اتفاق يعفي من المسؤولية العقدية إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم 

من القانون  178في تنفيذ التزامه، و هذا ما يفهم من المادة أشخاص يستخدمهم المدين 

  :المدني الجزائري لما قضت

1
.177، ص علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق -

2
LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 304.
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غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة من الغش، ... «

  .»... أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

و خطئه الجسيم حتى و لو كان التزامه هذا و يلاحظ بأن المدين مسئول عن غشه أ

من القانون  172 المادة كرستهالتزاما ببذل عناية، يقاس بمعيار الرجل المعتاد، و هذا ما 

.)1(المدني الجزائري

:نطاق الضرر من حيث أصحاب الحق في التعويض: ثانيا

الناشئ عن يحكم العقد مبدأ عام هو مبدأ نسبية آثار العقد، على عكس الالتزام 

)2(.المسؤولية التقصيرية، الذي يوصف بالمطلق

يقصد بأصحاب الحق في التعويض الأشخاص الذين لهم الصفة في رفع دعوى   

  .التعويض، ضد المسؤول

المتعاقد، و هم بالخصوص رب العمل لكونه طرف في عقد المقاولة، و إذا توفي، 

لف العام، أما إذا تصرف في العقار، ينتقل الحق في التعويض إلى ورثته باعتبارهم الخ

  .فإن الحق في التعويض ينتقل إلى خلفه الخاص

فإن الصفة في رفع دعوى التعويض عن الضرر العقدي تثبت لرب  ،و عليه إذن

).3(و خلفه الخاص ). 2(، و خلفه العام ) 1(العمل 

:رب العمل- 1

  :من القانون المدني الجزائري 108تنص المادة 

  .»...ينصرف العقد إلى المتعاقدين «

1
في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة  «: و ھذا نصھا -

 في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، و لو لم يتحقق الغرض

  .نون أو الاتفاق على خلاف ذلكهذا مالم  ينص القا. المقصود

  .»و على كل حال يبقى المدين مسئولا عن غشه، أو خطئه الجسيم 

-LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 304.2
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و لما كان رب العمل هو طرف في عقد المقاولة المبرم مع المقاول أو المهندس 

المعماري فإنه من المنطقي أن تنصرف آثار هذا العقد من حقوق و التزامات إلى رب 

  .المذكورة أعلاه 108العمل، و ذلك بدليل المادة 

المعماري بالتزاماته العقدية، و ترتب عن ذلك أما إذا أخل المقاول أو المهندس 

ضرر أصاب رب العمل، فإن لهذا الأخير الحق في رفع دعوى التعويض عن كافة 

الأضرار المادية و المعنوية شرط إثباتها، و يقع عليه عبء الإثبات، غير أن هناك بعض 

تزامات التي الأضرار مفترضة، و ذلك مثلا في حالة تأخر المقاول في تنفيذ أحد الال

يرتبها عقد المقاولة، فمجرد التأخر في تنفيذ الالتزام، يفتح لرب العمل الحق في 

)1(.التعويض، يشرط إثبات التأخر في التنفيذ

:الخلف العام- 2

:من القانون المدني الجزائري على ما يلي 108تنص المادة 

  .»...ينصرف العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام «

خلال هذه المادة أن آثار العقد تنصرف كذلك إلى الخلف العام للمتعاقد،  يتضح من

و الخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية أو في جزء منها، فيحل الخلف محل 

يقصد بالخلف العام في عقد  )2(.السلف بالنسبة للحقوق و الواجبات المكونة للذمة المالية

المقاولة، ورثة رب العمل، بحيث في حالة وفاة رب العمل ينتقل الحق في التعويض إلى 

)3(.ورثته، و ذلك بشرط إثبات صفتهم كورثة

1
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم  «: من القانون المدني الجزائري على 176إذ تنص المادة  -

.»و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامهعن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه،
2

.401علي فيلالي، المرجع السابق، ص  -
.401، ص المرجع نفسه -3
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:الخلف الخاص- 3

ينتقل الحق في التعويض عن الأضرار اللاحقة برب العمل إلى خلفه الخاص، و 

في العقار المبنى، بالبيع مثلا، و يعتبر خلفا خاصا الشخص ذلك في حالة ما إذا تصرف 

)1(.الذي يخلف غيره في شيء معين انتقل إليه

من القانون المدني  109و قد كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب المادة 

  :إذ تنص على ما يلي

 إذا أنشأ العقد التزامات، و حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى «

خلف خاص، فإن هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذه الخلف في الوقت الذي ينتقل 

فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته، و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء 

  .»إليه

فمن خلال هذه المادة يتضح، أنه لكي ينتقل الحق في التعويض عن الأضرار 

المقاول أو المهندس المعماري، إلى خلفه الخاص،  اللاحقة برب العمل بسبب خطأ

كمشتري العقار مثلا، يشترط في ذلك أن يكون الحق من مستلزمات العقار، أن يعلم بها 

الخلف الخاص، وقت انتقال الشيء إليه، و لا شك أن دعوى التعويض التي يرفعها رب 

لف الخاص، مما يؤكد أن العمل، تعتبر من مستلزمات العقار المبني الذي ينتقل إلى الخ

  .الحق في التعويض ينتقل إلى الخلف الخاص

:شروط الضرر القابل للتعويض: الثاني المطلب

، و كان محققا، )الأول الفرع(لا يكون الضرر قابلا للتعويض، إلا إذا كان شخصيا 

  ).الثالث الفرع(مصلحة مشروعة قانونا ب، و كان يمس )الثاني الفرع(

:يكون الضرر شخصيا أن: الأول الفرع

يتفق الفقه و القضاء على أن دعوى المضرور لا تقبل إلا إذا أثبت ضررا لحقه 

  .شخصيا، و يكون الضرر شخصي إذا حل بالمدعي في جسده أو في ماله أو في نفسه

1
.405ص  علي فيلالي، المرجع السابق،  -
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ن لم يك أما إذا وقع الضرر على شخص آخر، فإن دعوى التعويض سترفض ما 

ليه المسئول عنه الإدعاء  باسمه، كما أنه يحق للوكيل هذا الأخير قاصرا بحيث يتولي و

فتطبيقا لذلك يتعين على رب العمل  )1(.المطالبة بالتعويض عن ضرر حل بموكله

المرتبط عقديا مع المهندس المعماري أو مقاول البناء، أن يثبت الضرر الذي أصابه 

ن يكون رب العمل شخصيا و كان سببه خطأ المقاول أو المهندس المعماري، فيستوي أ

، كما أنه يجوز أن يكون الضرر اللاحق برب )أولا(شخص طبيعي، أو شخص معنوي 

  ).ثانيا(العمل ضررا مرتدا، 

:رب العمل شخص طبيعي أو معنوي: أولا

، و حالة ما إذا )1(نميز بين حالتين، حالة ما إذا كان رب العمل شخص طبيعي 

).2(كان رب العمل شخص معنوي 

:العمل شخص طبيعيرب - 1

يعتبر الضرر شخصي في هذه الحالة، إذا أصاب رب العمل في جسده أو في ماله، 

و يعتبر الضرر حينئذ ضررا ماديا، و قد يصاب بالضرر في شعوره، أو في حرمته أو 

في سمعته، و يصبح الضرر حينئذ ضررا معنويا، و إذا كان هناك وكيل عن رب العمل، 

  .ة بالتعويض عن الضرر اللاحق بموكلهفإنه يمكن له المطالب

وهكذا نلاحظ أنه في حالة كون رب العمل شخص طبيعي لا يثير أي إشكال فيما 

يخص تحديد الضرر الشخصي، و كذا تحقق الصفة في رافع دعوى التعويض، بحيث أن 

رب العمل له صفة المضرور مما بجعل دعواه مقبولة من هذا الجانب ما دام يدعي حقا 

)2(.كزا قانونيا لنفسهأو مر

1
.219مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  -

2
بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، نظرية الدعوى، نظرية الخصومة الإجراءات الاستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية،  /د -

.67، ص 2001بن عكنون، الجزائر، 
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:رب العمل شخص معنوي- 2

الشخص المعنوي عبارة عن مجموعة من المصالح لجماعة من الأشخاص في 

شكل كيان معنوي، و من حق المجموع المكون للشخص المعنوي أن يعمل على الدفاع 

يدعى رب العمل بصاحب المشروع في . )1(عنه ضد أي اعتداء  يمس هذه المصالح

  :منه كما يلي 7، فعرفته المادة 94/07المرسوم التشريعي رقم 

يقصد بصاحب المشروع، حسب مفهوم هذا المرسوم التشريعي، كل شخص «

على يتحمل بنفسه مسؤولية تكليف من ينجز أو يحول بناء ما يقع  معنوي طبيعي أو

يكون حائزا حقوق البناء عليها طبقا للتنظيم و التشريع  قطعة أرضية يكون مالكا لها أو

  .»المعمول بهما

  :من نفس المرسوم أنه 8و تضيف المادة 

يقصد بصاحب المشروع المنتدب، بهذا المرسوم التشريعي كل شخص طبيعي  «

  .»يفوضه صاحب المشروع قانونا للقيام بإنجاز بناء ما أو تحويله معنويأو 

صاحب المشروع، قد يكون شخصا معنويا، فإذا تعرض إذن رب العمل، أو 

لضرر ناتج عن خطأ المهندس المعماري أو المقاول البناء، فله أن يرفع الدعوى 

  .التعويض بمعرفة ممثله القانوني

، التي تقوم بإنجاز أو تجديد )أ(تصور شركات الترقية العقارية نو يمكن أن 

قود مقاولة البناء، و كذا جماعة المالكين ع بإبرام الأملاك العقارية، و التي تقوم

  ).ب(المشتركين للبناء الذين تنتقل إليهم ملكية العقار المبني بعد إنجازه 

:المرقي العقاري-أ

الذي يحدد القواعد التي تنظم  04-11القانون رقم من  13فقرة  03تنص المادة 

  :ما يلي على نشاط الترقية العقارية

1
.20المرجع السابق، ص  عبد الحكيم فودة، التعويض المدني،/ د-
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يعد مرقيا عقاريا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي، يبادر «

هيكلة، أو بعمليات بناء مشاريع جديدة، أو ترميم أو إعادة تأهيل، أو تجديد أو إعادة 

تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهيئة و تأهيل الشبكات قصد بيعها أو 

  .»تأجيرها

المبادرة بعمليات بناء  في -من خلال هذا النص-  اريالمرقي العقتتمثل مهمة 

، أو ترميم أو إعادة تأهيل، أو تجديد أو إعادة هيكلة، أو تدعيم بنايات مشاريع جديدة 

و عليه  )1(.تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهيئة و تأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها

فإذا قام بإبرام عقد مقاولة البناء مع المقاول أو المهندس المعماري، فإنه يعتبر في حكم 

كان المرقي العقاري شخص  في علاقته مع المقاول أو المهندس، فإذا )2(رب العمل

ن يكون شركة مدنية أو تجارية، فإنه يمكن لممثله القانوني المطالبة بالتعويض معنوي كأ

اللاحقة بالشركة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة، و دعواها  عن الأضرار

)3(.هذه، لا تتميز عن دعاوى الشخص الطبيعي العادي

بحيث له الحق في الرجوع سواء على المقاول أو المهندس على أساس قواعد 

أحكام الضمان المسؤولية العقدية و ذلك قبل تسلم المشروع، كما له الحق في الاستفادة من 

)4(.العشري، بعد تسلم المشروع

:المالكون المشتركون للبناء- ب

من القانون المدني الجزائري الملكية  المشتركة في العقارات  743عرفت المادة 

المبنية بأنها الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية و 

1
، رقم 42عياشي شعبان، أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية، الجزء   -

.94، ص 2000، كلية الحقوق، الجزائر، 02
2
  .، مرجع سابق 04-11من القانون رقم  49و المادة  46راجع المادة  - 
3

.69،70بوبشير محند امقران، المرجع السابق، ص  -
4

¡93/03البيع على التصاميم دراسة في قانون  بردان رشيد،راجع أیضا . ، المرجع السابق03-93من المرسوم التشریعي رقم  8أنظر المادة   -

.235، ص 2006مجلة العلوم القانونية و الإدارية، العدد الثاني، كلية الحقوق سيدي بلعباس، الجزائر، 

وم من القانون المدني الجزائري و ذلك من حيث أجل الضمان، فالمرس 554مع المادة  03-93من المرسوم التشريعي رقم  14تتعارض المادة 

الإشكالية القانونية التي تثير الترقية العقارية،  بوراس نجية،راجع . سنوات حسب القانون المدني 10حدد أجل الضمان بمدة سنة واحدة، بدل 

.247، ص 2006مجلة العلوم القانونية و الإدارية، العدد الثاني، كلية الحقوق سيدي بلعباس، الجزائر، 
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مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء التي تكون ملكيتها 

  .خاص و نصيب في الأجزاء المشتركة

ن، أن كل واحد منهم له جزء خاص ي المالكين المشتركيف يفترض، و عليه،

ن لا يرتبطون قار المبني، غير أن هؤلاء المالكييملكه، و جزء آخر مشترك في الع

بعقد المقاولة، مما يعني أنه لا يمكن لهم الرجوع على بالمقاول و لا بالمهندس المعماري 

المقاول و المهندس المعماري على أساس قواعد المسؤولية العقدية طبقا للقواعد العامة، و 

من القانون  554لكن يبقي لهم الحق في رفع دعوى الضمان العشري، طبقا للمادة 

  .المدني

الذي يصيب الجزء الخاص  بحيث تثبت دعوى الضمان للشريك في حالة الضرر

بملكيته على أساس ارتباط دعوى الضمان بالملكية، كما يكون من حق الجمعية ممثلة في 

المتصرف رفع دعوى الضمان العشري ضد المشيد، و ذلك بالنسبة للضرر الذي يلحق 

)1(.الأجزاء المشتركة

:الضرر المرتد: ثانيا

شخصيا بسبب الضرر الذي يراد بالضرر المرتد الضرر الذي يصيب الخلف 

، و يراد بالخلف الذي يصاب بضرر شخصي ترتب على ضرر أصاب )2(أصاب السلف

من القانون المدني  108السلف ليس فقط الخلف العام المنصوص عليه في المادة 

و لقد تطور القضاء الفرنسي بصدد الخلف المقصود . الجزائري، بل ما هو أوسع من ذلك

و . كان يتوسع في مفهوم الخلف و يمده إلى الأقارب و الأصهار 1937هنا، فقبل سنة 

أخذ يضيق في مفهوم الخلف، و يشترط أن تكون له مصلحة  1937لكن منذ سنة 

، إذا 1970مشروعة يحميها القانون، و ظل يشترط في الخلف هذا الشرط حتى سنة 

1382المادة  قررت فيه أن 27/02/1970أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما بتاريخ 

من القانون المدني الفرنسي، لا تشترط وجود رابطة قانونية بين المضرور و الخلف، و 

منذ هذا التاريخ أصبح الخلف يتسع ليشمل كل من أصابه ضرر شخصي من جراء 

1
.98،99ق، ص شعبان عياشي، المرجع الساب -

.186علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -
2
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الحادث الذي أصاب السلف سواء كان وارثا أو غير وارث، و أصبح يكفي أن يثبت هذا 

و قد كان الخلف بهذا المعنى يرفع ) Assistance(له إعانة  الخلف أن السلف كان يقدم

و تطبيقا لذلك على مسؤولية  )1(.دعواه للمطالبة بالتعويض عما أصابه شخصيا من ضرر

المقاول و المهندس المعماري، فإنه يمكن لخلف رب العمل إذا ما توفي هذا الأخير نتيجة، 

اول، أن يرفع دعوى المطالبة بالتعويض عن انهيار أحد أجزاء البناء المشيد من قبل المق

الضرر الذي لحق به شخصيا، و ذلك على أساس قواعد المسؤولية العقدية، و يترتب 

  :على ذلك النتائج التالية

ليس على الخلف أن يثبت خطأ ضد المقاول المسؤول، لأن الخطأ مفترض -

  .لإخلاله بالالتزام بالسلامة، الذي هو التزام بتحقيق نتيجة

يحتج على الخلف بما يكون قد تم بين السلف و المسؤول من صلح أو من إعفاء -

  .من القانون المدني الجزائري 178كلي أو جزئي من المسؤولية، طبقا للمادة 

لا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر و المتوقع، عند إبرام العقد، إلا في -

  .ؤولحالة الخطأ الجسيم أو الغش الصادرين من المس

:أن يكون الضرر محققا: الثاني الفرع

يشترط في الضرر لكي يكون قابلا للتعويض عنه، أن يكون محققا، و الضرر 

  ). ثانيا(و الضرر الذي سيقع في المستقبل ) أولا(المحقق هو الضرر الذي وقع في الحال 

dommage(الضرر الحال : أولا actuel(:

، و  )2(االذي اكتملت كل عناصره نهائيالضرر الواقع في الحال هو الضرر 

بتعبير آخر، هو الضرر الذي يثبت حدوثه فعلا على إثر وقوع الفعل الضار، و أصبح 

)3(.محققا

1
.188، ص علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، المرجع السابق-

2
.99جبالي واعمر، المرجع السابق، ص  -

3
.170علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -
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و هكذا لا يثير تقدير القاضي للتعويض عن الضرر الحال أية صعوبة، فيقدر 

القاضي التعويض على أساس ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب طبقا للمادة 

الضرر من من القانون المدني الجزائري، مع مراعاة ما سوف يترتب على هذا  182

  .يةكانت مادية أو أدب نتائج في المستقبل سواء

و الأصل في تقدير التعويض عن الضرر الحال هو أن يقدر بقدر الضرر، 

بصرف النظر عن درجة خطأ المسؤول، و هذا عكس المسؤولية الجزائية التي ينظر فيها 

أما في المسؤولية العقدية، فإن  )1(.القاضي إلى مدى جسامة و خطورة خطأ المسؤول

سبة للضرر المتوقع فقط، لكن إذا صدر من تقدير التعويض عن الضرر الحال يكون بالن

المسؤول خطأ جسيم، أو غش فإن القاضي يحكم بالتعويض عن الضرر المتوقع و غير 

  .من القانون المدني 182المتوقع طبقا للمادة 

لقد أشار المشرع الجزائري إلى الظروف الملابسة التي يجب أن يقدر التعويض 

من القانون المدني  132لفقرة الثانية من المادة على أساسها عن الضرر الحال، فنصت ا

  :على ما يلي

و يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف و بناءا على ... «

  .»...طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه 

و يرى أغلب الفقه، أن المقصود بهذه الظروف، الظروف الملابسة الخاصة 

بالمضرور، و ليس الظروف الخاصة بالمسؤول و المتعلقة مثلا بحالة المضرور الصحية 

لقضاء، حين يقدر التعويض الحال، أن ا على و عليه فإنه يتعين .و العائلية، و المالية

)2(.ينظر للمضرور نظرة شخصية

:الضرر المستقبل: ثانيا

يقصد بالضرر المستقبل، ذلك الضرر الذي تحقق سببه، و لكن لم تظهر آثاره أو 

بعضها، مثلا إذا أصيب شخص بجرح منعه عن العمل، فإن الجرح الذي ثبت نهائيا فهو 

1
.180، ص علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق -

2
.181، ص  نفسهالمرجع   -
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أما إذا كان  )1(.ضرر حال، أما الحرمان عن العمل و الكسب فهو الضرر المستقبل

لا يعرف هل سوف يقع أو لا يقع، فهذا هو الضرر محتمل الوقوع في المستقبل، بحيث 

)2(.الضرر المحتمل الذي لا يعوض عنه، و لا يوجد سبب يؤكد أنه سوف يقع

perte(أما إذا تعلق الأمر بتفويت الفرصة  d’une chance( فإنها قابلة ،

للتعويض، ذلك أن الفرصة، و إن كانت أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يستوجب 

نها، و التعويض هنا لا يكون على الفرصة لأنها أمر احتمالي، و إنما يكون التعويض ع

و ذلك مثلا، إذا أخل المقاول بالتزامه بتسليم العمل في ميعاده  )3(.التعويض عن تفويتها

المتفق عليه، مما يمكن رب العمل من المطالبة بالتعويض عن تفويت فرصة إيجار 

  .المبنى

ع في تقدير الضرر الذي يترتب على فوات الفرصة و تجدر الملاحظة، أنه يرج

)4(.لقضاة الموضوع، و لا رقابة للمحكمة العليا في ذلك

:أن يكون الضرر ناشئا عن إخلال بمصلحة مشروعة للمضرور: الثالث الفرع

يشترط في الضرر القابل للتعويض، أن يكون ناشئا عن إخلال بمصلحة مشروعة 

كمبدأ عام معنيان، فالمعنى الأول يتضمن الفائدة العملية  للمضرور، و يقصد بالمصلحة،

أما  )5(التي تعود على الشخص المضرور، رافع الدعوى، من خلال الحكم له بطلباته،

)6(.المعنى الثاني فيتضمن الحاجة المشروعة للمضرور إلى الحماية القضائية

و يقصد بالمصلحة المشروعة للشخص المضرور، المصلحة التي يحميها القانون، 

أو النظام العام و الآداب و بتعبير آخر يجب ألا تتعارض مصلحة المضرور مع القانون، 

  . و إلا سوف لن تقبل دعوى المضرور لانعدام المصلحة المشروعةالعامة، 

1
.99جبالي واعمر، المرجع السابق، ص  -

2
.188، ص السابقالمرجع  ،النظرية العامة للالتزام علي علي سليمان، -

3
.99جبالي واعمر، المرجع السابق، ص  -

.186النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص علي علي سليمان،  -4
5

.36بوبشير محند أمقران، المرجع السابق، ص  -
6

.37ص المرجع نفسه، -
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على رافع الدعوى إثبات  1937 منذ سنة) أولا( لقد اشترط القضاء الفرنسي و 

un)قانونابأن له مصلحة مشروعة محمية  intérêt légitime juridiquement

protégé)  في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك غير القضاء الفرنسي موقفه، أما الفقه العربي

  . فقد كان موقفه ثابتا) ثانيا(

:المصلحة المشروعة أمام القضاء الفرنسي: أولا

la)(إلى قرار محكمة النقض الفرنسية، الذي كان يرفض طلب الخليلة نشير هنا 

concubine  التعويض عما أصابها من ضرر بسبب الاعتداء على حياة خليلها، و أخذت

شرط للمطالبة بالتعويض أن يثبت المضرور أنه كانت له مصلحة ت 1937منذ سنة 

للخليلة الحق في المطالبة  مشروعة يحميها القانون، و بالتالي كانت تقضي بأن ليس

  .بالتعويض، لأن علاقتها بخليلها  غير مشروعة

و الدائرة الجنائية، فكانت ة ل هذه المسألة بين الدائرة المدنيثم حدث خلاف حو

تتشدد و ترفض رفضا باتا طلب التعويض المقدم من الخليلة، بينما كانت الثانية  الأولى

كون علاقتها بخليلها قد ظلت مستمرة و ن تا بالتعويض بشرط أتتسامح و تقضي له

  .مستقرة لفترة طويلة، و ألا تكون قائمة على الزنا

la)(غير أن الدائرة المختلطة chambre mixte  لمحكمة النقض وضعت حدا لهذا

قضى بأن نص المادة  27/02/1970الخلاف و حسمت الأمر بحكم لها صدر بتاريخ 

ى شرط وجود رابطة قانونية بين المضرور و لا يخضع الحق في التعويض إل 1382

الضحية، و منذ ذلك الحين أصبحت الخليلة تستطيع الحصول على التعويض، كما أصبح 

)1(.للخطيبة مثل هذا الحق

:المصلحة المشروعة عند الفقه العربي: ثانيا

يشترط القانون و القضاء عند العرب أن يكون الضرر ناشئا عن إخلال أو مساس 

إذ نجد الأستاذ السنهوري . بمصلحة مشروعة للمضرور، و هو موقف ثابت، لم يتغير

1
.163¡162علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق،  ص  -
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أصابها بفقد خليلها، لأن  الذي تعويض عن الضرراليقول بأن الخليلة لا يجوز أن تطالب ب

  . العلاقة بينهما كانت غير مشروعة

و يقول الأستاذ جميل الشرقاوي، بأنه إن كانت المصلحة غير مشروعة، فلاحق 

لمن أضير فيها أن يرجع على المضرور بالتعويض، لأن فقدانها لا يعد من الأضرار 

المعتبرة قانونا و لذا فليس لامرأة تعاشر رجلا بلا زواج أن تطلب تعويضا من قاتله عما 

)1(.خسرته من إنفاقه عليها

من قانون الإجراءات المدنية  459في القانون الجزائري، فإننا نجد نص المادة  أما

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، يشترط في رافع الدعوى  13و بعده نص المادة 

  :أن تكون له مصلحة قانونية، إذ تقضي هذه المادة بما يلي

لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو  «

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو في المدعى . محتملة يقرها القانون

  .»عليه، يثير تلقائيا انعدام الأذن إذا ما اشترطه القانون 

ص فمن خلال هذا النص، يتضح بأن المشرع الجزائري يشترط في الشخ

المضرور رافع الدعوى أن يثبت بأن له مصلحة يقرها القانون، أي مصلحة محمية 

  .قانونا

  : و يقول الأستاذ بوبشير محند أمقران توضيحا للمصلحة القانونية

يشترط في المصلحة أن تكون قانونية، أي تستند إلى حق أو مركز قانوني  «

موضوعيا كان أو إجرائيا، بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز 

القانوني بتقريره إذا كان محل نزاع، أو دفع العدوان عليه، أو تعويض ما لحق به من 

)2(.»ضرر بسبب ذلك 

1
.163ص ، علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق -
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:العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر: الرابع المبحث

تشكل العلاقة السببية الركن الثالث، بعد الخطأ و الضرر، للمسؤولية المدنية، 

بحيث يجب على المضرور رافع الدعوى أن يثبت وجود العلاقة السببية بين خطأ 

  .المسؤول، و الضرر الذي لحقه، و ذلك على أساس اتصال النتيجة بالسبب

ء القانون تحديد مفهوم العلاقة السببية و ذلك استنادا إلى المنطق، لقد حاول فقها

الذي يعتبر مبدأ فلسفي، معمول به في كل العلوم، إذ أنه في حالة انتفاء هذه العلاقة 

السببية، تنتفي تبعا لذلك مسؤولية المدعى عليه، أي الشخص الذي يريد المضرور إقامة 

  .مسؤوليته

د العلاقة السببية بين خطأ المقاول أو المهندس و عليه، سندرس تباعا وجو

 المطلب(، و كذا حالات انتفائها )الأول المطلب(المعماري و الضرر اللاحق برب العمل 

  ).الثاني

:و جود العلاقة السببية: الأول المطلب

، )الثاني الفرع( يتعين على رب العمل أو كل شخص آخر يقوم مقامه، أن يثبت 

، أو المهندس المعماري بين خطأ )الأول  الفرع( بمفهومها القانوني  وجود علاقة سببية

  .، أو كليهما معا، و الضرر الذي يدعيهالمقاول

:مفهوم العلاقة السببية: الأول الفرع

لم يتوصل الفقه إلى التعريف القانوني للعلاقة السببية كركن من أركان المسؤولية 

بحيث فشل في تحديد عناصرها، مما أدي إلى بروز المدنية، و حتى المسؤولية الجزائية، 

بمصطلح آخر، يختلف عنه،  )1(تيار آخر ينادي بضرورة استبدال فكرة رابطة السببية

التي تقضي الأخذ بعين الاعتبار الجانب المالي لطرفي دعوى ) l’équité(كالعدالة 

théorie(المسؤولية، ثم ظهرت نظرية المخاطر du risque ( ظهرت نظرية و بعدها

relativité(بيةالنس aquiliére ( التي أسسها أنصارها على الهدف من سن القاعدة ،

1
- VINEY ( Geneviève), JOURDAIN ( Patrice ), op. cit,p155.
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إلى  يذهبون غير أن هذه النظريات لم يكتب لها النجاح، مما جعل الفقهاء )1(.القانونية

اقتراح النظريات التي يتم على أساسها تحديد فكرة رابطة السببية بين الخطأ و الضرر، و 

ببين، أو لهما أنه كثيرا ما تساهم عدة أسباب في إحداث الضرر، و تسمى هذه ذلك لس

و ثانيهما هو أنه قد يكون الخطأ الواحد سببا ) أولا(تعدد الأسباب ووحدة الضرر بالحالة 

في إحداث عدة أضرار متتالية، و حينئذ هل سيسأل مرتكب الخطأ عن جميع تلك 

التي تعتبر نتيجة مباشرة لخطئه؟، و يطلق على  الأضرار أو أنه يسأل فقط عن الأضرار

  )ثانيا. (وحدة السبب و تسلسل الأضرار: هذه الحالة

:حالة تعدد الأسباب ووحدة الضرر: أولا

 و، )1(في نظرية تعادل الأسباب تصدت لهذه الحالة ثلاث نظريات أساسية تتمثل 

).3( و أخيرا نظرية السبب الملائم، )2(كذا نظرية السبب القريب 

:نظرية تعادل الأسباب- 1

von(ناد بهذه النظرية الفقيه الألماني فون بوري buri( فطبقا لهذه النظرية يؤخذ ،

في الاعتبار كل فعل ساهم في إحداث الضرر، أي كل سبب، مهما كان بعيدا، بحيث أنه 

)2(.لولا وجوده ما تم حدوث الضرر، يعتبر سببا متكافئا مع غيره في حدوث الضرر

كعدم قيام المهندس المعماري، بإسقاط عقد الملكية على العقار محل البناء، مما أدى 

  .بالمقاول إلى القيام بعملية البناء و التشييد على أرض الغير

و يعاب على هذه النظرية أنها تتعارض مع نفسها، حيث تبدأ بالتعادل بين كل 

حميل المخطئ كل النتيجة الضارة الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر ثم تنتهي إلى ت

التي أسفر عنها تسلسل هذه الأسباب جميعا، أضف إلى ذلك أنها تحمل المخطئ مسؤولية 

الضرر و لو ساهمت في إحداثه أسباب غير عادية و استثنائية، لذلك هجرت هذه النظرية 

)3(.و استبدلت بنظرية السبب الملائم

1
- VINEY ( Geneviève), JOURDAIN ( Patrice ), op. cit,p156 ,157.

2
.192علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -
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:نظرية السبب الملائم- 2

von(النظرية الفقيه الألماني فون كريزقال بهذه  kreis ( فبمقتضاها لا يؤخذ في

الاعتبار إلا السبب الفعال، الذي لعب دورا أساسيا في إحداث الضرر، أي السبب الذي 

يجعل حدوث الضرر محتملا طبقا لسير الأمور سيرا عاديا، أو كما يقول القضاء 

la(الفرنسي cause génératrice.(

صل القضاء الفرنسي في حكم له صادر عن محكمة النقض بتاريخ و في هذا تو

، إلى أن فعل المضرور، و كذلك فعل الغير، إذا لم تتوافر فيهما شروط 21/07/1982

القوة القاهرة بأن يكونا غير ممكني الدفع ولا التوقع، و أن يكونا هما السبب الوحيد في 

. و لو لتخفيف مسؤولية المسؤول جزئياإحداث الضرر، فإنهما لا يؤخذان في الاعتبار، 

مما يعني أنهما ليسا سببا منتجا في إحداث الضرر ما داما لم تتوافر فيهما شروط السبب 

  .المنتج

و لقد أخذ القضاء الفرنسي بهذه النظرية، كما أخذ بها القضاء في الدول العربية، و 

دية، حين نصت على أن يكون يظهر أن القوانين العربية قد أخذت بها في المسؤولية العق

من القانون المدني  182الضرر نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الالتزام، عملا بأحكام المادة 

  .من القانون المدني المصري 221، و كذا المادة الجزائري مثلا

كما أخذ الفقه العربي و أغلب الفقه الفرنسي بنفس هذا المعيار في المسؤولية 

أنه في المسؤولية التقصيرية يعوض عن الضرر المباشر و غير التقصيرية أيضا، رغم 

)1(.المباشر

:نظرية السبب القريب أو المباشر- 3

تعتبر هذه النظرية، نظرية أنجلوسكسونية، فترى أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار بصدد 

السببية، إلا السبب القريب المباشر، أما السبب البعيد، أي غير المباشر، فلا يؤخذ في 

1
.193علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -
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و بتعبير آخر، أن هذه النظرية تميز بين الأسباب القوية و الأسباب العرضية  )1(.الاعتبار

  .فيجب الأخذ فقط بالسبب القويفي إحداث الضرر، 

و يعاب على هذه النظرية أنها صعبة التطبيق في الحياة العملية حيث يصعب 

التمييز بين السبب  الأقوى و السبب العارض حين تداخلها هذا من جهة، و من جهة 

أخرى في مجال المسؤولية الجزائية، فإن نفي العلاقة السببية بين السبب المساعد و 

)2(.ناه عدم معاقبة الشريك، و هذا غير ممكنالضرر مع

:حالة وحدة السبب و تسلسل الأضرار: ثانيا

في بعض الأحيان يؤدي الخطأ الواحد إلى سلسلة من الأضرار، و قد تصدت لهذه 

  : فقرتها الأولى من القانون المدني الجزائري إذ تنص على ما يلي 182الحالة، المادة 

لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، شرط أن و يشمل التعويض ما ... «

و يعتبر الضرر .يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به 

  .»...نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 

ذي يكون نتيجة فمن خلال هذه المادة، فإنه لا يتم التعويض إلا عن الضرر ال

طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، و يتعلق الأمر هنا، بالضرر 

و عليه،  )3(.المباشر، الذي يجب أن تكون بينه و بين الخطأ العقدي علاقة سببية كافية

فإن هذا يعني أنه في حالة وحدة السبب و تسلسل الأضرار، لا يتم التعويض إلا عن 

أما بالنسبة للأضرار غير المباشرة، فإن . مباشر المتصل سببيا بالخطأ العقديالضرر ال

)4(.التعويض عنها مستبعد حسب الرأي الراجع للفقه و القضاء

1
.194علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، ص  -
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:إثبات العلاقة السببية: الثاني الفرع

يقع عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ العقدي للمقاول أو المهندس المعماري، 

ة على من نيو ذلك طبقا للمبدأ العام، أن البعلى عاتق رب العمل الذي يدعي الضرر، 

بحيث عليه إقامة دليل إثبات مستقل، لإثبات العلاقة السببية كركن من أركان  ، )1(ادعى

)2(.المسؤولية، قائم بذاته يختلف عن الخطأ، و الضرر

يخضع إثبات العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر، لرقابة المحكمة العليا، و ذلك 

ما أن العلاقة السببية فيما يخص مدى ملاحظة قضاء الموضوع لوجود العلاقة السببية، عل

تعتبر من مسائل القانون، و يجب بالتالي على قضاة الموضوع التركيز على إظهارها 

)3(.بإعمال الأدلة القانونية المثبتة لوجودها بين الخطأ العقدي و الضرر المدعى به

زام ببذل يقتضي إثبات العلاقة السببية بين الخطأ العقدي و الضرر التمييز بين الالت

  ).ثانيا( و الالتزام بتحقيق نتيجة ، )أولا(لعناية، ا

:الإخلال بالتزام ببذل العناية: أولا

يعرف الالتزام ببذل العناية، بأنه ذلك الالتزام الذي يفرض على المدين أن يبذل 

العناية اللازمة، أي أن يبذل من العمل و الوسيلة الكافيين لتحقيق النتيجة المنشودة، التي 

و مثال ذلك التزام المهندس المعماري ببذل العناية اللازمة  )4(.تحقيقها لإرادتهلا يخضع 

  .في رقابة عقود الملكية المقدمة له من طرف رب العمل

فالالتزام ببذل العناية، يقتضي أن يقع عبء إثبات عدم تنفيذه، أو التأخر في تنفيذه 

إثبات العلاقة السببية بين  على عاتق الدائن، أي المدعي بالضرر، كما يقع عليه عبء

الإخلال بالالتزام العقدي، و الضرر، و هذا طبقا للمبدأ العام المذكور أعلاه، أي أن 

  .العلاقة السببية هنا واجبة الإثبات من طرف المدعي

1
- VINEY ( Geneviève), JOURDAIN ( Patrice ), op. cit,p 181.

2- LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 443.
3- LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 443, 444.
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من القانون المدني، على هذا المبدأ،  172و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

  :و هذا كما يلي

بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن  في الالتزام«

يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام 

كل ما ببذله الشخص العادي، و لو لم يتحقق الغرض  العنايةإذا بذل في تنفيذه من 

  .هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. المقصود

  .»و على كل حال يبقى المدين مسئولا عن غشه، أو خطئه الجسيم

:الإخلال بالتزام بتحقيق نتيجة: ثانيا

في العقد، بحيث أن يتضمن الالتزام بتحقيق نتيجة، تحقيق غاية معينة، متفق عليها 

و مثال ذلك التزام مقاول البناء بإنجاز أعمال  )1(.تحقيق هذه الغاية تخضع لإرادة المدين

  .البناء، أو التزامه بالقيام بأشغال تسوية الأرض محل البناء

و يعتبر المدين مخطئا، بمجرد عدم تحقق النتيجة المتفق عليها في العقد، و منه 

لى اعتبار أن العلاقة السببية بين الخطأ العقدي و الضرر استقر القضاء و الفقه ع

مفترضة، بحيث لا يكلف الدائن المضرور بإثباتها، بل يكفي أن يثبت الضرر الذي 

les(أصابه، حتى تتحقق مسؤولية المدين، فرب العمل عندما يدعي العيب في الصنعة 

malfaçons( ،الإخلال في تنفيذ عقد  فلا يقع عليه عبء إثبات العلاقة السببية بين

  ).العيب في الصنعة أي. (المقاولة، و العيب الفني

و إذا أراد المدين، دفع المسؤولية عنه، ما عليه إلا إثبات السبب الأجنبي، الذي 

فبعد دراستنا لوجود العلاقة السببية، سندرس فيما يلي حالات  .يقطع العلاقة السببية

  .انتفائها

1
.35مصطفى العوجي، المرجع السابق،  ص  - -
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:انتفاء العلاقة السببية حالات: الثاني المطلب

تنتفي العلاقة السببية، و منه تنتفي مسؤولية المقاول و المهندس المعماري، إذا  

أثبت كل واحد منهما، أو كليهما أن سبب الضرر اللاحق برب العمل، يعود إلى سبب 

أو )الثاني  الفرع(، أو فعل المضرور )الأول الفرع(أجنبي، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة 

  ).الثالث الفرع(عل الغير ف

  : من القانون المدني الجزائري التي تنص 127و هذا عملا بمقتضيات المادة 

حادث مفاجئ، أو كلا يد له فيه  لضرر قد نشأ عن سببإذا أثبت الشخص أن ا«

قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا 

  .»الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك 

و تنتفي المسؤولية العقدية كذلك بقطع العلاقة السببية، بإثبات السبب الأجنبي، 

  :تقضيمن القانون المدني التي  176عملا بنص المادة 

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم  «

، و سبب لا يد له فيهلم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن  عن عدم تنفيذ التزامه، ما

  .»يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه

:القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: الأول الفرع

يعفي المدين من المسؤولية، و تعتبر القوة القاهرة و الحادث المفاجئ سبب أجنبي،

يقع عليه عبء إثباته بكافة الطرق، ومن ثم يتعين علينا تعريف القوة القاهرة أو الحادث 

  ).ثانيا( ، ثم نبين خصائصهما )أولا(المفاجئ 

:تعريف القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: أولا

اسمان لمسمى  يجمع الفقه و القضاء على أن القوة القاهرة و الحادث الفجائييكاد 

و رغم ذلك لا بأس أن نفرق بين  )2(.، و هما صورة من صور السبب الأجنبي)1(واحد

1
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، و بين الرأي الذي يميز بين مفهومي القوة )1(الرأي الذي يوحد بين مفهوم القوة القاهرة 

).2(القاهرة و الحادث المفاجئ 

:التعريف الموحد للقوة القاهرة و الحادث المفاجئ- 1

  :لبيب شنب القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ بأنها: عرف الأستاذ

  .»حادث خارجي لا يمكن توقعه و لا دفعه، يؤدي مباشرة إلى حصول الضرر «

و يقول فيها الأستاذ فاضلي إدريس، بأنها أمر غير متوقع حصوله، و غير ممكن 

  .تلافيه، يجبر الشخص على الإخلال بالالتزام

mazeaud"مازو"أما الأستاذ    :، فيعرفها بقوله»«

  .»القوة القاهرة واقعة مجهولة غير ممكن توقعها ولا دفعها«

  :، حيث يقول"مازير"و يعرفها أيضا الأستاذ 

القوة القاهرة لا يمكن أن تنتج إلا من عائق مطلق غير متوقع، مستقل عن «

  .»الاختيار و لا قدرة التصرف بخلاف ما تصرف الإرادة الإنسانية، و لا يترك للشخص

يتضح إذن من خلال ما سبق، أن القوة القاهرة و الحادث المفاجئ هما اسمان 

قوة  هالمسمى واحد، و أنها قوة خارجية لا يمكن توقعها و لا يمكن دفعها، مما يعني أن

تفوق قوة الإنسان، و من ثم تنتهي مسؤولية المدين إذا أثبت أن الضرر نتج عن قوة 

)1(. قاهرة أو حادث مفاجئ بهذا المفهوم

:التعريف المميز بين القوة القاهرة و الحادث المفاجئ- 2

  :، القوة القاهرة بأنها"البيان " عرف الفقيه الروماني 

  .»كل قوة لا يمكن مقاومتها«

  : و الحادث المفاجئ بأنه

1
.217فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  -
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  .»كل حادث ليس في وسع أي عقل أن يتوقعه  «

  :القوة القاهرة و الحادث المفاجئ كما يلي" تورنو"كما عرف الفقيه 

القوة القاهرة غير ممكنة الدفع و التوقع بصفة مطلقة، الناتجة عن قوة أجنبية «

لعائق الداخلي و الذي يكون مثل العاصفة، الزلزال، بينما الحادث المفاجئ هو ببساطة ا

غير ممكن التجنب نسبيا فقط، بحيث أن شخصا أكثر صلاحية أو أكثر تخصص يمكنه 

  .»تجنبه

و تجدر الملاحظة، أنه رغم تعدد التعريفات التي وضعها الفقه، إلا أن الرأي 

الغالب يقول بأن القوة القاهرة و الحادث المفاجئ اسمان لمسمى واحد، لوجود خصائص 

  .ركان فيها، و هي محل الدراسة في الفقرة الآتيةيشت

:شروط القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: ثانيا

لكي تتحقق القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، كسبب أجنبي يمنع من قيام مسؤولية 

، و استحالة الدفع )1(عدم إمكان التوقع  :المدين، لا بد أن يتوفر في الحادث شرطان هما

).2. (المقاومةأو 

:)imprévisibilité.(عدم إمكانية التوقع- 1

يعتبر عدم إمكانية التوقع شرط من شروط القوة القاهرة، أو الحادث المفاجئ، و 

يشكل في نفس الوقت خاصية من خصائصها المهمة، و يقصد بعدم إمكانية التوقع عدم 

و عدم إمكانية التوقع لا يكون  )1(.وجود أي سبب خاص يدعو للتفكير بأن الحادث سيقع

و عليه  ،بما فيهم من هو أشد حيطة و حرصا بل يكون لجميع الناس، .بالنسبة للمدين فقط

  .فإن المعيار هنا هو معيار موضوعي، لا يكفي فيه بمعيار الرجل العادي

و يتم تقدير عدم إمكانية التوقع في المسؤولية العقدية وقت إبرام العقد بينما في 

)2(.سؤولية التقصيرية يكون وقت وقوع الفعل الضار نفسهالم

1- LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 480.
2- LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 480.
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:)irrésistibilité.(استحالة الدفع أو المقاومة- 2

تعتبر استحالة الدفع أو المقاومة، كشرط من شروط القوة القاهرة أو الحادث 

A«، أي»لا التزام بمستحيل  «: المفاجئ، تطبيق من تطبيقات المقولة الشهيرة

l’impossible nul n’est tenu«  إن المقصود بالاستحالة هنا، هي الاستحالة المطلقة

سواء كانت مادية أو معنوية، فإذا كانت الاستحالة نسبية أو مقصورة على المدين فلا 

معيار موضوعي، و ليس ذاتي، و هو معيار الرجل  و المعيار هنا يعفى من المسؤولية،

le.(اليقظ critère de l’homme avisé(

و هذا هو الفرق بين القوة القاهرة و الظروف الطارئة، بحيث أن تنفيذ الالتزام في 

و يستوي أن تكون استحالة التنفيذ مادية أو أن . هذه الأخيرة يصبح مرهقا لا مستحيلا

فإذا استحال على المدين معنويا تنفيذ الالتزام كما لو كان مطربا و تعهد . تكون معنوية 

اء حفلة فمات عزيز عليه يوم الحفلة و كان لذلك أثر بالغ في نفسه يستحيل معه أن بإحي

و عليه فإذا تمكن المدين من إثبات القوة القاهرة بشرطيها و كانت السبب  )1(.يقوم بالغناء

  .المسؤولية عدم قيامالوحيد في حدوث الضرر، انعدمت العلاقة السببية ومن ثم 

:المضرورخطأ : الثاني الفرع

إذا وقع الخطأ من الشخص الذي لحق به الضرر دون أن يكون المدعى عليه 

قد ارتكب أو وقع منه خطأ ثابت أو مفترض، فإن المدين لا مسؤولية عليه إذا ) المدين(

أقام الدليل على أن الضرر الذي وقع بالمدعي ناجم عن خطأ المضرور نفسه تطبيقا لنص 

و إذا تزامن خطأ المضرور مع خطأ المسؤول في إحداث . المدنيمن القانون  127المادة 

الضرر، و كان لكل من الخطأين شأن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور، 

من  أو أن كلا )أولا(يستغرق الآخر  ادة بين ما إذا كان أحد الخطأينيتم التمييز ع

  ).ثانيا(الخطأين مستقل عن الآخر، فنكون أمام خطأ مشترك 

1- LE TOURNEAU ( Philippe), CDIET ( Loïc ), op. cit, p 476, 477.
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:استغراق أحد الخطأين للآخر: أولا

إذا حدث أن استغرق أحد الخطأين، الخطأ الأخر لم يكن للخطأ المستغرق من أثر، 

  .و يتحقق استغراق أحد الخطأين للخطأ الآخر في حالتين. و ترتفع مسؤوليته

و يمكن تصور ذلك متى كان أحد أن يفوق أحدهما الآخر جسامة،  :الحالة الأولى-

قي بنفسه أمام سيارة مسرعة، فهنا يكون خطأ لخطأين متعمدا، كالمنتحر الذي يلا

المضرور المنتحر بأن أراد إحداث ضرر متعمدا، و خطأ السائق الذي صدر منه من غير 

و بالتالي فسبب الضرر . عمد، فخطأ السائق لم يكن إلا ظرفا استغله المضرور لتنفيذ نيته

ه أن يتحمل وزر ما  عمل، فلا يجوز متابعة سائق السيارة إنما هو خطأ المنتحر، و علي

  .لسرعته إن نجا، أو لورثته إن مات

أما الصورة الثانية، فتتميز بعلم المضرور بالضرر دون الرضاء به، كلعب كرة 

القدم ، و قد يرضى المضرور بما وقع عليه من ضرر، كمن يشارك في المبارزات 

رب (دم على تنفيذ تصميم معيب بعد رضاء زبونه الرياضية، أو كالمهندس الذي يق

  ).العمل

ففي هذه الأمثلة، نحن أمام مضرور رضي بالضرر، و هو في  منزلة وسطى بين 

  .إرادة إلحاق الضرر بنفسه و مجرد علمه بالضرر

ففي جميع الأحوال رضاء المضرور بالضرر ليس من شأنه أن يزيل على فعل 

ففي  .ندس يكون مخطئا حتى و لو رضي المتعامل معهالمدعي عليه صفة الخطأ، فالمه

مثل هذه الحالة رضاء المضرور يترك فعل المدعى عليه كما هو، فلا يزيل عنه صفة 

  .الخطأ، و لا يستغرقه، غير أن خطأ المضرور قد يخفف من مسؤولية المدعى عليه

  :من القانون المدني الجزائري أنه 177و في هذا المعنى تنص المادة 

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن «

  .»يخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه 
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في هذه الحالة، د الخطأين هو نتيجة  الخطأ الآخر، و أن يكون أح: الحالة الثانية-

و مثاله  نكون بصدد حدوث خطأ من المضرور كنتيجة للخطأ الذي أحدثه المدعى عليه،

  .سائق سيارة يقودها بسرعة فائقة، فينزعج أحد الركاب، فيقفز منها فيصاب

في هذه الحالة، السائق يكون مسؤولا مسؤولية كاملة، و يعتبر خطأه المتمثل في 

  .السياقة بسرعة فائقة هو الذي أحدث الضرر

:الخطأ المشترك: ثانيا

في إحداث الضرر و لم يستغرق يتحقق الخطأ المشترك إذا ساهم كل من الخطأين 

أي منهما الآخر فيصبح للضرر سببان، خطأ المضرور و خطأ المدعى عليه، فالأصل أن 

كلا من الخطأين يعتبر سببا في إحداث الضرر، و يمكن القول أنه بالنسبة لكل منهما أنه 

  .لولاه ما وقع الضرر

، بل تنقضي بقدر تدخل لا تكون كاملة) المدين(و عليه فإن مسؤولية المدعى عليه 

كل منهما جزءا من المسؤولية متساويا مع عي بفعله في إحداث الضرر، فيتحمل المد

أما إذا كان المدعى عليهم شخصين، لا شخصا واحدا، و كانا هما و . الجزء الآخر

المضرور مسؤولين بالتساوي فإن المضرور يتحمل الثلث و المدعي عليهما يتحملان 

  .نالثلثين الباقيي

و لكن قد يرى القاضي أن أحد الخطأين قد ساهم في إحداث الضرر بنسبة أكبر 

من القانون  177من مساهمة الخطأ الآخر، فيحكم بتوزيع التعويض على أساس المادة 

المدني الجزائري التي تقضي بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أولا يحكم 

)1(.اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد 

1
.225فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص  -



153

:خطأ الغير: الثالث الفرع

، و غير المدعى عليه )المدعي(ر يقصد بالغير،كل شخص غير الشخص المضرو

أو الأشخاص الذين يسأل عنهم قانونا، و بعبارة أخرى إذا أثبت المدعى عليه أن الضرر 

الذي لحق المضرور أي المدعى، راجع إلى خطأ شخص أجنبي عنه، و كانت العلاقة 

  السببية بين الضرر و خطئه هو، غير ثابتة على وجه التحقيق، 

حيد في حدوث الضرر، وارتفعت بالتالي عن أعتبر خطأ الغير هو السبب الو

  .المدعى عليه المسؤولية كاملة، و أصبح للمضرور أن يطالب بالتعويض ضد الغير

و يعتبر الفعل الذي وقع من الغير خطأ، إذا أثبت أن هذا الفعل يمثل انحرافا عن 

كون من السلوك المألوف للرجل العادي، و يلاحظ أن الغير الذي يعتد بخطئه يجب ألا ي

سأل عنهم المدعى عليه، فلا يكون في مركز المتبوع أو المكلف بالرقابة يالأشخاص الذين 

  .بالنسبة إلى الغير

أما إذا اشترك خطأ الغير مع خطأ المدعى عليه، فإما أن يستغرق أحد الخطأين 

  ).ثانيا(، و إما أن يكون كل من الخطأين مستقلا عن الآخر )أولا(الآخر 

:استغراق أحد الخطأين للآخر: أولا

، ففي هذه الحالة نكون بصدد )المدين( إذا استغرق خطأ الغير خطأ المدعى عليه 

127السبب الأجنبي، الذي ينفي المسؤولية عن المدين، و هو خطأ الغير بمفهوم المادة 

، و من القانون المدني الجزائري، إذ تنعدم العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمدعي

  .خطأ المدعى عليه

:عدم استغراق أحد الخطأين للآخر: ثانيا

، للخطأ الآخر، )أي خطأ الغير و خطأ المدعى عليه(إذا لم يستغرق أحد الخطأين 

فإن كلا الخطأين يعتبر سببا في إحداث الضرر، و نكون بالتالي بصدد تعدد المسؤولين، 

  .و المسؤولية العقدية غير أنه يتعين التمييز بين المسؤولية التقصيرية
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ففي المسؤولية التقصيرية، يكون كل من الغير و المدعي عليه ملتزمين بالتضامن 

تجاه المضرور، و يقسم التعويض بقدر مساهمة فعله في الضرر الذي أصاب المضرور، 

  :من القانون المدني التي تنص 126و ذلك على أساس المادة 

كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار «

الضرر، و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم 

  .»في الالتزام بالتعويض

أما في المسؤولية العقدية، إذا تعدد المسؤولين، فإنهم غير متضامنين في دفع 

نص في القانون، مما يعني أن التعويض إلا إذا وجد اتفاق بينهم يقضي بالتضامن ، أو 

التضامن بين المسؤولين مفترض في المسؤولية التقصيرية، و غير مفترض في المسؤولية 

)1(.العقدية

1
إذا ابرأ الدائن أحد مدينيه المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح  «: من القانون المدني الجزائري 227في هذا المعنى تنص المادة  -

فإن لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي . الدائن بذلك

لدين و في هذه الحالة يكون لهم الحق في الرجوع على المدين الذي أبرئت ذمته أبراه إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل ا

  .»بحصته في الدين 
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الثاني الفصل

.شروط المسؤولية العقدية لمقاولي و مهندسي البناء بعد تسلم البناء

مسؤولية خاصة مفترضة بعد أن يتسلم نهائيا رب العمل لأعمال البناء، تنشأ 

من القانون المدني الجزائري، تختلف بذلك عن المسؤولية  554بموجب نص المادة 

  .العقدية التي تحكمها القواعد العامة، طبقا لما تم عرضه في الباب الأول من هذا البحث

و تتمثل هذه المسؤولية الخاصة في الضمان العشري، أو كما تسمي أيضا 

، و هي مسؤولية خاصة، لأنها مسؤولية استثنائية، بحيث نجد أن بالمسؤولية العشرية

إعمالها مقيد بنطاق معين لاسيما من حيث أطرافها، أو من حيث محلها، أو من حيث 

،  كما أن إعمالها مقيد كذلك بمجموعة من الشروط تختلف عن القواعد )1(المدة الزمنية

من القانون المدني الجزائري، و  554 العامة للمسؤولية المدنية، تستفاد من نص المادة

من ثم ستقتصر دراستي على عرض شروط تحقق المسؤولية العشرية التي تنشأ بعد 

  .التسلم النهائي لأعمال البناء

لكي يتمكن المستفيد من الضمان العشري الرجوع على كل من المهندس المعماري 

لمشرع الجزائري في المواد من أو مقاول البناء، لا بد أن تتوفر الشروط التي حصرها ا

من القانون المدني، بحيث أن هناك شروط تتعلق بالمسئول عن الضمان  557إلى  554

، و هناك شروط تتعلق بالأعمال موضوع الضمان العشري )الأول المبحث(العشري 

 المبحث(، و هناك أيضا شروط تتعلق بالضرر سبب هذا الضمان )الثاني المبحث(

 المبحث(،و هناك كذلك شروط تتعلق بالمدة الزمنية لإثارة المسؤولية العشرية )الثالث

  ).الرابع

1
.4،5موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -
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:الشروط المتعلقة بالأشخاص المسئولين عن الضمان العشري: الأول المبحث

يتعدد الأشخاص المسؤولين عن الضمان العشري، فمنهم من ذكرهم المشرع 

من القانون المدني و هم المهندسون المعماريون  554الجزائري صراحة في نص المادة 

  :و المقاولون، إذ قال

  .»...متضامنين المهندس المعماري و المقاول يضمن«

و  )1(و منهم كذلك الأشخاص غير المذكورين في القانون المدني، و هم المكتتبون

.)3(بالرغم أنهم لا يرتبطون بعقد مقاولة مع رب العمل )2(المتعاملون في الترقية العقارية

غير أن دراستنا الحالية ستتمحور حول الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل 

تحقق مسؤولية كل من المهندس المعماري و مقاول البناء، بحيث يشترط في المهندس 

رب العمل، أي  المعماري و المقاول أن يكون كل واحد منهما مرتبطا بعقد مقاولة مع

، و يجب أن تنعقد المقاولة )الأول المطلب(يجب أن يكون هناك عقد مقاولة هذا من جهة 

  ).الثاني المطلب(مع رب العمل و ليس أي شخص آخر من جهة أخرى 

وتجدر الإشارة إلى أن هذان الشرطان من وضع الفقه و القضاء، و ليس من 

.)4(وضع المشرع

:البناء عقد مقاولة ضرورة وجود: الأول المطلب

لكي يقوم الضمان العشري في جانب المهندس المعماري أو المقاول يجب أن يكون 

و للتحقق من وجود عقد المقاولة يجب التثبت  مع رب العمل ، بناء مرتبطا بعقد مقاولة

  .)الثاني الفرع(، و كذا تكييفه القانوني)الأول الفرع(من صحة العقد 

1
.10، یتعلق بالترقیة العقاریة، ج ر عدد 1986مارس  4، مؤرخ في 07-86من قانون رقم  7كما سماھم المشرع الجزائري في المادة   -

2
.14، يتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 1993، مؤرخ في أول مارس 03-93مرسوم تشريعي رقم انظر  -

3
.85،86عياشي شعبان، المرجع السابق، ص  -

4
.86ص المرجع نفسه،  -
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:البناء مقاولةصحة عقد : الأول فرعال

يجب أن تتوفر فيه جميع الأركان المطلوبة  )1(لكي ينشأ عقد المقاولة صحيحا

  قانونا، لاسيما رضاء الطرفين ،و المحل و السبب

:الرضاء: أولا

يقتضي الرضاء في عقد المقاولة أن تتطابق إرادة المهندس المعماري أو المقاول 

من القانون  59ث آثار قانونية، و ذلك طبقا للمادة مع إرادة رب العمل من أجل إحدا

  .المدني الجزائري، و إذا انعدم الرضاء، بطل عقد المقاولة بطلانا مطلقا

و يجب أن يصدر الرضاء من ذي أهلية كاملة، أي يجب أن يكون المقاول أو 

من القانون المدني الجزائري، و كذلك  40المهندس المعماري بالغا سن الرشد طبقا للمادة 

رب العمل، غير أنه إذا تعلق الأمر بأعمال الإدارة، فإنه يكفي لإبرام عقد المقاولة أهلية 

  . المهندس أو رب العمل الإدارة سواء للمقاول أو

و يشترط لصحة الرضاء أن يكون خاليا من عيوب الإرادة مثله مثل سائر العقود 

، و )4(، و الإكراه)3(،  و التدليس)2(الأخرى يتعين أن يكون خاليا من الغلط

.)5(الاستغلال

علاوة على ذلك، يجب أن يشمل التراضي كل عناصر عقد المقاولة بحيث يجب 

ماهية العقد، و يجب التراضي أيضا على العمل المطلوب أدائه، علما أنه  التراضي على

يجب أن يكون هذا العمل من أعمال التشييد و البناء، أما الأعمال الأخرى فإنها تخرج 

  .عن مجال تطبيق أحكام الضمان العشري

1
، 2003بن عكنون، الجزائر،  عاشور فطیمة، تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق -

.13ص 
2

  .من القانون المدني الجزائري 81انظر المادة  -
3

  .من نفس القانون  86 انظر المادة -
4

  .من نفس القانون 88انظر المادة  -
5

  .من نفس القانون 90انظر المادة  -
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و يجب التراضي كذلك على الأجر الذي يدفعه رب العمل للمقاول أو المهندس 

ي، بحيث ليس من الضروري تعيين الأجر في العقد، فإذا سكت المتعاقدان عن المعمار

562تعيين الأجر، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول طبقا للمادة 

  .من القانون المدني الجزائري

:البناء مقاولةالمحل في عقد : ثانيا

انعدم المحل، بطل العقد بطلانا  يعتبر المحل ركن أساسي لصحة عقد المقاولة، فإذا

مطلقا، و يشترط فيه أن يكون موجودا، و معينا أو قابلا للتعيين، و ألا يكون مستحيلا، و 

  .من القانون المدني الجزائري 95إلى  91ذلك حسب ما تقتضيه المواد 

من  554و لما كان المشرع الجزائري قد قضى في الفقرة الأولى من نص المادة 

  :لمدني بأنهالقانون ا

يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات «

.»...فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرىمن تهدم كلي أو جزئي 

فإن مقتضى ذلك أن المشرع لم يقصد أي عقد مقاولة، و إنما قصد عقد مقاولة 

  .د مباني أو إقامة منشآت ثابتة أخرىيكون موضوعه على الأخص منصبا على تشيي

تشييد مباني أو إقامة  هو و عليه نلاحظ أنه يجب أن يكون محل عقد المقاولة

، أما إذا كان من القانون المدني الجزائري 554منشآت ثابتة أخرى بصريح نص المادة 

المسؤولية المحل في عقد المقاولة شيء آخر غير البناء، فإنه لا يمكن تطبيق أحكام 

  .العشرية

فإذا لم يكن موضوع المقاولة منصبا على أعمال التشييد أو إقامة منشآت ثابتة 

أخرى، بأن كان من الأعمال المعمارية الأخرى غير أعمال التشييد، كأعمال الهدم، أو 

أعمال الصيانة الثانوية أو أعمال الديكور أو الزخرفة، فلا يصح أن يكون أساسا لتطبيق 

و إنما يخضع العقد في هذه الحالة ) المسؤولية العشرية (المسؤولية الخاصة، أحكام 

  .ةللقواعد العامة للمسؤولية العقدي
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:البناء السبب في عقد مقاولة: ثالثا

يجب أن يكون لعقد مقاولة المباني و المنشآت الثابتة سبب مشروع، و غير مخالف 

العامة، بحيث إذا انعدم السبب، انعدمت بالتالي آخر الأركان  الآدابللنظام العام و 

سبب  الحكم في حالة وجود القانونية لعقد المقاولة مما يجعله باطلا بطلاق مطلقا، و نفس 

مخالف للنظام العام و الآداب العامة، و هذا ما قضت به المادتان  أي سبب غير مشروع،

  .من القانون المدني الجزائري 98و  97

فيشترط لصحة عقد المقاولة أن يكون له سبب مشروع غير مخالف للنظام العام و 

الآداب العامة، و إلا كان باطلا، و إذا بطل تعذر تطبيق أحكام المسؤولية العشرية 

  .من القانون المدني الجزائري 554المنصوص عليها في المادة 

:ءالبنا صحة التكييف القانوني لعقد مقاولة: الثاني الفرع

لكي يقوم عقد المقاولة يجب التثبت من وجود عناصره القانونية التي تميزه عن 

غير أنه إذا تبين أن  ،)1(و يتم ذلك عن طريق عملية التكييف العقود الأخرى القريبة منه،

العقد الذي يربط المقاول أو المهندس المعماري برب العمل ليس عقد مقاولة، بل عقد آخر 

كالبيع أو الوكالة، أو العمل، فإن الحكم حينئذ يختلف، بحيث لا يمكن تطبيق أحكام 

  .المسؤولية العشرية

حكم توافر عناصر عقد ثم نبين ) أولا(لذلك سنبين العناصر القانونية لعقد المقاولة 

  ).ثانيا(آخر غير المقاولة 

:العناصر المميزة لعقد المقاولة: أولا

  :من القانون المدني كما يلي 549عرف المشرع الجزائري عقد المقاولة في المادة 

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا « 

  .»المتعاقد الآخرمقابلا أجر يتعهد به 

1
التكییف من صمیم عمل القاضي، على اعتبار أنھ من مسائل القانون، و و یعتبر . 26انظر في ھذا المعنى عاشور فطیمة، المرجع السابق، ص  -

راجع في تفصیل ذلك بغاشي كریمة، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، دیوان . معناه إعطاء الوصف القانوني للوقائع المطروحة على القاضي
.49، ص 2009المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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و من هذا التعريف يتبين أن العنصر المميز لعقد المقاولة أنه عقد يرد على عمل، 

مقابل أجر، غير أن هذا العنصر لا يكفي وحده لتمييز عقد المقاولة عن العقود الأخرى 

  .الواردة على العمل، لاسيما عقد العمل، و الوكالة، و البيع

ريف أشمل و أوسع لعقد المقاولة، فعرفه الدكتور لذلك بادر الفقه إلى إعطاء تع

  :لبيب شنب بقوله

المقاولة عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر مقابل « 

  .»أجر، و دون أن يخضع لإشرافه و إدارته

  :و عرفه الدكتور عبد الرزاق حسين ياسين بقوله

لحساب الطرف الآخر  المقاولة عقد يتعهد طرفيه بصنع شيء، أو أداء عمل« 

  .»لقاء أجر، و مستقلا عن إدارته و إشرافه 

فمن خلال هذه التعريفات نستنتج عناصر عقد المقاولة، و التي إن توافرت يكيف 

  :العقد على أساسها أنه مقاولة، و هي

:عنصر العمل المادي- 1

تكييف لما كانت المقاولة من العقود الواردة على العمل، فإنه يجب التأكد عند 

العقد، من وجود عنصر العمل، و أكثر من ذلك يجب أن يكون العمل ماديا، و ليس عملا 

  .قانونيا، بحيث إذا كان العمل عملا قانونيا، فإن العقد قد يكون وكالة، و ليس مقاولة

:عنصر الأجر- 2

يجب التأكد أيضا من وجود الأجر في عقد المقاولة، و إلا لا يمكن تكييف العقد 

  .المبرم بين المقاول أو المهندس المعماري مع رب العمل على أنه مقاولة

:عنصر الاستقلالية في تنفيذ عقد المقاولة- 3

يعتبر عنصر استقلالية المقاول، أو المهندس المعماري في تنفيذه لعقد المقاولة، 

ضوعه لإدارة الضابط المميز للمقاولة و عقد العمل، إذ أن المقاول نجده ينفذ العمل دون خ
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و إشراف رب العمل، في حين نجد أن العامل في عقد العمل يخضع لإدارة و إشراف 

رب العمل و منه نقول أنه يجب التثبت من وجود عنصر الاستقلالية في تنفيذ المقاولة 

  .عند التكييف

فضلا عن ذلك، فإن عقد مقاولات البناء يكون عادة مصحوبا بالتصميم، الذي 

ى مقتضاه، و المقايسة و هي بيان مفصل للأعمال الواجب القيام بها، و يجرى العمل عل

المواد الواجب استخدامها في هذه الأعمال، و الأجرة الواجب دفعها عن كل عمل، و 

أسعار المواد التي تستخدم، إضافة  إلى دفتر الشروط الذي يشمل كل شروط المقاولة 

و لكن ما هو حكم توافر عناصر عقد آخر،؟ و ذلك ما نعرضه في الفقرة  )1(.بالتفصيل

  .الموالية

:حكم توافر عناصر عقد آخر غير المقاولة: ثانيا

إذا تبين حين تكييف العقد وجود عناصر عقد آخر غير عقد المقاولة، كأن يكون 

للمسؤولية العقدية،  عقد عمل، أو عقد وكالة، أو عقد بيع، فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة

إذا توافرت شروطها، أو تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية في حالة عدم وجود رابطة 

  .عقدية بين الدائن و المدين

من القانون المدني  554أما أحكام المسؤولية العشرية المنصوص عليها في المادة 

  .غياب عقد المقاولة لا يمكن الرجوع بمقتضاها على المهندس المعماري أو المقاول في

:ضرورة انعقاد المقاولة مع رب العمل دون غيره: الثاني المطلب

لا يكفي لرجوع رب العمل على المشيد بناءا على أحكام الضمان العشري وجود 

و يتعين  عقد مقاولة، بل يجب فضلا عن ذلك أن يكون ذلك العقد مبرما مع رب العمل ،

، مقارنة مع القانون )الأول  الفرع(المدني الجزائري دراسة هذا الشرط في القانون 

  ).الثاني الفرع(الفرنسي

1
.37أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق -
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في القانون المدني  ضرورة انعقاد المقاولة مع رب العمل: الأول الفرع

:الجزائري

  :من القانون المدني الجزائري بما يلي 554تقضي المادة 

عشر سنوات يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال «

من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى و لو كان 

التهدم ناشئا عن عيب في الأرض، و يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة 

  .ما يوجد في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته

و لا تسري هذه العشر من وقت تسلم العمل نهائيا )10(وات و تبدأ مدة السن

»المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين الفرعيين

فمن خلال الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة، يتبين أنه لا يمكن للمقاول من 

لتخلف  الباطن في علاقته مع رب العمل الأصلي أن  يخضع للضمان العشري، و ذلك

كذلك لا يجوز للمقاول الأصلي أن يرجع عليه بمقتضى . شرط ارتباطه معه بعقد مقاولة

قواعد الضمان العشري بالرغم من ارتباطه معه بعقد مقاولة، أي بالرغم من وجود 

)1(.المقاول الأصلي في مركز رب العمل بالنسبة له

على المقاول  و قد قيل أيضا في سبب عدم خضوع المقاول الفرعي إذا رجع

الأصلي لأحكام الضمان العشري، أن المسؤولية العشرية استحدثها المشرع لحماية رب 

العمل الأصلي باعتباره لا يستوي من الناحية الفنية مع مركز المقاول أو المهندس 

المعماري، أما بالنسبة للمقاول الأصلي و المقاول الفرعي فهما من الناحية الفنية 

)2(.هناك إذن حاجة لاستحداث مسؤولية استثنائية فيما بينهما متساويان، فليس

1
.87عياشي شعبان، المرجع السابق، ص-
22

.132عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -
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:في القانون المدني الفرنسي ضرورة انعقاد المقاولة مع رب العمل: الثاني الفرع

3كرس المشرع الفرنسي أحكام المسؤولية العشرية لأول مرة بموجب القانون رقم 

من القانون  1792نص المادة  ، بحيث ورد1967يناير سنة  03، المؤرخ في 1967لسنة 

  :، و ذلك كما يلي)1(1804المدني الفرنسي، في صياغته الأصلية لسنة 

« Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la
construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et
autres personne liées au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage

d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans».(2)

:أي

المشيد بأجر مقدر جزافا، كليا أو جزئيا، و كان هذا التلف ناشئا  إذا تلف البناء« 

عن عيب في البناء، أو حتى عيب في الأرض ذاتها، فإن المهندسين المعماريين و 

يسألون عن هذا التلف في خلال مدة عشر  الأعمالالمرتبطين بعقد إجارة المقاولين،

  .»سنوات 

  :الأصلية أيضافي صياغتها  2270كما تقضي المادة 

تنقضي مسؤولية المهندس المعماري و المقاولين عن ضمان الأعمال الكبيرة « 

  .»تنفيذها أو بالإشراف عليها بعد عشر سنواتبالتي قاموا 

أي  –إلا أن القضاء الفرنسي كان قد جرى، منذ أمد بعيد على تطبيق هذا المبدأ 

د نص، و يؤيده في ذلك بعض رغم عدم وجو -ضرورة انعقاد المقاولة مع رب العمل

  .الفقه

، ظهر هذا 1967يناير  03، المؤرخ في 1967لسنة  3و بصدور القانون رقم 

من القانون المدني الفرنسي، بعد تعديلهما  2270، و 1792المبدأ صراحة في المادتين 

1
.133عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص -

2
-MEGA code civil, 4e édition, Dalloz, paris. 2001,p 1855.
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بهذا القانون، لما جرى عليه القضاء الفرنسي في هذا الخصوص، فصارت صياغة المادة 

  :كالتالي 1792

يكون المهندسون المعماريون و المقاولون، و غيرهم من الأشخاص الآخرين « 

، مسئولين عما يصيب البناء من تهدم كلي أو المرتبطين مع رب العمل بعقد مقاولة

جزئي، إذا نتج هذا التهدم عن عيب في البناء، أو حتى عيب في الأرض ذاتها و ذلك 

)1(.»لمدة عشر سنوات 

  :فصيغت كما يلي 2270المادة أما 

ينقضي ضمان المهندسين المعماريين و المقاولين و غيرهم من الأشخاص « 

، للأعمال التي قاموا بها أو أشرفوا المرتبطين مع رب العمل بعقد مقاولةالآخرين 

عليها، بعد عشر سنوات فيما يتعلق بالأعمال الكبيرة، و بعد عامين فيما يتعلق بالأعمال 

  .»ة الصغير

، و الذي 1978يناير  04، المؤرخ في 1978لسنة  12كما صدر القانون رقم 

من القانون المدني الفرنسي، مؤكدا مرة  2270، و 1792بموجبه تم تعديل المادتين 

أخرى أنه يجب لتحقق مسؤولية المهندس المعماري و مقاول البناء أن يرتبط كل واحد 

)2(.منهما يعقد مقاولة مع رب العمل

1
- Art. 1792 du code civil français : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le

maitre ou l’ acquéreur de l’ouvrage , des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la
solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre a sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur
prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».

2
.134¡133حسين يسسين، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق -
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:الشروط الخاصة بالأعمال موضوع الضمان: الثاني المبحث

يشترط لتحقق المسؤولية العشرية في جانب المقاول و المهندس المعماري، من 

حيث موضوع الضمان العشري أن يرد هذا الضمان على عملية تشييد مباني أو إقامة 

القانون المدني الجزائري، من  554، و هذا ما يفيده نص المادة )1(منشآت ثابتة أخرى

  :حيث قضت

يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات « 

»...شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرىمن تهدم كلي أو جزئي فيما 

و عليه فإن الشرط الوحيد الذي يجب التحقق منه لتطبيق أحكام الضمان العشري، 

موضوعه، أن ينصب موضوع الضمان على تشييد مباني أو إقامة منشآت ثابتة من حيث 

 المطلب(و من ثم يتعين دراسة مفهوم تشييد مبان أو إقامة منشآت ثابتة أخرى .أخرى

  ).الثاني المطلب( ، ثم نبين نطاق هذه الأعمال محل الضمان العشري )الأول

:منشآت ثابتة أخرىمفهوم تشييد مبان أو  إقامة : الأول المطلب

يتحدد مفهوم تشييد المباني أو إقامة منشآت ثابتة أخرى كأعمال يغطيها الضمان 

  ).الثاني الفرع(، و كذا تبيان خصائصها )الأول الفرع(العشري، من خلال تعريفها 

:أو إقامة المنشآت الثابتة الأخرىتعريف تشييد المباني : الأول الفرع

نون المدني إلى الأعمال التي يرد عليها الضمان من القا 554أشارت المادة 

من مبان و ما أقاماه من ) أي المهندس المعماري و المقاول(العشري و المتمثلة فيما شيدوه

مما لا شك فيه، أن المشرع الجزائري في هذه المادة لم يستعمل  .منشآت ثابتة أخرى

 لوجود فرق بين المعنيين لذلك عبارة تشييد مبان أو إقامة المنشآت الثابتة الأخرى، إلا

  ).ثانيا(، ثم معنى إقامة المنشآت الثابتة الأخرى )أولا(يتعين تحديد معنى تشييد البناء 

1
-IBRAHIM (Youcef), la responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat d’entreprise, la

ŐĂƌĂŶƟĞ�ĚĠĐĞŶŶĂůĞ�ƐĞůŽŶ�ů͛ĂƌƟĐůĞ�ϱϱϰ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�Đŝǀŝů͕�Z �̂͘͘ ũ͘͘� W͕͘�ŶΣ�Ϯ �͕�ůŐĞƌ͕��ϮϬϬϬ �͕Ɖ�ϭϭ͘
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:المقصود بتشييد المباني: أولا

).2(، كما ورد مفهومه في الفقه )1(ورد مفهوم تشييد المباني في التشريع

:المقصود بتشييد المباني في التشريع-1

لم يعرف المشرع الجزائري تشييد المباني في القانون المدني، و إنما عرفه في 

الذي يتضمن كيفيات ممارسة )1(1988ماي  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  :منه بما يلي 23فقضت المادة . تنفيذ الأشغال في ميدان البناء و أجر ذلك

ب الواردة في المادة أعلاه في يقصد بالبناءات و المنشآت الثابتة و العيو« 

  :مفهوم هذا القرار ما يلي

  »...و الأسوار و السقف يقصد بالمنشآت كل أشغال الأسس و الهياكل الفوقية-

يتضح من خلال التعريف الوارد في هذه المادة أن المشرع عبر عن البناءات كما 

إلى كل أشغال بالمنشآت، و جعل مفهوم المنشآت ينصرف  23جاء في بداية المادة 

من القرار كرست  22الأسس و الهياكل الفوقية و الأسوار و السقف، علما أن المادة 

  .المسؤولية العشرية

الذي يحدد قواعد مطابقة  )2(¡08/15و قد ورد معنى البناء في القانون رقم 

  :البنايات و إتمام إنجازها، بحيث نصت المادة الثانية منه على ما يلي

  :هوم هذا القانون بما يأتييقصد  في مف« 

كل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للسكن، أو التجهيز أو النشاط : البناء

  .التجاري، أو الإنتاج الصناعي و التقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات

و تدخل البنايات و المنشآت و التجهيزات العمومية في إطار تعريف هذه 

  .»...المادة

1
  .، يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء و أجر ذلك، المرجع السابق1988ماي  15ترك المؤرخ في القرار الوزاري المش -

2
  .، المرجع السابق08/15القانون رقم  -
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الإنجاز التام للهيكل و الواجهات و الشبكات و التهيئات : بنايةإتمام إنجاز ال

  .»...التابعة لها 

كما  04-11فقرة أولى من القانون رقم  03مفهوم البناء في المادة كما ورد أيضا 

  : يلي

أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني / كل عملية تشييد بناية و: البناء... «

  »...أو التجاري أو الحرفي أو المهني 

فنلاحظ من خلال هذه المادة أنها عرفت البناء من زاوية الغرض المخصص له، 

بحيث يقصد بالبناء كل بناية أو منشأة يكون الهدف منها إما السكن أو التجهيز، أو 

رسة النشاط التجاري، أو الإنتاج الصناعي و التقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو لمما

  .الخدمات

و عليه نستنتج مما سبق أن التعريف التشريعي للبناء تعريف ناقص، و مختلف 

  .عن التعريف الذي جاء به الفقه

:المقصود بتشييد المباني في الفقه- 2

ترد عليها المسؤولية العشرية لمهندسي لقد حاول الفقه إعطاء تعريف للمباني التي 

.و مقاولي البناء و التي تنشأ بعد التسلم النهائي للبناء

مجموعة من المواد أيا «:السنهوري البناء بأنه أحمد فعرف الدكتور عبد الرزاق

شيدتها  -خشبا أو جيرا أو جبسا أو حديدا أو كل هذا معا أو شيئا غير هذا–كان نوعها 

)1(.»ل بالأرض اتصال قراريد إنسان لتتص

كل عمل أقامته « :أما الدكتور عبد الرزاق حسين يس فقد اختار التعريف التالي 

يد الإنسان ثابت في حيزه من الأرض، متصلا بها اتصال قرار عن طريق الربط ربطا 

1
.56موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -
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بين مجموعة من المواد، أيا كان نوعها، جرت العادة على  غير قابل للفك دون تعيب،

)1(.»استعمالها في مثل هذا العمل، طبقا لمقتضيات الزمان و المكان 

  :كما قيل في تعريف المباني

كل ما يرتفع فوق سطح الأرض من منشآت ثابتة من صنع الإنسان، بحيث « 

يستطيع الفرد أن يتحرك بداخلها، و أن يكون من شأنها أن توفر له حماية و لو جزئية 

)2(.»مؤثرات الطبيعية الخارجيةضد المخاطر الناتجة عن ال

  :أما في الفقه الفرنسي فيقصد بالمباني ما يلي

« Tout bâtiments ou travail d’art quelconque construit par
assemblage de matériaux incorporés au sol».

:و يقصد بالمباني أيضا

«Tout assemblage de matériaux consolidés à demeure soit à

la surface du sol, soit à l’intérieur»(3 )

و بهذا المعنى تعتبر المنازل و الفيلات و العمارات و المدارس و المستشفيات و 

المستوصفات و المسارح و دور السينما و المصانع و المتاجر و المخازن و المساجد و 

)4(.المعابد مباني

:المنشآت الثابتة الأخرى: ثانيا

تحديد المقصود من المنشآت  في دور) 2(و الفقه ) 1(من التشريع لقد كان لكل 

  .الثابتة الأخرى

1
.659عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -

2
.56السابق، ص موهوبي فتيحة، المرجع  -

3
VINEY (Genevieve), JOURDAIN (Patrice ), op. cit, p 685.

4
.107عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -
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:المقصود بالمنشآت الثابتة الأخرى في التشريع- 1

554، صراحة في نص المادة "إقامة المنشآت الثابتة الأخرى "لقد وردت عبارة 

القانون المدني المصري، و من  651من القانون المدني الجزائري، المقابلة لنص المادة 

هي بذلك تختلف عن تشييد المباني، غير أن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم المنشآت 

  .الثابتة الأخرى غير المباني في القانون المدني

الذي  1988ماي  15حيث و بالعودة إلى القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 

دان البناء و أجر ذلك، نجده أشار بدوره يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في مي

  :التي تقضي 22في مادته " إقامة المنشآت الثابتة الأخرى"صراحة إلى عبارة 

من القانون المدني، يعد المستشار الفني و المقاول مسؤولين  554طبقا للمادة «

و  كلها أو جزء منها، المنشآت الثابتةبالتضامن خلال عشر سنوات عن تهدم المباني و 

  .»....لو كان التهديم ناشئا عن عيب في الأرض

من نفس القرار، فقد بين المقصود بالمنشآت الثابتة الأخرى، و  23أما في المادة 

  : ذلك كما يلي

يقصد بالبناءات و المنشآت الثابتة، و العيوب الواردة في المادة أعلاه في «

  : ......مفهوم هذا القرار ما يلي

الثابتة، التجهيزات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنشآت و التي يقصد بالمنشآت -

  .»...من شأنها أن تستجيب لقيود الاستعمال، و أن تكون مطابقة لاحتياجات المستعمل

من القرار الوزاري المشترك، أنه يقصد بالمنشآت  23نلاحظ من خلال المادة 

، و التي من شأنها أن تستجيب لقيود الثابتة تلك التجهيزات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبناء

  .الاستعمال و أن تكون مطابقة لاحتياجات المستعمل، و هذا عكس ما يراه الفقه
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:المقصود بالمنشآت الثابتة الأخرى في الفقه- 2

" سيلارد"و كذا الأستاذ " كانتيلوب"ورد تعريف المنشآت الثابتة الأخرى للأستاذة 

المسؤولية الخاصة "في كتاب الدكتور عبد الرزاق حسين يس، الذي يحمل عنوان 

  :كما يلي" كانتيلوب"عرفته الاستاذة  إذ، "بالمهندس المعماري و مقاول البناء

«toute construction qui n’a pas pour but logement des hommes
et des animaux, tels les digues et les puits»

  : فعرفه كالتالي" سيلارد"  الأستاذأما 

«les gros ouvrages est, par définition, celui dont l’existence
constitue un élément essentiel du gros œuvre ou de sa stabilité …»1

  :ر عبد الرزاق حسين يس كما يليكما عرفها الدكتو

كل عمل أقامته يد الإنسان، ثابتا في حيزه من الأرض، متصلا بها اتصال قرار «

 - ربطا غير قابل للفك  -عن طريق الربط بين مجموعة من المواد أيا كان نوعها،

)2(.»بحيث ييسر على الإنسان سبيل انتقاله أو سبيل معاشه

الدينصوري و عبد الحميد الشواربي فيقولان في هذا أما الأستاذين عز الدين 

 المعنى أن المنشآت الثابتة الأخرى غير المباني كالكبارن، و القناطر، و السكك الحديدية

، فيذهب الرأي الراجع في الفقه إلى اعتبارها من قبيل المنشآت و البوابات و المداخن

بتة في المفهوم الواسع أن تكون فوق الثابتة على اعتبار أنه لا يتحتم في المنشآت الثا

)3(.الأرض بل يصح أن تكون تحت الأرض أو في مستواها أو أعلاها

و عليه، فمن خلال ما ذكر أعلاه، يتضح أن المشرع الجزائري لما ذكر المنشآت  

الثابتة الأخرى إلى جانب المباني، غرضه في ذلك التوسع في مفهوم البناء، بحيث جعله 

، و إنما يمتد يشمل كل المنشآت الثابتة "مبان"لا يقتصر فقط على المفهوم الضيق لكلمة 

1
.679ص  عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق،-

2
.682¡681ص  المرجع نفسه، -

3
.1387¡1386عزالدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -
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قيق للكلمة، ما دام يمتاز بالثبات و الاستقرار، و متصلا بالأرض غير المباني بالمفهوم الد

  .اتصال قرار

و نفس الشيء بالنسبة للمشرع الفرنسي، فإنه يهدف إلى توسيع دائرة الأعمال التي 

في الصياغة الجديدة " ouvrage"يغطيها الضمان المعماري، بحيث استعمل مصطلح 

على أن المقصود من Edifice، بدلا من كلمةمن القانون المدني الفرنسي 1792للمادة 

هو رغبة المشرع في التوسع في "  Edificeبناء " محل لفظ ) ouvrage" (حلول لفظ 

معنى البناء، ليشمل إلى جانب المباني و المنشآت الثابتة الأخرى، كافة أعمال و منشآت 

)1(.و التشييد العقاري الهندسة المدنية على تنوعها، كما امتد ليشمل كل أعمال الإنشاء

:خصائص المباني و المنشآت الثابتة الأخرى: الثاني الفرع

تتميز المباني و المنشآت الثابتة الأخرى التي ترد عليها المسؤولية العشرية الناشئة 

و أنها ) أولا(ن هما الثبات و الاستقرار بخاصيتين أساسيتيبعد التسلم النهائي لأعمال البناء 

  ).ثانيا(الإنسان شيدتها يد 

:الثبات و الاستقرار: أولا

تتصل بالأرض اتصال  -حسب التعريف السابق–ثبات لأنها تتميز المباني بال

و يفترض في المباني و . قرار، و تتميز أيضا بالاستقرار لأنه لا يمكن نقلها دون تلف

فيها عنصر أن يتحقق  –ما أنها ثابتة و مستقرة في حيزهاب–المنشآت الثابتة الأخرى 

10الدوام، أي ألا يكون المتعاقدان قد قصدا بقاء البناء أو المنشأ الثابت لفترة أقل من 

وبتعبير آخر، أن الدوام ليس معناه الأبدية، بل يكفي ألا تقل مدة بقاء المنشأة عن   سنوات،

)2(.عشر سنوات

إنجاز  إن الثبات و الاستقرار لا يتطلب استعمال مادة معينة دون الأخرى في

المباني و المنشآت، و لا يؤثر ذلك في خضوعها لأحكام المسؤولية العشرية، فيستوي أن 

1
.59موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
.120انظر أيضا محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص . 661عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -
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تكون المباني و المنشآت الثابتة الأخرى، مشيدة بالطوب، أو بالحجارة، أو بالخرسانة 

)1(.المسلحة، أو الخشب، أو بالحديد، أو بالقصب الجاف

، يوحي بأن المسؤولية العشرية ترد كما أن ثبات و استقرار المباني و المنشآت

فقط على العقارات دون المنقولات، و لكن يجب التحفظ في ذلك نظرا لتداخل مجال كل 

ففي مجال البناء أصبح من الممكن إنشاء . منهما في العصر الحديث بسبب التطور التقني

  .قة التجهيزو نقل المباني و المنشآت دون تلف بالمعنى التقليدي من خلال المباني ساب

بعض و يجب التحفظ كذلك في القول باستبعاد العقار بالتخصيص، حيث توجد 

أو المنشآت، و يشكل جزءا لا ينفصل عنه، و يمكن أن  المنقولات التي ترتبط بالمبنى

)2(.يؤدي تعيبها إلى تهديد سلامة البناء، كأجهزة التكييف المركزية

:المباني و المنشآت الثابتة الأخرىتدخل يد الإنسان في تشييد : ثانيا

تتميز المباني و المنشآت الثابتة الأخرى بتدخل يد الإنسان في إنجازها، بحيث أن 

الإنسان هو الذي يقوم بجلب مختلف المواد الداخلة في صنعه، و يقوم بتركيبها و يسهر 

ة من خلال على حسن تماسكها تحقيقها للهدف المخصص له المبنى، و تستفاد هذه الخاصي

الرجوع إلى تعريف المباني و المنشآت الثابتة الأخرى التي تؤكد أن المباني و المنشآت 

)3(.التي ترد عليها المسؤولية العشرية لا تكون إلا من صنع الإنسان

إن هذا يؤدي بنا إلى القول بأنه يتعين استبعاد كل منشأة استحدثت بفعل الطبيعة 

الجبال، و الأشجار، و ذلك رغم أنها ثابتة و مستقرة في  كالكهوف، و المغارات، و قمم

الأرض، و لا يمكن نقلها دون تلف، و إنما غياب يد الإنسان في استحداثها، يجعلها غير 

  .مشمولة بأحكام المسؤولية العشرية

1
.661¡660عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -

2
.121محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -

3
.1386عزالدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  -
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:نطاق الأعمال محل المسؤولية العشرية: الثاني المطلب

المسؤولية العشرية، أن تكون الأعمال التي ترد قلنا سابقا أنه يشترط لتطبيق أحكام 

من القانون  554عليها من قبيل المباني و المنشآت الثابتة الأخرى بدليل نص المادة 

.المدني الجزائري

لكن هل أحكام المسؤولية العشرية تسري على أعمال التشييد فقط كأعمال الترميم 

أنها تمتد لتشمل أعمال أخرى غيرها  و الإصلاح و التدعيم، و التوسيع و التعلية، أم

كأعمال الدهان و الزخرفة؟، و أكثر من ذلك هل كل المباني و المنشات الثابتة الأخرى ، 

مشمولة بأحكام المسؤولية العشرية ،أم هناك مباني و منشات لا تسري عليها أحكام 

  المسؤولية العشرية ؟  

) الأول الفرع(ية بأعمال التشييد، سندرس فيما يلي ، فكرة ارتباط المسؤولية العشر

 الفرع(ثم ندرس مدى شمول المسؤولية العشرية لكل المباني و المنشآت الثابتة الأخرى 

  ).  الثاني 

:ارتباط المسؤولية العشرية بعملية التشييد: الأول الفرع

 )أولا(سنبين فكرة ارتباط المسؤولية العشرية بعملية التشييد في القانون الجزائري، 

  ).ثانيا(ثم نبين الوضع في القانون الفرنسي 

:في القانون الجزائريارتباط المسؤولية العشرية بعملية التشييد : أولا

من القانون المدني و  554في المادة " التشييد"لقد استعمل المشرع الجزائري لفظ 

  :ذلك بقوله

سنوات يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر «

  .»...من مبان  شيداه من تهدم كلي أو جزئي فيما
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في نصوص قانونية أخرى، لاسيما " التشييد " و فضلا عن ذلك، فقد ورد لفظ 

من  06، و كذا المادة )1(المتعلق بالتهيئة و التعمير  29-90من القانون رقم  52المادة 

  .و إتمام إنجازهاالذي يحدد قواعد مطابقة البنايات  )2(¡08/15القانون رقم 

و لقد عرف بعض الشراح عملية التشييد بأنها إنشاء بناء جديد و إقامته لأول 

.)3(مرة

و لقد ثار التساؤل عما إذا كان المقصود بأعمال البناء و التشييد هو المفهوم 

الضيق، بحيث ينحصر في أعمال البدء في تشييد المباني و المنشآت الجديدة فقط، دون 

معمارية الأخرى، أم هو المفهوم الواسع، بحيث يشمل الأعمال المعمارية التي الأعمال ال

لا تندرج تحت فكرة إنشاء أو إقامة بناء جديد، و التي تغطيها أيضا المسؤولية العشرية، 

.)8(، و التجديد)7(و التدعيم  ،)6(، و الترميم  )5(، و التعديل)4(كأعمال التعلية 

بالمفهوم الواسع لأعمال التشييد و البناء إلا أنه هناك من من المسلم به الأخذ 

الأعمال المعمارية التي لا يمكن إدراجها تحت هذا المفهوم الواسع، فتستبعد أعمال الهدم 

و أعمال الصيانة البسيطة، و أعمال البياض و الزخرفة، لأنها أعمال لا تهدد متانة و 

.)’9(قبيل أعمال التشييد و البناءسلامة البناء أصلا، كما أنها لا تعد من 

1
  .، المرجع السابق 29-90القانون رقم  -

2
  .، المرجع السابق08/15القانون رقم  -

3
¡2007ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة : بزغيش بوبكر، رخصة البناء -

.21ص 

أما إقامة الأعمال فبقصد بها إقامة الأسوار و السياج . استحداث المباني أو البدء في إقامتها، و لا عبرة بنوع البناءبإنشاء المباني و يقصد كذلك 

عبد الحميد الشواربي، شرح قانون المباني طبقا لآخر تعديلات، منشأة / لك دراجع تفصيل ذ. و البالكونات و السلالم الخارجية المكشوفة

.18، ص 1998المعارف، الإسكندرية، مصر، 
4

انظر في هذا الشأن الدكتور محمد شكري سرور، ( و يقصد بتعلية البناء، الزيادة و الإضافة في عدد الطوابق على البناء القائم من قبل، -

).188، بند 113المرجع السابق، ص 
5

أما التعديل فيقصد به تعديل معالم البناء، أو تغيير الغرض المعد من أجله، بتحويله مثلا من مسكن إلى متجر، أو تحويل شقة واحدة إلى  -

  .عدة شقق، مستقلة
6

  .الترميم، معناه الربط بين أجزاء البناء، أو إزالة الشروخ الموجودة فيه، و استبدال الدرج المتداعي -
7

  .التدعيم يقصد به تقوية البناء -
8

  .التجديد يراد به هدم البناء القديم و إعادة تشييده من جديد -
9

.55موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -
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:في القانون الفرنسي ارتباط المسؤولية العشرية بعملية التشييد :ثانيا

لقد كرس المشرع الفرنسي المسؤولية العشرية للمشيدين بصفة عامة في نصي 

من القانون المدني، بحيث بالرجوع إلى هاتين المادتين نجد أنهما  2270¡1792المادتين 

.1804تعديل، منذ صياغتهما الأصلية في سنة محل 

غير أن هذا التعديل  1967جانفي  03فأول تعديل كان بموجب القانون المؤرخ في 

، بل بقي كما هو حسب الصياغة الأصلية لنص المادة " l’édifice" لم يمس مصطلح 

)1(.1804لسنة  1792

، بحيث 1978جانفي  04 أما التعديل الثاني، فقد كان بموجب القانون المؤرخ في

، و هي "ouvrages"، و أصبح يتحدث عن مصطلح 1792تم تعديل مضمون المادة 

)2(.كلمة جديدة أتى بها هذا القانون

03و يرى بعض الشراح الفرنسيين أنه بعد التعديل الذي أدخله المشرع بقانون 

نشاءات الجديدة إلى جانب أعمال الإ–، أصبح الضمان العشري يمتد ليشمل 1978جانفي 

  . أعمال ترميم المنشآت القديمة أيضا–

و انتقد الأستاذ محمد شكري سرور هذا الرأي، كونه لا شيء يسنده من نصوص 

كما . هذا القانون، إن لم يكن سياق هذه النصوص في مجملها يقطع في المعنى العكسي

النوع من الضمان  أنه لا ينسجم و ضرورة عدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بهذا

كما يرى الأستاذ أنه في كل الأحوال، فإن الأحكام التي . بحكم كونه ضمانا استثنائيا

)3(.صدرت في ظل هذا التعديل لم تأخذ بهذا الرأي

1
AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ),op. cit, p 552.

2
AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ),op. cit, p558.

3
.215شكري سرور، المرجع السابق، ص محمد  -
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مدى شمول المسؤولية العشرية للمباني و المنشآت الثابتة : الثاني الفرع

:الأخرى

المعمارية تشكل محلا ترد عليه أحكام يتضح من صراحة النصوص أن الأعمال 

المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء، قد تكون هذه الأعمال تشيد مباني 

  ).ثانيا(، و قد تكون إقامة منشآت ثابتة أخرى )أولا(

:تشييد المباني: أولا

أو جيرا ، رأينا في تعريف المباني، بأنها مجموعة من المواد أيا كان نوعها خشبا، 

جبسا، أو حديدا أو كل هذا معا أو شيئا غير هذا، شيدتها يد إنسان، لتتصل بالأرض 

  .اتصال قرار

لكن السؤال المطروح، إلى أي مدى يمكن التوسع في مفهوم المباني حتى تكون 

  مشمولة بأحكام المسؤولية العشرية ؟

ئرة الأعمال التي يتضح مبدئيا، أن كل المباني بالمفهوم السابق، تدخل ضمن دا

تغطيها المسؤولية العشرية، ما عدا بعض الاستثناءات التي شاهدت جدال فقهي، سنحاول 

  :التطرق لها باختصار فيما يلي

المتعلق بالمسؤولية  1978يناير  04المؤرخ في  12فالقانون الفرنسي الجديد رقم 

ية القواعد الخاصة، و التأمين في مجال أعمال البناء، استحدث نوعا جديدا من مسؤول

يغطي المسؤولية الناشئة عن الأعمال المتعلقة بالعناصر التجهيزية الملحقة بالمباني، 

بحيث لم تعد المباني وحدها تدخل في نطاق الأشياء محل الأعمال الخاضعة للمسؤولية 

1979يناير  01الخاصة طبقا للقانون الفرنسي الحالي، بحيث أصبح يدخل معها منذ 

منقولات بطبيعتها التي تعد عن العناصر التجهيزية للمبنى، رغم قابليتها للانفصال بعض ال

عنه دون تهدم أو تلف، مثال ذلك الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية التي يتولى المقاول 

تركيبها في المبنى كما تسلمها من المنتج، كالمصاعد الكهربائية، و أجهزة التكييف 

  .إلخ....و النوافذ المركزية، و الأبواب
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و يجد هذا التوسع تبريره في مفهوم المبنى رغم كون العناصر التجهيزية في البناء 

من المنقولات بطبيعتها، في أنها تهدف إلى تمكين المنتفع بالمبنى من استعماله و استغلاله 

برر على نحو يحقق له أفضل استفادة ممكنة من العناصر التأسيسية في البناء، فهذا ما ي

إخضاع المسؤولية الناشئة عن الأعمال المتعلقة بتملك العناصر التجهيزية لأحكام 

 –المسؤولية الخاصة رغم أنها منقولات قابلة للانفصال بطبيعتها عن المبنى دون تلف 

كما أصبح يدخل في دائرة الضمان ما كان يستبعده القضاء الفرنسي من قبل، و لكن يجب 

لتطور التقني في مجال البناء، فأصبح من الممكن إنشاء و نقل التحفظ في ذلك، بسبب ا

.)1(.المباني دون تلف و هي ما تعرف بالمباني سابقة التجهيز أو سابقة التصنيع

كما يجب التحفظ  في القول باستبعاد العقارات بالتخصيص، باعتبارها من 

و ليست من قبيل المباني بالمعنى السابق أين  )2(المنقولات غير الثابتة بحسب طبيعتها

)3(.يمكن أن يؤدي تعيبها إلى تهديد سلامة البناء، كأجهزة التكييف المركزية

من القانون المدني الجزائري نجده جاء  554و بالرجوع إلى صياغة نص المادة 

  :عاما و شاملا لكل المباني دون تفرقة، بنصها

فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، و لو كان التهدم ...« 

  .»...ناشئا عن عيب في الأرض 

و منه فإن المسؤولية العشرية تتعلق بالمباني و المنشآت أيا كانت طبيعتها و مكانها 

فوق أو تحت سطح الأرض و الغرض منها و شكلها، و المادة الداخلة في تكوينها، و 

)4(.ط الوحيد هو أن تكون ثابتة، يتحقق فيها عنصر الاستقرار و الدوامالشر

1
.57انظر كذلك، موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص . 72محمد حسين منصور، المرجع السابق،  ص  -

2
.672عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق،  ص -

3
.93، هامش رقم  73محمد حسين منصور، المرجع نفسه، ص  -

4
.58موهوبي فتيحة، المرجع نفسه،  ص  -
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:نشآت الثابتة الأخرى غير المبانيالم: ثانيا

من القانون المدني الجزائري، فإن أعمال البناء التي تغطيها  554طبقا لنص المادة 

بغير المباني، المسؤولية العشرية، للمهندس المعماري و مقاول البناء يمكن أن تتعلق 

لتشمل المنشآت الثابتة الأخرى، فإلى أي مدى يمكن أن نوسع مفهوم المنشآت الثابتة 

  .الأخرى؟

فبالرجوع إلى التشريع و الفقه الفرنسي الحديث، ونظرا لتعقد العمليات المعمارية، 

وسع من نطاق الضمان، ليشمل إلى جانب المباني بالمعنى الضيق المعروف، كافة أعمال 

les(منشآت الهندسة المدنية و  ouvrages de génie civil  ( و منه تخضع له كل

أعمال البناء و التشييد مهما كانت طبيعتها أو الغرض منها سواء سكنية أو تجارية أو 

)1(.صناعية أو مهنية أو زراعية أو ثقافية أو رياضية ترفيهية، و غيرها

ئرة الضمان العشري أعمال إنشاء أما الفقه الفرنسي الحديث فقد أدخل في دا

الجسور و حفر الآبار و السدود و الأنفاق و إنشاء السكك الحديدية، غير أنه اختلفت 

الآراء فيما يتعلق ببعض المنشآت التي تكون في مستوى الأرض و أخرى دون مستوى 

صرف المياه و القنوات و أنابيب الغاز و إقامة  كحفر الآبار و مواسر.)2(الأرض

الممرات تحت الأرض، فذهب البعض لعدم اعتبارها من قبيل المنشآت الثابتة، باعتبار أنه 

بالمفهوم الواسع لا يشترط أن تكون المنشآت فوق الأرض بل يصح أن تكون تحتها أو 

في  ouvrageصطلح في مستواها، و هذا ما قننه المشرع الفرنسي عند استعماله لم

على أن  édificeمن التقنين المدني بدلا من كلمة  1792الصياغة الجديدة للمادة 

هو رغبة المشرع في التوسع في معنى “ بناء”محل لفظ “ عمل”المقصود من حلول لفظ 

البناء في هذا الصدد ليشمل إلى جانب المباني و المنشآت الثابتة الأخرى كافة أعمال و 

دسة المدنية على تنوعها كما أشرنا إليه سابقا، كما امتد ليشمل كل أعمال منشآت الهن

  .الإنشاء و التشييد العقاري 

1
.192بند  218،219محمد شكري سرور، المرجع السابق،  ص  -

2
.685عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق،  ص  -
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أما بالنسبة للقانون المدني الجزائري فقد جاءت العبارة عامة و شاملة مما يمكن 

التوسيع في تفسيرها آخذين بذلك الاعتبارات العملية التي دفعت إلى الأخذ بهذا التفسير 

)1(»بالمباني و المنشآت الثابتة الأخرى«واسع في فرنسا للمقصود ال

:الشروط المتعلقة بالأضرار سبب المسؤولية العشرية: الثالث المبحث

لا يسأل المهندس المعماري و المقاول، مسؤولية القواعد الخاصة عن كل أنواع 

مسؤوليتهما طبقا للمادة الأضرار التي نصيب المباني و المنشآت التي أقاماها، بل تقتصر 

من القانون المدني الجزائري، على ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي للمباني و  554

، أو ما يوجد  فيها من عيوب يترتب عليها تهديد )الأول المطلب(المنشآت الثابتة الأخرى 

  ).الثاني المطلب(  )2(متانة البناء و سلامته

ة، أن يحدث تهدم الأعمال، أو أن يظهر فيشترط إذن لتحقيق المسؤولية العشري

)3(.عيب فيها على درجة من الخطورة

:تهدم الأعمال: الأول المطلب

التي –أي المباني و المنشآت الثابتة الأخرى –إذا حدث و أن تهدمت الأعمال 

أقامها كل من المهندس المعماري و مقاول البناء، فإن المسؤولية العشرية تتحقق في 

قانون شروط معينة لتهدم ما المقصود بتهدم الأعمال، و هل اشترط ال لكن. امجانبه

  الأعمال؟

، ثم ندرس مدى وجوب توافر )الأول  الفرع( نستعرض مفهوم تهدم الأعمال 

  ).الثاني  الفرع(شروط قانونية لتهدم الأعمال 

1
.59¡58موهوبي فتيحة، المرجع السابق،  ص  -

2
.152، ص 1992، أحكام عقد المقاولة، منشأة المعارف، مصر، فتيحة قرة-

3
.46موهوبي فتيحة، المرجع نفسه،  ص  -
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:مفهوم تهدم الأعمال: الأول الفرع

، ثم البحث )أولا(في تعريف التهدم يتحدد مفهوم تهدم الأعمال من خلال البحث 

  ).ثانيا(في أسباب التهدم 

:تعريف تهدم الأعمال: أولا

، بمعنى انحلال الرابطة التي تربط بين أجزائه، أي "نقض البناء"الهدم لغة هو، 

و يقصد كذلك بتهدم البناء، تفككه  )1(.حدوث انفصال بين تلك الأجزاء بعضها عن بعض

أو انفصاله عن الأرض، و هذا التفكك أو الانفصال قد يصيب البناء بأكمله، أو جزء منه، 

)2(.أي أن التهدم قد يكون كليا أو جزئيا، كسقوط جزء من السقف أو الشرفة

و هناك من قال أيضا أن التهدم هو انهيار البناء و تفككه، سواء كان كليا أو 

)3(.جزئيا

من القانون  554و تجدر الملاحظة، أن المشرع الجزائري استعمل في المادة 

، و هو المصطلح الدقيق الذي تنطبق عليه التعريفات السابقة، و على "تهدم"المدني لفظ 

الصياغة الأصلية  عند »périr«العكس من ذلك، نجد أن المشرع الفرنسي استعمل لفظ 

، و أبقى على نفس المصطلح أثناء 1804انون المدني، لسنة من الق 1792لنص المادة 

.1967في سنة  1792تعديل المادة 

لا يعني فقط التهدم، بل أكثر من  périrفإلى غاية هذه المرحلة، نلاحظ أن لفظ

ذلك، قد يعني التلف، أو الهلاك، مما يدل على أن المشرع الفرنسي، يقصد كذلك توسيع 

ؤولية العشرية، و الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء، نطاق تطبيق أحكام المس

بألا يتطلب لهذا التطبيق ضرورة التهدم الفعلي، و إنما يكفي له مجرد تلف البناء، و إن لم 

1
.698عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص -

2
.123محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -

3
على علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، / د -

.181،  ص 1989
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يصل إلى درجة التهدم، بأن يصير مهددا في متانته و سلامته، أو يصبح غير صالح 

)1(.من أجله أنشءللغرض الذي 

من القانون المدني الفرنسي، في سنة  1792التعديل الذي مس المادة أما في 

des"، نجد أن المشرع الفرنسي استعمل لفظ1978 dommage " بدلا من لفظ"périt

و هذا المصطلح بدوره، له معنى واسع، . ،و الذي يعني الأضرار التي تصيب البناء"

  .بنىفيشمل التهدم، و الخسائر، و التلف الذي يصيب الم

:عن أسباب التهدم: ثانيا

تتحقق المسؤولية العشرية للمهندس المعماري و مقاول البناء بمجرد حدوث التهدم 

في البناء الذي أقاماه، دون أهمية للسبب الذي أدي إلى حدوث هذا التهدم، و هذا ما يؤكده 

  :من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما يلي 554نص المادة 

المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات يضمن «

من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه منشآت ثابتة أخرى، و لو كان 

  .»...التهدم ناشئا عن عيب في الأرض 

و عليه، فقد يكون سبب التهدم الكلي أو الجزيء، راجع إلى عيب في الأرض التي 

بحيث قد تكون الأرض غير صالحة للبناء  )2(.ناء أو المنشأ الثابت الآخرأقيم عليها الب

عليها سواء بسبب طبيعتها التكوينية، أو لأي سبب آخر، لكن شرط أن يكون عيب 

الأرض بالإمكان كشفه، و إذا استحال ذلك، كان من قبيل القوة القاهرة، و من ثم لا يسأل 

)3(.المهندس المعماري أو المقاول عنه

و قد يكون سبب التهدم أيضا، راجع إلى عيب في التصميم ذاته، لعدم مراعاة 

ففي هذه الحالة يكون . )4(الأصول الفنية في وضعه، طبقا لأصول الهندسة المعمارية

1
.697¡696عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -

2
.697¡696المرجع نفسه، ص   -

3
.47موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

4
.699عبد الرزاق حسين يسين، المرجع نفسه، ص  -
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المهندس المعماري الذي قام بوضع هذا التصميم المعيب مسؤولا دون المقاول أمام رب 

  .من القانون المدني الجزائري 556المادة العمل عن هذا التهدم، و ذلك عملا ب

غير أنه إذا كان بإمكان المقاول كشف هذا الخطأ في التصميم، و لم ينبه رب 

و لا يهم  )1(.العمل أو المهندس عنه، فإنه يكون مسؤولا بالضمان في مواجهة رب العمل

حكام إمراعاة  كذلك إن كان سبب التهدم، راجع إلى عيب في عملية التشييد و البناء، كعدم

ربط أجزاء البناء و مكوناته، أو كعدم مراعاة الترتيب الزمني بين العمليات المختلفة 

)2(.المكونة للبناء أو المنشأ الثابت الآخر

و يستوي كذلك، أن يكون سبب التهدم راجع إلى عيب في المواد المستعملة في 

معاد استعمالها، أو تكون  تخلف أوالبناء، كأن تكون تالفة نتيجة رطوبة أو تبلل لحقها، 

من صنف رديء، لا تصلح لتأدية الغرض المقصود منها من شد أجزاء البناء بعضها إلى 

)3(.بعض، و أحكام ربطها و تماسكها

أما في القانون الفرنسي، فقد كان المشرع يشترط في الضرر الذي يصيب البناء 

من القانون المدني  1792أن يكون ناتجا عن عيب خفي، و ذلك قبل تعديل نص المادة 

، لا يشترط 1978جانفي  4بقانون  1792، بينما، و بعد تعديل المادة 1978)4(سنة 

.)5(غير مهمبناءذلك، أي أصبح سبب الضرر الذي يصيب ال

:عن شروط تهدم الأعمال: الثاني الفرع

لكي تتحقق المسؤولية العشرية لكل من المهندس المعماري و مقاول البناء، يجب 

من القانون المدني الجزائري، أما في  554أن تتوافر الشروط المذكورة في نص المادة 

من  1792بموجب المادة القانون الفرنسي فيجب أن تتوافر أساسا الشروط المكرسة 

أو الفرنسي ) أولا(القانون المدني الفرنسي، لكن هل اشترط المشرع سواء الجزائري 

  .شروط معينة تخص تهدم الأعمال؟) ثانيا(

1
.48موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
.698¡697سابق،  ص حسين يسين، المرجع العبد الرزاق  -

3
.698المرجع نفسه، ص   -

4
- AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ),op. cit, p 563.

5
AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ),op. cit, p 566.
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:مدى توافر شروط التهدم في القانون الجزائري: أولا

 من القانون المدني الجزائري تكون أحكام المسؤولية 554طبقا لصريح نص المادة 

الخاصة بالمهندس المعماري و المقاول محلا للتطبيق بمجرد حدوث التهدم بالبناء أو 

المنشأ الثابت الآخر سواء كان هذا التهدم كليا أو جزئيا كتهدم شرفة، أو جدار، و منه لا 

يشترط التشريع الجزائري شروط معينة لابد من توافرها في التهدم سواء كان كليا أو 

مستند في أساسه إلى سبب مادي أو قانوني كاف لقيام المسؤولية جزئيا و سواء كان 

من القانون المدني  554وإنما يجب طبقا للشروط العامة التي تقتضيها المادة . العشرية

سنوات من تاريخ  10الجزائري أن يحدث التهدم خلال مدة الضمان العشري و هي 

هذا التهدم راجع لسبب أجنبي  التسلم الفعلي للأعمال من طرف رب العمل و ألا يكون

)1(.يقطع علاقة السببية بين الفعل المادي و خطأ المهندس أو المقاول 

:مدى توافر شروط التهدم في القانون الفرنسي: ثانيا

لقد أشار الفقه و القضاء الفرنسيين إلى ضرورة توافر شروط معينة من أجل الأخذ 

من القانون المدني  1792علما أن نص المادة بعين الاعتبار الضرر الذي يصيب البناء 

، و تتمثل شروط هذا »dommage«الفرنسي عبر عن الضرر الذي يصيب المبنى بلفظ 

  :الضرر في 

و لو ) désordre(يجب أن يكون الضرر الذي يصيب الأعمال يشكل تهدم -1

يخرج من نطاق جزئي لهذه الأعمال، فعدم كفاية التهوية لا يشكل تهدم مما يعني أنه 

.1792تطبيق المادة 

يجب أن يكون الضرر اللاحق بالأعمال ضررا خفيا أثناء تسلم الأعمال، -2

، لا يمكن الاعتداد بالضرر اللاحق بالأعمال إلا إذا 1978بحيث أنه في الفترة ما قبل 

فإن هذا الشرط لم يعد  1978كان ناشئا عن عيب خفي، أما بعد التعديل الذي طرأ سنة 

فإذا كان الضرر ظاهر يوم تسلم الأعمال فإنه يتعين أن يكون محلا للتحفظ . معمولا به 

1
.48مهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -
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حتى يكون قابلا للتعويض، أما إذا كان ظاهرا و لم يكن محلا للتحفظ فإنه لا يكون قابلا 

  .للتعويض 

و أكثر من ذلك، فإن الضرر يجب أن يكون خفيا في نظر رب العمل هو شخصيا، 

)1(.هندس المعماري المفوض للقيام بتسلم الأعمال نيابة عنهو ليس في نظر الم

يجب أن يكون الضرر الذي يصيب الأعمال، ضررا ليس محل تحفظ من -3

طرف رب العمل يوم تسلمه للأعمال، بحيث، إذا كان الضرر محلا للتحفظ يوم التسلم، 

قابلة للتطبيق، بل تصبح غير  1792فإن أحكام المسؤولية العشرية المكرسة بنص المادة 

و يمكن تطبيق أحكام المسؤولية العشرية استثناءا، رغم . 6-1792تطبق أحكام المادة 

كون الضرر اللاحق بالأعمال محلا لتحفظ رب العمل يوم التسلم، إذا كان حجم الضرر و 

)2(.آثاره، لم تكتشف إلا لاحقا، أي بعد عملية التسلم

:تعيب الأعمال: الثاني المطلب

يعتبر تعيب الأعمال، نوع آخر من الأضرار التي قد تصيب أعمال البناء أو 

من القانون المدني  554المنشآت الثابتة الأخرى، بحيث، و طبقا لمقتضيات المادة 

الجزائري، يشترط لتطبيق أحكام المسؤولية العشرية الخاصة بالمهندس و مقاول البناء 

  .الآخر، يترتب عليه تهديد متانة البناء و سلامته ظهور عيب في البناء أو المنشأ الثابت

و يقصد بالعيب في البناء أو المنشأ الثابت الآخر، ذلك الخلل الذي يصيبها، و التي 

)3(.كان من المفروض أن تكون خالية منه طبقا لأصول الصنعة و قواعد الفن

، )لأولا الفرع(غير أن العيب الموجب للضمان العشري مشروط بشروط معينة، 

بحيث ليس كل عيب يظهر في البناء تستوجبه المسؤولية العشرية، و ذلك رغم تعدد 

  ).الثاني الفرع(أنواعها 

1
-AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ),op. cit, p 563,564.

2
- -AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ),op. cit, p 665.

3
.67فتيحة، المرجع السابق، ص  موهوبي -
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:شروط العيب الموجب للمسؤولية العشرية: الأول الفرع

يشترط في العيب الموجب لتطبيق أحكام المسؤولية العشرية أن يكون على درجة 

من القانون المدني  554جاء بصريح نص المادة ، و هذا الشرط )أولا(من الخطورة 

، و هذا الشرط استوحاه )ثانيا(الجزائري، و يشترط كذلك في هذا العيب أن يكون خفيا 

  .الفقه من القواعد العامة

:أن يكون العيب على درجة من الخطورة: أولا

تصر إن الأضرار التي يشكل تحققها سببا لتطبيق أحكام المسؤولية العشرية، لا يق

على التهدم الذي يحدث في البناء أو المنشأ الثابت الآخر، كليا كان هذا التهدم أو جزئيا، و 

إنما يمتد ليشمل العيوب التي يمكن أن تشوب العقار الذي تم تشييده، إلا أنه لم يؤخذ في 

ذلك بمطلق العيب، إنما قيده بوصف معين، مقتضاه أن يكون العيب على درجة من 

عنى أن يكون من الأضرار الخطيرة، و يكون الضرر خطيرا طبقا للمادة الجسامة، بم

من القانون المدني الجزائري، ليس فقط في حالة التهدم الكلي أو الجزئي في  554

المباني، و إنما يكون كذلك في حالة ظهور عيب يهدد متانة البناء و سلامته، و لو لم يقع 

رة العيب ليدخل في نطاقه ما يترتب عليه من تهدم بالفعل، بل و توسع مفهوم شرط خطو

صيرورة البناء أو المنشأ الثابت الآخر غير صالح لتحقيق الهدف المبتغى من تشييده، و 

¡)1(هكذا سندرس العيب الذي يهدد متانة البناء و سلامته كمظهر أول لخطورة العيب، 

كمظهر ثاني ثم ندرس العيب الذي يجعل البناء غير صالح للغرض المخصص له، 

).2(لخطورة العيب 
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:أن يكون من شأن العيب تهديد متانة البناء و سلامته- 1

قلنا أنه يشترط في العيب في البناء أو في المنشأ الثابت الآخر أن يكون خطيرا، و 

لكي يكون العيب خطيرا يجب أن يكون من شأنه تهديد متانة البناء و سلامته، و هذا ما 

:من القانون المدني الجزائري كما يلي 554كرسته المادة 

و يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني و ... «

  .»...المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته

يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع استعمل لفظ خاص هو عيوب، مقصوده 

المسؤولية العشرية قاصرة على التهدم الفعلي كليا كان أو جزئيا، إذ من ذلك أن لا يجعل 

أي انحلال الرابطة التي تربط -لاشك أن تهدم المباني أو المنشآت تهدما كليا أو جزئيا، 

هو أخطر صور الأضرار التي يمكن أن تصيبها على  -أجزائها الأساسية بعضها ببعض

جانب المعماري، و التي يجوز أن تغطيها  الإطلاق، على إثر خطأ أو إهمال مهني من

لكن النص التشريعي هذا عم بالقول بأن الخلل أو .مسؤولية القواعد الخاصة دون جدال

العيب في البناء الذي يهدد متانة المبنى و سلامته يكفي وحده لقيام الضمان الخاص 

لتهدم بالفعل للمهندس المعماري أو مقاول البناء، و أنه ليس من الضروري أن يحدث ا

طالما أن الخلل الذي تم اكتشافه في البناء من شأنه أن يعرض متانة هذا الأخير و سلامته 

للخطر، و بالأحرى أنه يكفي أن يثبت لقاضي الموضوع أن الخلل أو العيب المكتشف في 

و تكون العبرة . البناء قد بلغ حدا من الجسامة تجعله يعرض متانة البناء و سلامته للخطر

هنا بمتانة المبنى في كل أجزائه أو سلامة الجزء الأكبر أو الأساسي منه، و لا يعتد 

بالعيوب التي تعرض للخطر متانة العناصر الثانوية للمبنى، أو سلامة الأعمال الصغيرة 

فيه وحدها، كأن يكون العيب في الدهان، أو البلاط ، التي لا يكون من شأنها أصلا أن 

ة المبنى، مما يعني انتفاء المسؤولية العشرية في هذه الحالة في جانب تهدد متانة أو سلام

)1(.المهندس المعماري أو المقاول

1
.62¡61فتيحة، المرجع السابق، ص  موهوبي -
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إنه يصعب حصر العيوب التي يتوافر فيها وصف تهديد متانة البناء و سلامته، 

نظرا لتعقد و تداخل العمليات المعمارية في العصر الحديث، لذا ترك الأمر لقاضي 

و يجب ألا يقتصر الأمر . 1ر طبيعة العيب مستعينا في ذلك بأهل الخبرةالموضوع ليقد

على العيوب التي تهدد المتانة، أو السلامة بالمعنى الضيق كتلك التي تمس الأساسات، بل 

يجب أن يمتد الضمان للعيوب التي تهدد حفظ البناء ، فهذه العيوب و نظرا لتكامل العمل 

ء إلا أن من شأنها التأثير فيه بطريق غير مباشر و ذلك مثل المعماري، و إن لم تهدد البنا

العيوب التي تظهر في توصيلات المياه و الصرف، و لا يشترط أن يهدد العيب البناء 

)2(.بأكمله، بل يمكن أن يقتصر الأمر على جزء منه

:أن يجعل العيب البناء غير صالح للغرض المخصص له- 2

المنشأ الثابت الآخر و الذي قام المهندس المعماري أو إذا ظهر عيب في البناء أو 

مقاول البناء بتشييده، و إن لم يهدد متانة البناء و سلامته، و إنما جعل هذا الأخير غير 

صالح للغرض الذي شيد من أجله، فإن هذا يكفي لإعمال أحكام المسؤولية العشرية، على 

  .البناء أو المنشأ الثابت الآخر اعتبار أنه مظهر ثاني لخطورة العيب الذي يصيب

من القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع لم  554فبالعودة إلى نص المادة 

، بحيث اكتفى بالقول بأن الضمان 3ينص صراحة على هذا المظهر للعيب الخطير

العشري يشمل العيوب التي تهدد متانة و سلامة المبنى، أو المنشأ الثابت الآخر، و هذا ما 

جعل الفقه يقول بأن العيوب التي يقتصر دورها على أن تجعل البناء أو المنشأ الثابت 

الآخر غير صالح لتحقيق الغرض الذي أقيم من أجله لا تخضع لأحكام و قواعد 

المسؤولية العشرية ما لم يترتب عليها إلى جانب ذلك تهديد لمتانة البناء و سلامته، بل 

)4(.للمسؤولية من عقدية أو تقصيرية على حسب كل حالة تسري عليها القواعد العامة 

1
ات الإثبات، یقصد بھ الحصول على المعلومات الضروریة في اي فرع من فروع المعرفة بواسطة أشخاص ذلك أن الخبرة إجراء من إجراء -

ن لھم اختصاص و درایة و علم في مثل تلك الأمور لیتسنى للقاضي الوصول إلى الحقیقة التي تمكنھ من البت في مسائل فنیة تكون محل نزاع بی
.44اجع في تفصیل ذلك بغاشي كریمة، المرجع السابق، ص ر. الخصوم و لا یستطیع القاضي الإلمام بھا

2
.125محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -

3
، تتعلق بمعالجة البناء غیر المشروع، ج ر 1985غشت  13ولكن تظھر أھمیة ھذا العیب نن خلال التعلیمة الوزاریة المشتركة، المؤرخة في  -

المباني المقامة على ارض الغیر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، ، انظر أیضا آسیا جرور، 34عدد 
.85، ص 2004الجزائر، 

4
.819عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -
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غير أن هذا الرأي لما اشترط في العيب الذي يجعل البناء لا يحقق الغرض الذي 

شيد من أجله، أن يترتب عليه تهديد متانة البناء و سلامته، هو رأي يدور في حلقة 

صالح للغرض المخصص له مفرغة، إذ أنه يريد القول بأن العيب الذي يجعل البناء غير 

لا يعد سببا لتطبيق أحكام المسؤولية العشرية بكل بساطة، ما دام أن العيب إذا ثبت فيه أنه 

يهدد متانته و سلامته، يكفي وحده لإعمال الضمان العشري، أي بتعبير آخر أن العيب 

بلة من القانون المدني الجزائري، المقا 554الموجب للضمان العشري حسب نص المادة 

من القانون المدني المصري هو العيب الذي يهدد متانة البناء و سلامته  651لنص المادة 

  .فقط

أصل العيب الذي يجعل البناء غير صالح للغرض  –في الحقيقة  –إنما يرجع 

المخصص له ، إلى اجتهاد الفقه و القضاء الفرنسيين، الذين توسعا كثيرا في تفسير و 

القانون المدني الفرنسي، و ذلك سعيا لتحقيق حماية أوسع لرب من  1792تطبيق المادة 

، و بعد ذلك قنن المشرع الفرنسي الحلول التي توصل إليها القضاء  )1(العمل،

فاعتبر الضرر خطيرا كذلك، و بالتالي  1978يناير  4و ذلك بموجب قانون  )2(.الفرنسي

عناصره التأسيسية أو في أحد  يمكن تغطيته بالضمان العشري،  إذا أصاب العمل في أحد

عناصره التجهيزية، متى ترتب على ذلك الضرر أن يصير العمل غير صالح للغرض 

)3(.الذي شيد من أجله

و يرجع تقدير مدى إصابة البناء بهذا النوع من العيوب للسلطة التقديرية لقضاة 

نقض الفرنسية أن الموضوع ما دام أن هذا العيب مسألة واقع، و إنما تستلزم محكمة ال

يوضح قضاة الموضوع في حكمهم مدى أهمية العيب و ما إذا كان من شأنه أن يهدد 

متانة المبنى أو يجعل العقار غير صالح للغرض المخصص له، و إلا كان حكمهم قابلا 

.)4(للنقض على أساس القصور في التسبيب

1
.820عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -

2
.232شكري سرور، المرجع السابق، صمحمد -

3
.65موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

4
.229شكري سرور، المرجع نفسه،  صمحمد  -
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حول الغرض الذي و يبقى المهندس المعماري و المقاول ملزمين بالاستعلام 

يشيدون من أجله البناء و عليهم كذلك القيام بتصحيح المعلومات الخاطئة التي تلقوها من 

طرف رب العمل الجاهل لفن البناء و العمران، و بذلك يتعين على المهندس المعماري و 

المقاول مثلا أن يعلما أن انجاز حظيرة لتوقف السيارات، لا تهدف فقط إلى توقيف 

)1(.ات فقط بل يمتد الهدف ليشمل حفظها من الرطوبةالسيار

هذا و التطبيقات القضائية لإعمال المسؤولية العشرية بسبب هذا النوع من العيوب 

عديدة، لعل من أبرزها العيوب المتعلقة بالعزل الصوتي أو الحراري، خصوصا في 

)2(.المباني المخصصة للسكنى

:أن يكون العيب خفيا: ثانيا

إلى جانب خطورة العيب الموجب للمسؤولية العشرية، أن يكون العيب  يشترط

، حتى يمكن إعمال الضمان العشري )3(أيضا خفيا على رب العمل وقت تسلم العمل

من القانون المدني الجزائري، و ذلك رغم أن هذه المادة  554المنصوص عليه في المادة 

هذا الأخير، شرطا أجمع عليه الفقه و  لم تنص على شرط الخفاء في العيب، و إنما يعتبر

  .القضاء سواء في مصر أو في فرنسا

و عليه سنعرض لموقف الفقه و القضاء من شرط خفاء العيب الموجب للمسؤولية 

).2(، ثم نتعرض لأحكام العيب الخفي في البناء )1(العشرية 

:موقف الفقه و القضاء من خفاء العيب- 1

  .)ب(، ثم في فرنسا)أ(القضاء في مصر يتعين دراسة موقف الفقه و 

1
- AUBY ( Jean-Bernard ), HUGUES (Périnet-marquet ),op. cit, p 570.

2
.230شكري سرور، المرجع السابق ،  ص محمد  -

3
.234المرجع نفسه، ص  -
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:موقف الفقه و القضاء المصري -أ

استقر رأي الفقه و القضاء المصري على أنه إلى جانب خطورة العيب في البناء 

الموجب للمسؤولية العشرية، ضرورة أن يكون العيب خفيا عن رب العمل وقت تسلم 

الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول  الأعمال، و ذلك حتى يمكن تطبيق أحكام المسؤولية

)1(.البناء

و يعلل الفقه و القضاء المصريان موقفهما هذا، بأن رب العمل و قد قبل العمل و 

أقره دون إبداء أي تحفظ من جانبه رغم علمه بالعيوب التي تشوبه، فإنه يعتبر بذلك 

ساحة المهندس متنازلا عن حقه في المطالبة بالضمان عن هذه العيوب، مما يبرئ 

.)2(المعماري و المقاول من هذا الضمان

  :و فضلا عن ذلك، فقد جاء في أحد الأحكام القديمة لمحكمة النقض المصرية أنه

أن يكون العيب المدعى به في البناء ) العشري(يجب لقبول دعوى الضمان ... «

ان ظاهرا و أما ما ك.خفيا، بحيث لم يستطع صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم.....

معروفا فلا يسأل عنه المقاول، ما دام رب العمل قد تسلم البناء من غير أن يتحفظ بحق 

)3(.»له

  :و جاء في حكم آخر أحدث لها بأنه

تسلم رب العمل البناء تسلما نهائيا غير متقيد يتحفظ ما من شأنه أن يغطي ... «

و معروفة لرب العمل، أما ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسلم أ

ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفيا لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء، 

)4(.»فإن التسليم لا يغطيه و لا يسقط ضمان المقاول و المهندس عنه

1
.836،837السابق، ص عبد الرزاق حسين يسين، المرجع  -

2
.837المرجع نفسه  -

3
.234شكري سرور، المرجع السابق، ص  محمد  -

4
.235 المرجع نفسه  -
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و بذلك يتضح لنا أن التسلم النهائي للأعمال إذا تم باتا غير مقيد يتحفظ ما من قبل 

يعفي المهندس المعماري و  –في نظر الفقه و القضاء المصريين  –فإنه رب العمل 

، هذا من جهة، ) 1(المقاول من كل ضمان بالنسبة للعيوب التي كانت ظاهرة له عند التسلم

ومن جهة أخرى نجد القضاء المصري ينظر إلى تسلم الأعمال يحسبانه تصرفا قانونيا، 

ب العمل في معنى الموافقة على الأعمال المتخذة أي تعبيرا عن إرادة منفردة من جانب ر

و إقرارا منه بأنها قد نفذت بشكل مرضي، مستفادا هذا الإقرار من عدم إبدائه لأية 

تحفظات على هذه الأعمال و هو ما يفترض أن يكون العيب ظاهرا و معلوما لرب العمل 

)2(.عند التسلم

:موقف الفقه و القضاء الفرنسي -ب

لم يشترط القانون الفرنسي صراحة ضرورة خفاء العيب الموجب للمسؤولية 

في صياغته  سواءو ذلك  -شأنه شأن القانون المصري و القانون الجزائري -العشرية، 

من القانون المدني الفرنسي، أو بعد التعديلات التي  2270و 1792الأصلية للمادتين 

، أو ذلك الصادر 1967يناير  3وجب قانون حدثت فيما بعد لاسيما التعديل الصادر بم

.1978يناير  04بموجب القانون 

تقديم آرائهما، حول مسألة خفاء العيب في لو هذا ما فتح المجال للفقه و القضاء 

  .البناء 

–و  -هنري مازو–ففي البداية ، ظهر رأي فقهي على رأسهم رأي الفقيه 

الذي يرى أن الضمان العشري يغطي حتى ما كان ظاهرا من العيوب في  -جوجلار

و يؤيد وجهة نظره هذه بأنه طالما أن مؤجر . الأعمال الكبيرة، عند تسلم رب العمل لها

 في القواعد العامة لعقد المقاولة إلا عن كالبائع تماما، لا يكون مسؤولا) المقاول(العمل 

العيوب الخفية فإن واضعي المجموعة المدنية بتنظيمهم أحكاما خاصة لمقاولات المباني 

 –لابد و أن قصدوا إلى تشديد مسؤولية المهندس المعماري و المقاول و إلزامهما 

1
.838عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -

2
.235شكري سرور، المرجع السابق، صمحمد  -
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ة، حتى تلك التي ما بضمان العيوب المتعلقة بالأعمال الكبير -أيضا  )1(للمصلحة العامة

  .كان بإمكان المالك أن يجهلها

و يبدو أن قليلة هي الأحكام التي مالت إلى وجهة النظر هذه، حين قصرت على 

مما يفهم أن هذه . الأعمال الصغيرة فقط ما للتسليم من أثر معفي بالنسبة للعيوب الظاهرة

من أثر عليها و من ثم تبقى العيوب إذا كانت تتعلق بعمل كبير فإن التسليم لا يكون له 

)2(خاضعة للضمان العشري

 - على العكس–غير أن هذا الرأي لم يسد في الفقه و القضاء الفرنسيين اللذين أكدا 

أن تسلم الأعمال بدون تحفظ من قبل رب العمل من شأنه إعفاء المشيدين من مسؤوليتهم 

معنى قبول رب العمل لهذه  عن العيوب الظاهرة، تأسيسا على ما يفيده هذا التصرف من

  .المتعلقة بها. العيوب أو تنازله ضمنيا عن دعوى المسؤولية

هذا فضلا عن القول بأن الضمان العشري يغطي كل العيوب الخفية منها و 

الظاهرة في البناء، فإن هذا يجرد عملية تسلم البناء من معناه الجوهري و أثره الأساسي، 

)3(.المسؤولية العشرية بالنسبة للعيوب الظاهرة وقت التسلمالمتمثل في الأثر المعفي من 

:أحكام العيب الخفي في البناء- 2

  : يعرف العيب الخفي الموجب للمسؤولية العشرية، بأنه 

الخلل الذي يصيب البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى و التي كان من المفروض « 

الفن، ولم يكن باستطاعة رب العمل أن تكون خالية منه طبقا لأصول الصنعة و قواعد 

)4(.»كشفه أو إدراكه وقت التسلم النهائي للعمل 

  : و عرفه الأستاذ عبد الرزاق حسين يس بقوله

1
.832عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص  -

2
.237سرور، المرجع السابق، ص  شكري محمد  -

3
.238شكري سرور، المرجع نفسه صمحمد  ، انظر أيضا 830عبد الرزاق حسين يسين، المرجع نفسه،  ص -

4
.67موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -
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و المقصود بالعيب الخفي في هذا الخصوص هو كل خلل يصيب البناء أو « 

لرب  المنشأ الثابت الآخر، تقتضي فطرته السليمة نقاءه منه، و يكون غير مدرك عادة

  .»العمل عند التسلم

فمن خلال تعريف العيب الخفي الموجب لتطبيق أحكام المسؤولية الخاصة 

من القانون المدني الجزائري،  554بالمهندس المعماري ومقاول البناء، حسب المادة 

، و كذلك معيار العيب الخفي )أ(يتعين علينا دراسة الوقت الذي يعتد فيه بالعيب الخفي 

  ).ج(، ثم على من يقع عبء أثباته )ب(في البناء 

:خفيا العيب الموجب للمسؤولية العشريةاعتبار  وقت-أ

إن الوقت الذي يجب أن يكون العيب فيه خفيا هو الوقت الذي يتم فيه التسلم 

النهائي أين يكون قد تم إنجاز العمل، و وضع تحت تصرف رب العمل ليتسلمه بعد أن 

)1(.عيوبهيقوم بفحصه و معاينته لكشف 

و تقضي القواعد العامة بأن الضمان لا يكون إلا إذا كان العيب موجودا قبل 

التسليم، أو على الأقل كانت جرثومة العيب موجودة قبل ذلك، أما العيب الطارئ بعد 

المسؤولية (أما قواعد الضمان الخاص . التسلم فلا يوجب الضمان و يتحمله رب العمل

واء كان العيب موجودا قبل التسلم أو خلال فترة الضمان، لكن ، فإنها تسري س)العشرية

لم يكن لرب العمل اكتشافه طبقا للفحص الذي أجراه، ففي هذه الحالة يكون توافر شرط 

)2(.خفاء العيب الذي لحق بالبناء

و على العكس من ذلك، فإنه لا محل لسريان أحكام المسؤولية العشرية إذا كان 

المنشأ الثابت الآخر خفيا، لكن انكشف أمره عند التسلم،مما يعني أنه  العيب في البناء أو

)3(.تحول إلى عيب ظاهر، و تسري عليه بالتالي القواعد العامة للمسؤولية العقدية

1
.845حسين يسين، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -

2
.130¡129محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -

3
.845حسين يسين، المرجع نفسه، صعبد الرزاق  -
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و تطبق كذلك أحكام الضمان العشري في حالة وجود عيب في البناء أو جرثومته 

آثار، أو تتفاقم إلا بعد مرور فترة  خلال فترة الضمان المعماري، حتى و لو لم تنكشف

الضمان العشري، و ذلك كحالة تسوس الأخشاب، و ظهور تشرخات في السقف و 

)1(.الجدران و تآكل الطبقة الإسمنتية

:معيار العيب الخفي -ب

بالمعيار الموضوعي لتقدير خفاء العيب  يجب الاعتداد يرى بعض الفقه أنه

الموجب للمسؤولية العشرية، و الذي يعتمد على قدرة الرجل العادي في اكتشاف العيب 

ضمنانه يالذي ما كان لرب العمل لأن يجهله وقت تسلمه للعمل، فالمقاول و المهندس لا 

فه و لو ببذل إلا إذا كان خفيا غير معلوم لرب العمل في ذلك الوقت و غير ممكن كش

  .عناية الرجل العادي في فحص و معاينة البناء

في حين ذهب البعض الآخر من الفقه إلى الاعتداد بالمعيار الشخصي أو الذاتي 

)2(.الذي يعتد بقدرة رب العمل شخصيا في اكتشاف العيب و علمه به وقت التسليم

التقديرية لقضاة  و مسألة خفاء العيب من ظهوره، هي مسألة واقع، ترجع للسلطة

الموضوع حسب وقائع كل قضية، أين اعتمدت بعض الأحكام معيار موضوعي معتبرة 

أن العيب يكون خفيا حينما لا يكون بإمكان رب العمل العادي أي الجاهل لأصول الفن أن 

يكتشفه مما يترتب على ذلك سقوط الضمان العشري عن العيب الذي كان بإمكان رب 

و بذل عناية الرجل المعتاد، في حين لجأت بعض الأحكام إلى الأخذ العمل أن يكتشفه ل

الذي يعتد بقدرة رب العمل ذاته على اكتشاف العيب، و إن ) الذاتي(بالمعيار الشخصي 

كان الغالب في تقدير خفاء العيب يعتمد على المعيار الموضوعي الذي يقوم على قياس 

)3(.قدرة رب العمل المعتاد في اكتشاف العيب

1
.130محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -

2
.241، انظر أيضا محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 847حسين يسين، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -

3
.68،69موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص -
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:عبء إثبات العيب الخفي في البناء-ج

البينة على من –يقع عبء إثبات الخطأ، طبقا للقاعدة العامة، على المدعي إذ أن 

فتطبيقا لذلك فإنه يقع على المدعي بالضمان عبء إثبات العيب الخفي، أو  -ادعى

خفاء بالأحرى يقع عبء إثبات خفاء العيب على رب العمل، بحيث قد يقع عليه إثبات 

العيب ذاته، و قد يقع عليه عبء إثبات خفاء آثار العيب، و ذلك في حالة ما إذا كان 

العيب ظاهرا أثناء التسلم، لكن مدى ما يترتب عليه من آثار و مدى خطورة هذه الآثار لا 

يكون ظاهرا في ذلك الوقت، و بالتالي لا يستطيع رب العمل أن يقدر موقفه منه بوضوح 

ال العقار المشيد، أو بعد فحص عميق من طرف خبير متخصص في هذا إلا بعد استعم

)1(.المجال

لكن القضاء الفرنسي كان مرنا في تطبيق القاعدة العامة في الإثبات، بحيث كان 

بل و أكثر من ذلك أوجد   )2(متساهلا مع رب العمل، حين عول على علمه الفعلي بالعيب

ن كل عيب لم يرد عنه تحفظ بمحضر التسليم و لهذا الأخير قرينة قضائية، مقتضاها أ

التسلم هو عيب خفي، و على من يدعي غير ذلك إثباته، فبمقتضى هذه القرينة، أعفي 

)3(.رب العمل من إثبات خفاء العيب الذي يدعيه في البناء

:العيوب الخفية في البناء صور : الثاني الفرع

العشرية بتنوع أسبابها بحيث نجد أن تتنوع عيوب البناء الموجبة للمسؤولية 

من القانون المدني الجزائري جاءت لتضمن  554المسؤولية العشرية المكرسة بالمادة 

المنشأ الثابت الآخر عليها، و كذلك، عيوب أو  المزمع إنجاز البناء) أولا(عيوب الأرض 

افة إلى عيوب الصنعة ، إض)ثالثا(و كذا عيوب المواد المستعملة في البناء ) ثانيا(التصميم 

  ).رابعا(

1
.853السابق، ص حسين يسين، المرجع عبد الرزاق  -

2
.242محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  -

3
.854حسين يسين، المرجع نفسه، ص عبد الرزاق  -
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:عيوب الأرض: أولا

يترتب عنه تعريض متانة البناء و سلامته إلى  العيب في الأرض الذي يؤدي

و )1(لخطر و يؤدي إلى تهدم البناء و تداعيه يشكل سببا لإعمال المسؤولية العشرية ا

).2(طبيعية ، و قد تكون عيوبا )1(عيوب الأرض هذه قد تكون عيوبا قانونية 

:العيوب القانونية - 1

تتمثل هذه العيوب في تلك العيوب التي تلحق حق الملكية و الحقوق المتفرعة عنه، 

مثلا أن تكون الأرض مملوكة للدولة أو للغير أو هي محل نزع الملكية للمنفعة العامة، أو 

  .هي محل تقرير حق ارتفاق أو أكثر، أو هي تقع خارج خط التنظيم

ن للمهندس المعماري أن يكتشف هذه العيوب، و بعد الإطلاع على مستندات و يمك

الملكية التي تسلمها من رب العمل، و له أيضا أن يطلب المساعدة من رب العمل في هذا 

الشأن، كما له أن يتصل بالسلطات المعنية للتأكد من عدم وجود العيوب القانونية في 

)2(.الأرض

:العيوب الطبيعية- 2

يعود سبب العيوب الطبيعية سواء إلى التكوين الجيولوجي للتربة ذاتها، أو إلى 

فأما عن العيوب الجيولوجية فقد تكون التربة رملية، أو تربة ردمية ناتجة . عوامل الجوار

عن تراكم ردميات سابقة في المكان، أو هي تربة رخوة، لا تتمتع بقدر من الصلابة 

إنجازه عليها، و قد تكون تربة ملحية تعمل على تآكل مادة  لتحمل أثقال البناء المزمع

  .الحديد المستعملة في البناء، إلى غير ذلك من العيوب الجيولوجية الأخرى

1
.275، ص1987عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، / د -

2
.120حسين يسين، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -
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أما العيوب التي تعود إلى عوامل الجوار، فقد تكون الأرض المراد إنجاز البناء 

مواج و تأثيرات المد و عليها بجوار حافة النهر أو البحر، بحيث تكون مهددة بتلاطم الأ

)1(.الجزر، أو فعل الرطوبة

تعتبر دراسة الأرض التي سوف يقام عليها البناء من المهام الجوهرية للمهندس  

المعماري، لا يستطيع التهرب من المسؤولية في حالة عدم قيامه بدراسة التربة و ذلك 

)2(.مهما كانت ضآلة الأتعاب التي تلقاها من رب العمل

دس المعماري استعمال كل الوسائل العلمية المتاحة له، و له أيضا أن يستعين للمهن

فإذا اكتشف في الأرض محل الدراسة عيوبا تحول دون البناء . بالخبراء إذا لزم الأمر

عليها، فعليه إخبار رب العمل بذلك، و عليه أن يمتنع عن إتمام المشروع و لو برضاء 

)3(.لعيب غير قابل للعلاجرب العمل، خصوصا إذا كان ذلك ا

ما يقال بالنسبة لعيوب الأرض المراد إقامة البناء عليها، يقال أيضا بالنسبة للمباني 

القديمة، عندما يراد تعليتها بإضافة طابق أو أكثر عليها، إذ يتعين على المهندس 

يتأكد من المعماري في هذه الحالة دراسة أساسات البناء، و الهياكل الحاملة فيها، حتى 

)4(.مدى صلاحيتها و قدرتها على تحمل الأعمال الإضافية أي الطوابق الأخرى

:عيوب التصميم: ثانيا

من القانون المدني  555لقد نوه المشرع الجزائري إلى عيوب التصميم في المادة 

:قائلا

إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على « 

  .»التنفيذ لم يكن مسؤولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم

1
.721حسين يسين، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -

2
.275عبد اللطيف الحسيني، المرجع السابق، ص -

3
.724حسين يسين، المرجع نفسه ، ص عبد الرزاق  -

4
.723المرجع نفسه، ص  -
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و يمكن تقسيم عيوب التصميم إلى عيوب من شأنها أن تؤدي إلى تهدم العقار أو 

، و عيوب تجعل العقار غير صالح للغرض الذي أنجز من أجله )1(تهدد متانته و سلامته

).3(يسات ، و قد تعود عيوب التصميم إلى الخطأ في وضع المقا)2(

:العيوب التي تؤدي إلى تهدم العقار أو تهدد متانته و سلامته- 1

تنشأ عادة هذه العيوب عندما يضع المهندس المعماري تصميما لا يطابق قواعد 

، أو عندما يضعه مخالفا للقوانين و اللوائح المنظمة للنشاط المعماري )أ(الفن المعماري 

  ).ب(

:قواعد الفن المعماريالعيوب الناتجة عن مخالفة -أ

إذا وضع المهندس المعماري تصميما مخالفا لقواعد الفن المعماري فإنه يأتي معيبا 

، و مثال ذلك أن يقوم )1(من الناحية الفنية، أي يأتي مخالفا لأصول الهندسة المعمارية 

المهندس بتصميم أساسات غير كافية لحمل ثقل البناء أو المنشأ الثابت الآخر أو أن يخطئ 

، و قد يخطئ كذلك في تصميم )2(في تصميم و قياس الأبعاد المختلفة للأعمدة الخرسانية

أماكن دخول مياه الشرب و أماكن صرف المياه، أو تصريف مياه الأمطار، و كذلك 

يعتبر عيبا في وضع تصميم لبناء يجعله عرضة للتيارات العنيفة كالإعصار و الرياح 

)3(.ت اللازمة في ذلكدون أن يأخذ الاحتياطا

:تجة عن مخالفة القانون و اللوائحالعيوب النا -ب

تظهر هذه العيوب، عندما يتم وضع التصميم مخالفا لقواعد القانون و لوائح 

التنظيم، و مثالها أن يوضع التصميم مخالفا لقانون التعمير، كأن يتم انجاز تصميم دون 

مراعاة المسافة بين العقار المزمع إنشاءه و الطريق السريع المجاور له، و المحدد بالمادة 

مترا، أو يتم إنجاز التصميم مخالفا  50ب  91/175ي رقم من المرسوم التنفيذ 10

1
.276عبد اللطيف الحسيني، المرجع السابق، ص  -

2
.107، المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي، شرح قانون المباني  -

3
.745-747حسين يسين، المرجع السابق، صعبد الرزاق  أكثر تفصيلا، أنظر -
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، أو وضع تصميم )1(المسموح به قانونا للارتفاعلمخطط التصفيف أو يكون متجاوزا 

.)2(الأرضو باطن  الأرضمخالف لمقتضيات حماية 

:العيوب التي تجعل العقار غير صالح للهدف الذي أنجز من أجله- 2

تتحقق هذه العيوب في حالة وضع التصميم دون أن يأخذ المهندس المعماري بعين 

، أو جاء )ب(، أو أغفل الجانب الجمالي فيه)أ(الغرض من تشييد البناء ذاته الاعتبار

).ج(التصميم دون مراعاة عوامل الراحة و الأمان في استعماله 

:ذاتهرض الذي شيد من أجله المبنى التصميم المخالف للغ-أ

إذا تم وضع التصميم مخالف للغرض الذي شيد من أجله العقار، فإن ذلك يعتبر 

من القانون المدني الجزائري، و مثال ذلك، أن  554عيبا موجبا للمسؤولية طبقا للمادة 

، فيضع المهندس تصميما "لفيلا"يطلب رب العمل من المهندس المعماري إنجاز تصميم

المعماري وضع تصميم لمبنى اداري، فيضع تصميم  ، أو يطلب من المهندس"لقصر"

)3(.لمبنى سكني، و الأمثلة كثيرة في هذا الشأن

:يم المخالف للبعد الجمالي للعقارالتصم- ب

إذا كان البعد الجمالي في البناء المراد إنجازه يشكل أهمية  كبرى فيه، فإنه في هذه 

الحالة، إذا أنجز المهندس المعماري تصميمه مخالف للبعد الجمالي ذي الأهمية الكبرى 

في المشروع، فإنه يعد عيبا يجعل هذا البناء غير صالح للهدف الذي سوف ينشأ من 

لعمل من المهندس المعماري أن يضع تصميما لمبنى غرضه أجله، مثلا أن يطلب رب ا

أن يرمز لبلد معين، أو لفترة تاريخية معينة، أو يجسد فن فترة زمنية معينة،فإذا جاء 

1
مايو سنة  28مؤرخ في  175-91المرسوم التنفيذي رقم من  25إلى  21يعتبر البناء معيبا إذا تم انجازه مخالفا لمقتضيات المواد من  -

  .التعمير و البناء، يحدد القواعد العامة للتهيئة و 1991
2

یجب أن تخصص الأرض للاستعمال : " المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على 10-03من القانون رقم  60تنص المادة  -
  .المطابق لطابعھا، و یجب ان یكون استعمالھا لأغراض تجعل منھا غیر قابلة للاسترداد محدودا

  ".اض زراعیة أو صناعیة أو عمرانیة أو غیرھا طبقا لمستندات العمران و التھیئة و مقتضیات الحمایة البیئیةیتم تخصیص و تھیئة الأراضي لأغر
3

.758حسين يسين، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -
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التصميم مخالف لهذه الأهداف،فإنه يعتبر معينا بعيب يؤدي إلى جعل البناء غير صالح 

)1(.للغرض الذي شيد من أجله

:المخالف لعوامل الراحة و الأمان التصميم-ج

يعتبر التصميم المخالف لعوامل الراحة و الأمان، تصميما معيبا، بحيث يظهر هذا 

العيب من خلال استعمال المبنى، كأن يضع المهندس المعماري تصميما لمصلحة 

الأمراض العصبية دون أن يستوفي مقتضيات العزل الصوتي،مما يجعل المرضى في 

مستمر،و كذلك إذا قام بتصميم عمارة ذات مصعد واحد،في حين هي تحتاج اضطراب 

لأكثر من مصعد واحد، أو أن يقوم بتصميم سلم عمارة، فيصعب على سكان العمارة 

)2(.استعمال هذا السلم، نزولا و صعودا بالأثاث 

:عيوب المواد المستخدمة في البناء :ثالثا

المستخدمة  3عشري إلى عيب في الموادقد يرجع سبب العيب الموجب للضمان ال

في إنجاز البناء أو المنشأ الثابت الآخر، و يتحقق العيب في المادة المستعملة في البناء في 

، و في حالة نقصان ) 1(حالات كثيرة، و تتمثل على الأقل في حالة نقصان في الكمية 

المادة للاستعمال فيما أعدت ، و كذلك في حالة عدم صلاحية )2(جودة المادة و نوعيتها 

).4(، و أخيرا في حالة سوء استعمال مواد البناء )3(له 

:كمية المواد المستعملة في البناءالنقص في  - 1

قد يكون سبب تهدم البناء كليا أو جزئيا، نقص في كمية المواد المستخدمة في بنائه 

لاستعمال في إنجاز البناء هو و غالبا ما يكون الدافع في إنقاص كمية المواد الواجبة ا

رغبة المهندس المعماري أو مقاول البناء تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح و التوفير في 

.)4(الأموال، على حساب متانة و سلامة البناء الذي يقوم بإنجازه 

1
.753، ص حسين يسين، المرجع السابقعبد الرزاق  -

2
.754،755المرجع نفسه، ص  -

3
80SAIDOUNIفي العمل المعماري عموما و في البناء خصوصا،راجع أھمیة المواد المستعملة  - Maouia, op, cit, p

4
.273عبد اللطيف الحسيني، المرجع السابق، ص -
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إن النقص في المواد الواجبة الاستعمال في البناء قد يكون بسبب تقصير المهندس 

إعداد المقايسة الكمية، و التي من المفروض أن يضمنها كمية المواد المعماري في 

اللازمة لإنجاز مشروع البناء حسب الأصول العلمية و الفنية لمهنته، و تتعلق هذه الكمية 

سواءا ببيان النسب المختلفة للمواد أو ببيان الكميات الإجمالية من المواد المطلوب 

عليه فإن خطأ المهندس المعماري في إعداد المقايسة و . الحصول عليها لتشييد البناء 

الكمية، يؤدي حتما إلى نقصان المواد الواجبة الاستعمال في التشييد، و هذا يعتبر عيبا 

.)1(.يوجب المسؤولية العشرية

أما إذا قام المقاول بتوريد مواد البناء، غير أنه أخطأ في توريد الكمية اللازمة منها 

أنه كلف بإعداد مقايسة كمية فأخطأ فيها ، أو أنه قام بإنقاص كمية المواد للاستعمال، أو 

عمدا مخالفا بذلك المقايسة الكمية التي وضعها المهندس المعماري سابقا، فإن ذلك سوف 

يستوجب  –كما أسلفنا –يؤدي حتما إلى نقصان الكمية في مواد البناء، و هذا يعتبر عيبا 

)2(.المسؤولية العشرية

:ناءالنقص في جودة و نوعية مواد الب- 2

يتحقق هذا العيب ليس في حالة عدم استعمال الكميات اللازمة من مواد البناء 

و إنما يتحقق في حالة استعمال المهندس المعماري أو المقاول لمواد ليست  المختلفة،

المنتظر من بالجودة و النوعية المطلوبة علميا و فنيا لتشييد البناية بحسب الهدف 

و النقص في الجودة أو النوعية، يؤدي حتما إلى تهدم البناء كليا أو جزئيا أو . )3(إنجازها

)4(.يؤدي إلى تهديد متانة البناء و سلامته، و إن لم يتحقق فعلا التهدم

و غالبا ما يتحقق هذا العيب إذا قام المهندس المعماري أو المقاول إذا كلف بذلك، 

صفية خاطئة، فاعتبارها تتضمن أنواع المواد المختلفة اللازمة لتنفيذ بإعداد مقايسة و

مشروع البناء، و طبيعة كل نوع، و جودته، و صفاته و خصائصه التي تميزه عن 

1
.758¡757حسين يسين، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -

2
.767،769صالمرجع نفسه،  -

3
.114السابق، ص عبد الحمید الشواربي، شرح قانون المباني، المرجع  -

4
.274¡273عبد اللطيف الحسيني، المرجع السابق ص -
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و يتحقق كذلك هذا العيب في حالة قيام المقاول بتوريد مواد رديئة و سيئة  )1(.غيره

الجودة، لا تناسب مقتضيات تشييد البناء، و ذلك رغبة منه في اقتصاد المال، مما يؤدي 

في النهاية إلى انجاز بناية بمواد ناقصة الجودة و النوعية، و إذا ثبت ذلك، عد عيبا 

  .يوجب المسؤولية العشرية

:دم صلاحية مواد البناء للاستعمالع- 3

ما بسبب ’ينتج عيب عدم صلاحية مواد البناء للاستعمال، في حالة فسادها، و ذلك 

مضر بالبناء  انتهاء مدة صلاحيتها للاستعمال، أو بسبب احتواء هذه المواد على عنصر

  .ذاته، أو مضر بالأشخاص

استعمال هذه المواد، فالاسمنت فيحدث فساد مواد البناء إذن بانتهاء مدة صلاحية 

المسلح يجب استعماله في المدة المقررة علميا لصلاحيته، فإذا استعمل بعد فوات مدة 

صلاحيته، فإن ذلك يؤدي إلى تعيب البناء، و نفس الشيء كذلك بالنسبة للحديد، بحيث 

لى تعيب يجب أن يستعمل في البناء قبل أن يتآكل بالصدى الشديد، و إلا أدى استعماله إ

  .البناء

كما أنه، قد يحدث تعيب البناء و ذلك بسبب استعمال مادة تحتوي على عنصر 

مضر بالبناء، أو مضر بالأشخاص، فبالنسبة للمواد المضرة بالبناء ، نجد مثلا مادة 

الرمل، إذ أن رمال البحر تحتوي على عنصر الملح الذي يتسبب في تآكل الحديد، و يؤثر 

رة أما بالنسبة للمواد المض. المسلح، مما يؤدي إلى تعيب البناء في مفعول الإسمنت

المستعملة في طلاء المنازل، تسبب مرض خطير  -تنولامي–بالأشخاص، نجد مثلا مادة 

  .للأشخاص الذي يستعملون البناء، و استعمالها يؤدي بذلك إلى تعيب البناء

:سوء استعمال مواد البناء- 4

أو المنشأ الثابت الآخر، هو سوء استعمال مواد البناء،  قد يكون سبب تعيب البناء

بحيث أنه رغم توفر الكمية اللازمة من المواد، و بجودة عالية، و رغم صلاحيتها 

1
.755،756حسين يسين، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -
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للاستعمال، إلا أن سوء استعمالها، أي سوء خلطها و توظيفها في التشييد يؤدي إلى 

في قاع الحفر و أساسات  ظهور عيب في البناء، و مثال ذلك عدم وضع خرسانة التنظيف

  .البناء، و هذا قد يؤدي إصابة مادة الحديد بالتلف بسبب قربه بطبقة الأرض الرطبة

:عيوب الصنعة: رابعا

تحدث عيوب الصنعة، أو عيوب الفن في حالة ارتكاب المهندس المعماري أو 

لبناء إذا مقاول البناء لأخطاء فنية و يحدث الخطأ الفني للمهندس المعماري و مقاول ا

، أو إذا خالف قواعد )1(القانونية و التنظيمية المنظمة للنشاط المعماري  )1(خالف القواعد

).2(و أصول مهنته 

:و اللوائح العمل المخالف للقانون - 1

يفترض أن يكون كل من المهندس المعماري، و المقاول  ملما بالقوانين و اللوائح 

إذ يجب على كل واحد منهما عندما يتدخل في عامة،التي تنظم النشاط المعماري بصفة 

  .عملية البناء أن يحترم القوانين و النظم التي تتعلق بالبناء و التشييد

يتعين على المهندس المعماري، و قبل مباشرة   مهامه، أن يعلم بأن حق البناء 

و بالتالي عليه أن يطلب الوثائق التي تثبت ملكية الأرض لرب .)2(مرتبط بملكية الأرض

1
- les règles générales d’aménagement et d’urbanisme sont :

- aucune construction ne doit porter préjudice a l’hygiène et a la sécurité publique, par sa situation dans la ville,
sa taille, l’activité qui s’y déroule, son accessibilité pour le trafic et pour la lutte contre l’incendie ;
- aucune construction ne doit porter atteinte a des espaces protégés : terrains agricoles, sites archéologiques et
espaces boisés classés ;
- aucune construction ne doit être exposé a des risques naturels ou a des nuisances artificielles : inondation,
érosion, affaissement, éboulement…
- la clôture ou l’alignement de toute construction ne doit respecter la règle du recul minimum de quatre mètres
par rapport a l’axe de la voie ;
- toute construction doit respecter la hauteur moyenne du cadre bâti environnant et s’ y inscrire en harmonie ;
- toute construction doit disposer d’une alimentation en eau potable et avoir un système d’assainissement ( en
réseaux ou individuel ) ;
- toute construction a usage professionnel produisant des eaux usées doit avoir un système de traitement de
ses eaux ;
- a la fin de l’ exploitation de toute carrière ou décharge, il est fait obligation de restituer aux terrains
concernés un aspect net, permettant leur utilisation pour une future urbanisation. Voir SAIDOUNI Maouia, op,
cit, p 165.

2
.24، ص2008ن عكنون، حماني ساجية، المراقبة التقنية للبناء، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ب -
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و يتعين عليه أيضا أن يراعي قوانين التعمير .)1(العمل، أو شهادة حيازة طبقا للقانون

الذي يحدد القوانين العامة للتهيئة و التعمير و البناء،و  91/175لاسيما للمرسوم التنفيذي 

الذي يتعلق بحقوق البناء  1992سبتمبر 13رخ في كذلك القرار الوزاري المشترك المؤ

حيث و للعلم فإن .)2(المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات

.مخالفة هذه القواعد قد يؤدي إلي هدم العقار، و هذا يعتبر ضررا جسيما

ري دون و لا يمكن للمهندس المعماري أو المقاول الشروع في انجاز العمل المعما

فعدم التأمين من المسؤولية يشكل خطأ يولد ان تكون له وثيقة تأمين من المسؤولية، 

.)3(المتدخلين في البناءمسؤولية 

:العمل المخالف لقواعد الفن - 2

تعتبر أعمال البناء المخالفة لقواعد الفن و الصنعة أعمالا معيبة، قد تؤدي إلى 

و الأمثلة في ذلك . تهديد متانة البناء و سلامته، و قد تصل إلى تهدم البناء كليا أو جزئيا 

كثيرة، كأن يخلط المقاول مواد البناء بطريقة ارتجالية دون احترام مقاييس البناء، أولا 

أما المهندس المعماري، فعليه . طوب الأحمر بالماء قبل استعماله في البناءيقوم برش ال

أن براعي خصوصا الهدف المنتظر من انجاز البناء، فإذا صمم لإنجاز مرآب مخصص 

لموقف السيارات، لا يأخذ فقط في الحسبان عدد السيارات التي يمكن أن تحتويها، بل 

طوبة التي قد تؤدي إلى تضرر السيارات، مما عليه أن يأخذ في الحسبان كذلك عامل الر

يفرض عليه أن يصمم من أجل الحد من الرطوبة في حدود ما توصل إليه فن الهندسة 

و عليه، فالعمل المخالف لقواعد الفن المعماري يجعل البناء معيبا، قد يؤدي . المعمارية

.  إلى تطبيق أحكام المسؤولية العشرية

1
.27صالمرجع السابق  حماني ساجية، -

2
الذي يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية  1992سبتمبر 13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

  .للبلديات
3

، یتعلق بإلزامیة التامین في البناء 414-95ي بموجب المرسوم التنفیذي رقم إن التأمین من مسؤولیة المتدخلین في میدان البناء ھو أمر إجبار -
المھندس أو المقاول ( فالتأمین من المسؤولیة یقوم على ثلاثة أشخاص، المؤمن و المؤمن لھ ). مرجع سابق(من مسؤولیة المتدخلین المدنیة المھنیة 

انظر في ھذا . یعتبر طرفا في العقد إلا أنھ یستفید من دعوى مباشرة ضد المؤمن و المضرور الضحیة، و ذلك بالرغم من أن ھذا الأخیر لا) 
.48، ص 2008سعید مقدم، التأمین و المسؤولیة المدنیة، كلیك للنشر، الجزائر، / الصدد د
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:لزمنية لأعمال المسؤولية العشريةالمتعلقة بالمدة االشروط : الرابع المبحث

يشترط القانون لتطبيق أحكام المسؤولية العشرية الخاصة بكل من المهندس 

المعماري و مقاول البناء، أن يحدث تهدم البناء أو المنشأ الثابت الآخر، أو ظهور العيب 

سلم النهائي للعمل من سنوات، يبدأ سريانها من تاريخ الت) 10(فيها، خلال مدة عشر 

  :من القانون المدني 554طرف رب العمل خلافا للقواعد العامة، إذ تنص المادة 

يحدث خلال عشر سنواتيضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما «

من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى و لو كان 

في الأرض، و يشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة التهدم ناشئا عن عيب 

  .ما يوجد في المباني و المنشآت عن عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته

  .»...من وقت تسلم العمل نهائيا ) 10(و تبدأ مدة السنوات العشر 

سبة إلى مدة سميت كذلك ن(نلاحظ إذن من خلال هذه المادة أن المسؤولية العشرية 

سنوات تبدأ من يوم التسلم النهائي  10مشروطة بتحقق سببها خلال مدة ) العشرة سنوات

 المطلب(، و عليه، سندرس بداية مدة الضمان العشري)1(للعمل من قبل رب العمل

  ).الثاني المطلب(، ثم ندرس انقضاء مدة هذا الضمان )الأول

:بالتسلم النهائي للعملان العشري بداية مدة الضم: الأول المطلب

حدد المشرع الجزائري على غرار المشرعين المصري و الفرنسي مبدأ سريان 

مدة الضمان العشري كشرط لإعمال أحكام المسؤولية العشرية، من تاريخ التسلم النهائي 

، ثم تبيان )الأول الفرع(للعمل من قبل رب العمل، لذلك يتعين دراسة مفهوم تسلم العمل 

).الثاني الفرع(النظام القانوني لتسلم العمل 

1
.155، المرجع السابق، ص فتيحة قرة-
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:مفهوم تسلم العمل: الأول الفرع

يعتبر تسلم العمل من قبل رب العمل شرط أساسي وجوهري لإعمال أحكام 

، و تحديد )أولا(، ويتحدد مفهوم تسلم العمل من خلال تعريفه  )1(المسؤولية العشرية

  ).ثانيا(شروطه 

:تعريف تسلم العمل: أولا

، عن تعريفه من الناحية )1(يختلف تعريف تسلم العمل من الناحية التشريعية 

).2(الفقهية 

:التعريف التشريعي للتسلم- 1

في الفقرة ما  554ورد لفظ التسلم في القانون المدني الجزائري، و ذلك في المادة 

  :قبل الأخيرة كما يلي

  .»....نهائياوقت تسلم العمل من ) 10(و تبدأ مدة السنوات العشر ....«

  :كإلزام من التزامات رب العمل و ذلك كما يلي 558كما ورد في نص المادة 

عندما يتم المقاول العمل و يضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا «

في المعاملات، فإذا في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار تسلمه الأخير أن يبادر إلى 

امتنع دون دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن 

  .»العمل قد سلم إليه، و يتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار

لكن رغم ذكر المشرع للفظ تسلم العمل إلا أنه لم يتعرض لتعريفه، و أنما اكتفى 

و قد اتخذت القرارات الوزارية نفس النهج، .  )2(رب العمل التزاماتبتنظيمه كأحد 

بحيث قدمت بعض التوضيحات فيما يخص التسلم دون أن تقدم تعريف دقيق له، سواء ما 

، المتضمن كيفيات 15/05/1988من القرار الوزاري المؤرخ في  )3(10/8تعلق بالمادة 

1
.72موهوبي فتيحة، المرجع السابق،  ص -

2
.684السابق، ص إبراهيم يوسف، المرجع -

3
  .، المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء، المرجع السابق15/05/1988من القرار الوزاري المؤرخ في  10/8المادة  -
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قرار الوزاري من ال)1(47و  46ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء أو المواد 

  .المتضمن الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية

و قد سلكت معظم التشريعات العربية، نفس هذا الطريق بعدم تعريفها تسلم العمل، 

التي أدخلها  1792/6غير أن المشرع الفرنسي عرف تسلم العمل و لأول مرة في المادة 

  :، و التي تنص1978يناير  4المؤرخ  1978لسنة 12 في التقنيين المدني بالقانون رقم

التسلم هو التصرف الذي بواسطته، يقرر رب العمل قبوله العمل بتحفظات أو «

  . »بدونها

:التعريف الفقهي للتسلم- 2

  : عرف الفقه الفرنسي، تسلم العمل،بأنه

)2(.»هو التصرف الذي بواسطته رب العمل بأن التنفيذ قد كان صحيحا « 

  :، بأنه " لابان"عرفه الفقيه  كما

عملية حضورية موضوعها التحقق من اكتمال الأعمال، و من حسن تنفيذها «

)3(.»طبقا لاشتراطات  الصفقة

  :و هناك من عرفه بأنه 

تصرف قانوني من جانب واحد الذي بواسطته رب العمل يقر بالعمل «

)4(.»المنجز

  :كما عرف الفقه المصري تسلم العمل بأنه

1
  .من القرار الوزاري المتضمن الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية 47و  46المواد  -

2
بلانيول و روبير، نقلا عن عكو فاطمة الزهرة، التزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء، مذكرة لنيل شهادة أنظر تعريف الأستاذين  -

.106، ص 2005ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 
3

.73ابق، ص موهوبي فتيحة، المرجع السأنظر أيضا . 108، ص إبراهيم يوسف، المرجع السابق -
4

.108فاطمة الزهراء، المرجع السابق،  ص -
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إقرار رب العمل ما قام به المقاول و المهندس من عمل بعد معاينته، و اعترافه «

1.»بأنه قد تم صحيحا مطابقا لما هو متفق عليه، و لما توجبه الأصول الفنية 

  :كما عرفه الأستاذ عبد الرزاق حسين يس بأنه

2.»وضعا مصحوبا عادة بتقبله و إقراره -وضع اليد على العمل فعلا أو حكما«

أما في الجزائر، فلا يختلف تعريف تسلم العمل عن التعاريف المذكورة سابقا، 

  :بحيث هناك من عرف التسلم بأنه 

التصرف الذي بواسطته المتعاقد صاحب العمل يتقبل العمل المنجز بتحفظات أو «

بدونها، و بصفة أخرى ، يوجد التسلم عندما رب العمل يتقبل تسلم العمل الذي تم 

إياه، و ذلك بعد انتهائه من فحص توفر شروط المقاولة النوعية و القيمية، و  تسليمه

)3(.»موافقته على العمل 

يتضح مما سبق أن تسلم العمل في عقد مقاولة المباني ليس مجرد الاستيلاء المادي 

على العمل، بوضع اليد عليه كما هو في العقود الأخرى بل يتضمن معنى آخر أهم، 

المقاولة يتمثل في تقبل الأعمال و الموافقة عليها بعد فحصه، إذ يقع هذا  يتميز به عقد

العقد على عمل شيء لم يكن موجودا عند التعاقد، فلابد للطرف الذي تم العمل لحسابه 

من معاينته و التأكد من أنه موافق لشروط العقد و أصول الفن و هذا هو التقبل الذي 

رب العمل،و هو ما عبر عنه المشرع الجزائري بالتسلم  يشمله تسلم العمل الذي يلتزم به

)4(.النهائي

:شروط تسلم العمل: ثانيا

لكي تتم عملية تسلم العمل في عقد المقاولة، يجب توفر شروط معينة، تتعلق أساسا 

).2(، و الموضوع )1(بالشكل 

1
.146، المرجع السابق، ص فتيحة قرة-
2

.109¡108المرجع السابق، ص عكو فاطمة الزهراء،  -
3

.108المرجع نفسه،  ص -
4

.73موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -
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:عن الشروط الشكلية للتسلم- 1

لم يحدد المشرع الجزائري في القانون المدني شكلا معينا يتم فيه التسلم، مما يعني 

أن التسلم في المقاولات الخاصة سواء كانت مدنية أو تجارية لا يتطلب شكلا معينا، فكل 

ما يجب القيام به هو وضع العمل من طرف المقاول بعد إتمامه بصفة موافقة و مطابقة 

الصنعة تحت تصرف رب العمل، و قيام هذا الأخير بالمبادرة لشروط العقد أو أصول 

و لما كان العمل 1.بحسب ما هو جار في المعاملاتإلى تسلمه في أقرب وقت ممكن 

جرى على أن يقوم المقاول بعد إنهائه للعمل بإخطار رب العمل رسميا الذي له مهلة 

و بتحرير محضر تسليم مؤقت عشرين يوما لتحديد يوم التسليم و إعلام الأطراف المعنية 

يسجل فيه قبول الأعمال أو التحفظات إن وجدت، فهذا المحضر و إن كان يثبت به عملية 

)2(.التسلم، إلا أنه لا يعتبر شكلا معينا له 

و منه يتضح أن المشرع الجزائري لم يتطلب أن يكون التسلم في شكل رسمي 

، أي  )3(وب أن يتم التسلم حضوريامعين على عكس القانون الفرنسي الذي نص على وج

، لكن هذا )كل المساهمين في عملية البناء( في حضور كل الأطراف الذين يهمهم الأمر 

لا يعني أنه أراد أن يصب عملية التسلم في شكل معين ، كما لم يشأ أن يخرج عن 

أن يتم القواعد العامة و لا على ما جرى عليه العمل في هذا المجال، و إنما أراد فقط 

التسليم في حضور كل الأطراف الذين يهمهم الأمر للأسباب عملية و فنية، منها سرعة 

إتمام عملية التسليم، و التسلم ذاتها، و مناقشة ما يثيره الأطراف من حجج و تساؤلات و 

لتوضيح ما يصعب فهمه، و مناقشة ما لرب العمل من تحفظات و كيفية علاجها، أي من 

ما جرى عليه العمل فقط، إذ يكفي الحضور القانوني للمقاول، أي يكفي  باب التأكيد على

)4(.تكليفه بالحضور بالطرق الرسمية، و لو لم يحضر فعلا

1
.113أيضا عكو فاطمة الزهرة، المرجع نفسه ص من القانون المدني الجزائري، أنظر  558أنظر المادة  -

2
.684ابراهيم يوسف، المرجع السابق،  ص -

3
  . من القانون المدني الفرنسي  1792نص المادة أنظر  -

4
.78موهوبي فتيحة ، المرجع السابق ، ص  -
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:عن الشروط الموضوعة- 2

يراد بالشروط الموضوعة لعملية تسلم العمل، تلك المتعلقة بالموضوع أو العمل 

، فلا بد أن )أ(تمام إنجاز العمل محل التسلم الذي يرد عليه التسلم، فبالإضافة إلى وجوب 

  ).ب. (يأتي هذا الإنجاز مطابقا لما هو منصوص في العقد و لما تتطلبه أصول الصنعة

:انجاز العمل محل التعاقد- أ

  : من القانون المدني الجزائري، و الذي يقضي على أنه 558يتبين من نص المادة 

أنه حتى تتم عملية التسلم، يجب أن يكون المقاول  ،أي»...متى أتم المقاول العمل«

قد أتم انجاز العمل وانتهى منه كلية، بحيث يصبح مهيأ تماما لأن يتسلمه رب العمل، و 

عليه لا يقصد بانجاز العمل عملية التنفيذ ذاتها، و إنما يقصد به إتمام العمل محل العقد 

ام بصفة كلية، و هو التزام بتحقيق نتيجة من طرف المقاول و الانتهاء من تنفيذ هذا الالتز

)1(.يتمثل في إقامة البناء بالنسبة للمقاول، أو وضع التصميم بالنسبة للمهندس المعماري

فمن الناحية العملية، عندما ينهي المقاول عمله يقوم بإخطار رب العمل رسميا، و 

لأطراف المعنية بالأمر، لهذا الأخير مهلة عشرين يوما لتحديد يوم التسليم و إعلام كل ا

يسجل فيه قبول الأعمال، و بدون  - محضر تسليم مؤقت–زيادة على ذلك يحرر محضر 

تحفظات فإذا وجدت بعض التحفظات تسجل في المحضر و تعطي مهلة كافية لإصلاحها، 

)2(.و هكذا فإن انجاز العمل بتمام تنفيذه، شرط لتمام عملية التسلم

:قد و أصول الفنمطابقة العمل لشروط الع-ب

يشترط في عملية تسلم العمل من قبل رب العمل، أن يكون العمل المنجز موافقا 

، إذ لكي يكون رب العمل ملزما بتسلم العمل المنجز من )3(للشروط المتفق عليها في العقد

طرف المقاول أو المهندس المعماري، و حتى تتم الموافقة أو المطابقة، يجب أن يكون 

1
.110/111عكو فاطمة الزهرة ، المرجع السابق ، ص  -

2
.684السابق،  صإبراهيم يوسف، المرجع  -

3
ھادة تجدر الملاحظة انھ في حالة انتھاء انجاز الأشغال یتعین على المستفید من رخصة البناء ان یستخرج شھادة المطابقة من البلدیة، ھذه الش -

راجع جبري محمد، . متثبت تطابق أشغال البناء المنجزة مع رخصة البناء، ولكن ھذا لا یمنع رب العمل من تفحص الأعمال أثناء عملیة التسل
.104التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، د س، ص 
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المنجز متوافقا، أولا مع الشروط المتفق عليها في المقاولة، احتراما لإرادة أطرافه، العمل 

لأنها هي التي وضعت هذه الشروط التي تكون مضمون العقد، و ثانيا، مع ما تقضي به 

أصول الصنعة و قواعد الفن لنوع العمل محل المقاولة، و تؤخذ هذه الأخيرة في 

تضمن فيها العقد شروطا متفق عليها، أو في الحالة التي الحسبان، في الحالة التي لا ي

تكون فيها الشروط غير كاملة، بحيث يحل في هذه الحالات ما هو متعارف عليه من 

أصول الصنعة وقواعد الفن محل شروط العقد عند عدم الاتفاق عليها، أو يكملها عندما 

  .تكون ناقصة

يها، أو لأصول الصنعة و قواعد فإذا كان العمل غير مطابق للشروط المتفق عل

الفن كان رب العمل غير ملزم بالتسلم، بل من حقه أن يرفض تسلم العمل، و لا يمكن 

)1(.إجباره على ذلك 

في حالة وقوع خلاف بين رب العمل و المقاول حول ما إذا كان العمل موافقا أو 

ندب خبير فني  غير موافق لشروط العقد، و لأصول الفن، يجوز لأي منهما أن يطلب

مختص على نفقته لمعاينة العمل، و تقديم تقرير أو محضر يضمنه نتيجة المعاينة و 

الفحص، علما أن رأي الخبير رغم أهميته من الناحية الفنية، إلا أنه يبقى رأي استشاري 

من قانون الإجراءات  144بالنسبة للقاضي، فهو إذن غير ملزم للقاضي طبقا للمادة 

)2(.لإداريةالمدنية و ا

حتى يكون لرب العمل الحق في أن يمتنع عن التسلم يجب أن تصل المخالفة 

لشروط العقد أو لأصول الصنعة درجة معينة من الخطورة، و هي أن يبلغ العيب أو 

المخالفة حدا من الجسامة بحيث لا يجوز عدلا إلزام رب العمل بالتسلم إذا ثبت أن العمل 

لذي أنجز من أجله، أو من شأنه أن يعرض متانة البناء و معيب و غير صالح للغرض ا

  .سلامته للخطر

1
.111عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق،  ص -

2
  .الإدارية، مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنية و  2008فبراير  25مؤرخ في  08/09قانون رقم   -
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يتمتع قاضي الموضوع بالسلطة التقديرية المطلقة في تحديد درجة الجسامة، لأنها 

مسألة واقع، لا يخضع بالتالي لرقابة المحكمة العليا،  و له في ذلك الاستعانة بتقارير أهل 

  .الخبرة

 رب لمخالفة بسيطة، لا تؤثر على متانة و سلامة البناء فإنأما إذا كان العيب أو ا

العمل ملزم بالتسلم، فإن لم يفعل اعتبر متعسفا في استعمال حقه، إذ أن تنفيذ العقود 

و إنما في هذه الحالة، على . يخضع لمبدأ حسن النية، و عدم التعسف في استعمال الحق

و إعطائه المهلة  محضر التسليمسلم و رب العمل إبداء التحفظات اللازمة في محضر الت

  .الكافية لإصلاح المخالفات و العيوب البسيطة و الظاهرة

كما لرب العمل في حالة عدم وصول العيب لدرجة من الخطورة، أن يحتفظ بحقه 

في طلب تخفيض الأجر حسب ما يتناسب و أهمية المخالفة أو العيب، و في طلب 

  .بسبب المخالفةالتعويض عن الضرر الذي أصابه 

من قانون الموجبات و العقود اللبناني على  665و في هذا الخصوص تنص المادة 

  :ما يلي

يجوز لصاحب الأمر في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يرفض «

المصنوع، و إذا كان قد سلم إليه فيمكنه أن يرده في الأسبوع الذي يلي التسليم، و أن 

لة كافية لإصلاح العيب أو لسد بعض الصفات إن كان هذا الإصلاح يحدد للصانع مه

مستطاعا، و إذا مضت المهلة و لم يقم الصانع بواجبه، كان لصاحب الأمر أن يختار 

  ...أحد الأمور 

ن يصلح المصنوع على يد شخص آخر على حساب الصانع إذا كان الإصلاح أ-1

  .رك الشيء لحساب من صنعهأو أن يطلب بفسخ العقد و يت-2.لا يزال ممكنا

ذلك كله مع الاحتفاظ بما يجب أداؤه عند الاقتضاء من بدل العطل و 

)1(.»...الضرر

1
.112عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق،  ص-
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:أشكال تسلم العمل: ثالثا

تتم إذن عملية تسلم العمل من قبل رب العمل بوضع اليد على هذا العمل و إقراره 

عدة أشكال، فقد يكون صريحا بتقبل العمل بعد تفحصه، إلا أن عملية التسلم هذه قد تتخذ 

).4(، مؤقتا أو نهائيا)3(، كليا أو جزئيا)2(، رضائيا أو قضائيا )1(أو ضمنيا 

:التسلم الصريح و التسلم الضمني- 1

  ).ب(أو ضمنيا ) أ(قد يقع تسلم العمل من قبل رب العمل إما صراحة 

:التسلم الصريح-أ

بتحفظات أو بدونها، شفهيا أو كتابيا، و يتم التسلم الصريح إما رضائيا أو قضائيا، 

لكن في المقاولات ذات الأهمية، كمقاولات البناء يكون من مصلحة المقاول أن يهيئ 

لنفسه دليلا كتابيا على تسليم الأعمال، و بالتالي تسلمها من طرف رب العمل، و لهذا 

ل، و يوقع عليه جرت العادة أن يحرر محضر التسليم، و التسلم، يسجل فيه قبول الأعما

رب العمل أساسا و المقاول باعتبارهما طرفا عقد المقاولة، كما يوقع المهندس المعماري 

ليثبت قيامه بالدور المسند إليه في المقاولة و هو مساعدة رب العمل في عملية التسلم و 

  .إبداء الرأي الاستشاري في مجال تخصصه

من قبل رب العمل للقيام بعملية أما إذا كان المهندس المعماري موكلا صراحة 

)1(.التسلم فإنه يكون ملزما بتوقيع المحضر باعتباره وكيلا عن رب العمل

:التسلم الضمني-ب

يعرف التسلم الضمني على أنه اتخاذ موقف معين لا تدع ظروف الحال شكا في 

و يستنتج من هذا التعريف أن التسلم الضمني مثله مثل . تسلم العمل محل التعاقد و تقبله

التسلم الصريح، يشمل العنصر المادي و العنصر القانوني، فالعنصر المادي يتمثل في 

، و العنصر القانوني أو الإرادي يحصل عندما يكون اتخاذ موقف معين كوضع اليد مثلا

ذلك الموقف المادي المتخذ يعبر عن إرادة واعية في تسلم العمل بأن يكون صاحب 

1
.125¡124ص  عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق، -
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الموقف واعيا بنتائجه و مدركا لأبعاده، مرتضيا بكافة آثاره، وأن يكون اتخاذ هذا الموقف 

)1(.صادرا عن إرادة صحيحة، خالية من العيوب

شارة إلى أن اتخاذ التسلم الضمني باعتباره تعبيرا عن الإرادة، لا يعد و تجدر الإ

إلا تطبيقا للقواعد العامة التي تقضي بأن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون صريحا، و 

، و بذلك فإن التسلم الضمني يمكن استخلاصه من ملابسات و )2(يمكن أن يكون ضمنيا

العمل في قبول الأعمال، مما يستفاد منها  وقائع معينة تكشف بوضوح عن نية رب

  .موافقته عليها

و تقدير حصول عملية التسلم الضمني من عدم حصولها تكون حسب كل ظرف و 

كل قضية على حدة، مما يستدعي تفسير ارادة رب العمل و هي مسألة واقع تخضع 

)3(.كمة العلياللسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، و لا رقابة عليه في ذلك من قبل المح

و من بين الوقائع و الملابسات التي تفيد إقرار رب العمل و قبوله للأعمال ضمنيا 

.)5(و تأجير البناء )4(في عقد مقاولة البناء، الحيازة الفعلية للبناء

:التسلم الرضائي و التسلم القضائي- 2

  ).ب(قضائيا ، و إما )أ(قد يقع أيضا تسلم العمل من طرف رب العمل إما رضائيا 

1
.231عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق ،  ص -

2
رف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، إذا كانت طبيعة المعاملة، أو الع «: من القانون المدني الجزائري على أنه 68بحيث تنص المادة  -

و يعتبر السكوت في الرد . تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب

  .»قبولا، إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو إذا كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه
3

.125عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص -
4

 تعتبر الحيازة الفعلية من الوقائع و الملامسات التي تفيد إقرار رب العمل و قبوله للعمل، بحيث إذا وضع رب العمل يده على البناء قبل -

تحفظات قد يستفاد منه التسلم الضمني للبناء، و ذلك تسلمه من المقاول و قبل تحرير محضر التسلم، أو قبل إتمام عملية الفحص، أو دون إبداء 

  .بشرط ان تكون الأعمال قد اكتملت و صالحة لان تسلم
5

عكو فاطمة الزهرة، المرجع نفسه، ص قد يستخلص أيضا الإقرار الضمني لرب العمل للعمل المنجز إذا قام بتأجيره للغير، انظر في ذلك  -

126.
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:التسلم الرضائي- أ

يشكل التسلم الرضائي الأصل، و يتم بحضور أطراف المقاولة، سواء بطريقة 

و لإلقاء الضوء . شفهية أو بطريقة كتابية، حسبما يراه هؤلاء الإطراف محققا لمصالحهم

، و )2أ(، و كيفية التسلم )1أ(على هذا النوع من التسلم يجب معرفة الطرف طالب التسلم 

حلة التسلم الرضائي مع إبداء تحفظات، لكون أن التسلم الرضائي قد يتم بتحفظات أو 

).3أ. (بدونها

:الطرف طالب التسلم- 1أ

إن الطرف الذي يبادر بطلب التسلم هو من تكون له مصلحة في ذلك فقد يكون 

المقاول، و هذا ما يحدث غالبا، لما يركبه هذا التسلم من آثار قانونية، تكون في مصلحته، 

كانت تلك المصلحة  صاحب المصلحة في طلب التسلم سواءكما يكون رب العمل هو 

لبناء و لانتفاعه به أو التصرف فيه كتأجيره أو بيعه، و أدبية أو مادية، يريد بها استعمال ا

أخيرا تقول أنه يمكن لكل صاحب مصلحة أن يبادر بطلب تسلم الأعمال، خصوصا إذا 

)1(.كان المقاول أو رب العمل في طلب ذلك

:كيفية التسلم- 2أ

بعد أن يقوم المقاول بتسليم العمل المنجز بوضعه تحت رب العمل، بحيث يتمكن 

الاستيلاء عليه و الانتفاع به دون عائق، و بخطره بذلك، و من ثم يكون المقاول قد  من

  .أتم عملية التسليم

و يأتي بعد ذلك دور رب العمل ليقوم بعملية التسلم عن طريق استيلائه على العمل 

أو وضع اليد عليه، وفقا لما تقتضيه طبيعته، و يتفحصه العمل و معاينته بعد انتقاله هو و 

من يمثله من مهندسين معماريين و مراقبين تقنيين و فنيين، و يلتزم بالقيام بالتسلم في 

فقد جرت العادة أن يكون لرب . أقرب الآجال، الممكنة بحسب ما هو جار في المعاملات

يوما لتحديد يوم التسلم، و إعلام كل الأطراف المعنية بالأمر، و تحرير  20العمل مهلة 

1
.127السابق ،  ص  عكو فاطمة الزهرة، المرجع -
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ول الأعمال بتحفظات أو بدونها، علما أنه إذا وجدت تحفظات، تمنح محضر تسجل فيه قب

)1(.مهلة كافية للمقاول من أجل إصلاح الأعمال محل التحفظات

و تجدر الإشارة إلى أن التسلم الرضائي قد يكون حكميا إذا قام المقاول بعمل لا 

التسلم حكميا بمجرد أن ينقل حيازة الشيء من رب العمل، كالقيام بأعمال الدهان، فيحصل 

، و يتأكد رب العمل )التسلم المادي(يقوم المقاول بتخليه السبيل أمام رب العمل بالشيء 

  ).التسلم القانوني(من التنفيذ الجيد للعمل 

كما يكون التسلم حكميا كذلك عندما يبقي رب العمل الدار التي قام المقاول بإنشائها 

ارة أو الإعارة أو الرهن، فيعتبر رب العمل متسلما تحت يد هذا الأخير على سبيل الإج

)2(.للعقار في هذه الحالة بمجرد فحصه للمنزل و إقراره دون الاستيلاء المادي عليه

:تسلم العمل مع إبداء تحفظات- 3أ

يحدث تسلم العمل إما بقبول تام دون تحفظات، أو بقبول مع تقرير تحفظات، و 

صول الفحص، و يتبين لرب العمل أن العمل منجز وفقا يكون التسلم بدون تحفظات بعد ح

لشروط المقاولة، فيجري عملية التسلم بذلك كما قد يكون التسلم الرضائي ضمني و بدون 

تحفظات، عندما يقوم رب العمل مثلا بدفع الأجر المقاولة دون إبداء أية تحفظات أو عند 

ه على المبنى دون توقيع محضر استعمال المبنى دون إبداء تحفظات، أو عندما يضع يد

  .التسليم و التسلم

غير أنه قد يتم إجراء عملية التسلم بتحفظات عندما يرى رب العمل أن التقصير و 

العيوب الظاهرة في العمل المنجز، لا تؤثر على الانتفاع و الاستعمال العادي له، إلا أنه 

متعلق بقبول أو عدم قبول هذه في هذه الحالة، قد تحدث هناك مشاكل من أهمها المشكل ال

  .التحفظات من قبل المقاول، و مشكل آخر متعلق بكيفية تنفيذ هذه الأعمال

ففيما يخص المشكل المتعلق بقبول هذه التحفظات التي قررها رب العمل، و 

التسليم بها من طرف المقاول، فهذا الأخير إما أن يقر بها في محضر التسليم و التسلم، و 

1
.127عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص  -

2
.128¡127المرجع نفسه، ص   -
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تنفيذ هذه التحفظات بلا مشاكل، و إما ألا يقر بها، و هنا يتم اللجوء إلى الخبير بذلك يبدأ 

للفصل في النزاع، و هذا الخبير إما أن يختاره الطرفان، و يرفعا بعد ذلك الأمر للقاضي 

إذا لم يتفقا على تحديده، أو ينازعان في القرار الذي توصل إليه، كما أنه قد يتم اللجوء 

  .لطلب تعيين خبير مباشرة للقضاء

أما فيما يخص المشكل المتعلق بتنفيذ تلك التحفظات التي قررها رب العمل فإنه 

في حالة إقرار المقاول بهذه التحفظات سواء اتفاقا أو قضاء، يجب عليه تنفيذها بأن يزيل 

كل العيوب و النقائص التي اعترض عليها رب العمل، و ذلك في الأجل المحدد، و إن لم 

)1(.تحديد الأجل، ففي مدة معقولة، وفقا لما تقضي به ظروف الحال و عرف المهنةيتم 

أما إذا لم يقم المقاول بتنفيذ تلك التحفظات أو تباطأ في ذلك مما يؤدي إلى 

ف الإضرار بمصالح رب العمل، أو قام بتنفيذها بغير الطريقة المطلوبة منه أو بشكل منا

فإن رب العمل يقوم بإنذاره بأن يعدل في طريقة  ،لما هو متفق عليه أو مقرر قضاء

التنفيذ خلال أجل معقول، و بعد انقضاء ذلك الأجل، و لم يرجع المقاول إلى الطريقة 

الصحيحة في تنفيذ تلك التحفظات، فمنه يجوز لرب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر 

لتعويض إن كان له محل، ، مع الاحتفاظ بحقه في ا )2(بتنفيذها و على نفقة المقاول الأول

  .و كل ذلك تطبيقا للقواعد العامة في تنفيذ العقود

و أخيرا يمكن أن تحصل عملية تسلم ضمنية و بتحفظات، و مثل ذلك وضع رب 

العمل يده على العمل مرفقا باحتجاجات أو اعتراضات و أيضا الاستعمال الجزئي للمباني 

د، و يمكن اعتبارها تسلم ضمني مع التحفظ من طرف رب العمل بينما لم تنته الأشغال بع

  . بالنسبة للأعمال التي لم تنته بعد

:التسلم القضائي-ب

يتم التسلم أصلا رضائيا بين الطرفين، لكن إذا لم يتم بهذه الطريقة و حصل خلاف 

فيما بين الأطراف حول التسلم، مما يقتضي طرح النزاع على القاضي، فلا يبقى إلا 

1
.128عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص  -

2
  .من القانون المدني الجزائري  553المادة انظر  -
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القضاء، و المهم في دراسة التسلم القضائي، هو معرفة تاريخ هذا التسلم، لأن اللجوء إلى 

، ثم )1ب(هذه النقطة بالذات لها أهمية كبيرة، و عليه سنستعرض تاريخ التسلم القضائي

).2ب(نطاق التسلم القضائي

:تاريخ التسلم القضائي-1ب

ا لأنه انطلاقا من هذا يعتبر تحديد الوقت الذي يحصل فيه التسلم أمر ذو أهمية نظر

الوقت تبدأ آثار التسلم في السريان، و يثور التساؤل عن نقطة بداية التسلم لوجود عدة 

تواريخ يصعب اختيار أحدهما، فهناك تاريخ حصول التسلم المادي، أو وضع اليد، و 

هناك تاريخ التسلم القانوني أي إقرار و قبول الأعمال من طرف رب العمل، كما أن 

تاريخ قبول التسلم بتحفظات، و أيضا تاريخ تقرير الخبير لهذه التحفظات و هناك  هناك

أيضا تاريخ رفض رب العمل للتسلم، و تاريخ رفع الدعوى، و تاريخ إيداع تقرير الخبير 

  .في الدعوى، و تاريخ صدور الحكم، و تاريخ تبليغه

ول التسلم، و للفصل فيتعين من خلال كل هذه التواريخ الكثيرة، تحديد  تاريخ حص

ما طبيعة الحكم الصادر في الدعوى، : في هذه المسألة، طرح الأستاذ بوبلي السؤال التالي

  .هل هو حكم منشئ للحق، أم هو حكم مقرر له؟

  .و للإجابة على هذا السؤال يقتضي الرجوع إلى الطبيعة القانونية للتسلم

إن الحكم القضائي يحل محل فإذا كان من المسلم به أن التسلم تصرف قانوني، ف

الحق ، أي يعد حكما منشئا للحق، أما إذا كان التسلم  فينشئإرادة الطرف المعارض، 

واقعة مادية، يكون الحكم القضائي إثبات للوقائع الموجودة أصلا، فهو إذن حكم مقرر 

أما إذا كان التسلم يتكون من عنصرين، مادي و قانوني، يكون الحكم مقررا . للحق

)1(.لنسبة للعنصر المادي في التسلم، و منشئا للحق بالنسبة للعنصر القانونيبا

و في هذا الصدد يذهب بعض الفقه في فرنسا إلى اعتبار أن تاريخ الحكم أو تاريخ 

من القانون  1، فقرة 1792/6إعلانه هو تاريخ التسلم نظرا لكونه، وفقا لنص المادة 

المدني الفرنسي، يعتبر التسلم تصرف قانوني، بينما يذهب الفقه الغالب، عكس ذلك، و 

1
.129،130عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص  -
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بان العمل كان في حالة تسمح له بتسلمه هو تاريخ التسلم،  يعتبر ان تاريخ تقرير الخبير

كما أن بعض الفقهاء يرون أنه في حالة تعمد رب العمل إطالة أمد النزاع في خصومة 

التسلم، فإن التسلم يعتبر قد تم في تاريخ سابق على رفع الدعوى إذا ما توصلوا إلى تقدير 

  .خ و كانت مطابقة لما تم الاتفاق عليهأن الأعمال قد اكتملت بالفعل في ذلك التاري

لو كنا أمام القانون الفرنسي يبقى هذا المشكل المتعلق بوقت حصول التسلم 

من القانون  1792/6مطروحا نظرا لكون أن المشرع الفرنسي قضى في نص المادة 

المقاول المدني، أنه في حالة امتناع رب العمل عن تسلمه للعمل بطريقة ودية، يتعين على 

اللجوء إلى القضاء للحكم له بهذا التسليم، و لهذا سمي في القانون الفرنسي بالتسلم 

.القضائي

لكن بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري، نجد أن المشرع قد حسم الموقف في 

  :، التي تقضي بما يلي558نص المادة 

ذلك بإنذار  فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم ، رغم دعوته إلى...«

  .».رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه

فهذا يعني أنه في حالة رفض رب العمل التسلم، و بدون سبب مشروع، حل 

المشرع مشكلة تاريخ التسلم، و اعتبر أن هذا التاريخ هو نفس تاريخ حصول الإنذار 

مل بعد الرسمي، و هذا ظاهر بوضوح عندما قضى باعتبار أن العمل قد سلم إلى رب الع

دعوته بإنذار رسمي، فسواء تم اللجوء إلى القضاء أو لم يتم اللجوء إليه فإن المشرع 

يعتبر التسلم حاصلا منذ تاريخ الإنذار الرسمي، و هذا ما يسمى بالتسلم الحكمي، حيث 

أخذ المشرع بعين الاعتبار الوقائع الحاصلة من قبل المقاول، و هي وضع العمل تحت 

  .إعلامه بذلك تصرف رب العمل و

و تحديد تاريخ التسلم بتاريخ الإنذار الرسمي، فيه مصلحة مقررة للمقاول 

خصوصا إذا كان رب العمل سيء النية، حيث بتعمد التأخر في اللجوء للقضاء و إطالة 

إجراءات التقاضي، ووضع العراقيل لصدور الحكم، و لإتمام عملية التسلم و كل ذلك 

حسن النية، ضمن هذا الجانب القاضي لا يحل محل إرادة رب للإضرار بمصلحة المقاول 
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العمل في إقرار التسلم بدلا عنه، و بالتالي هو لا ينشىء حقا و إنما يكمن دوره في التأكد 

من وجود الشروط التي يتضمنها التسلم، و هي انجاز العمل من قبل المقاول، و موافقته 

رف عليها، إضافة إلى التأكد من وضع للشروط المنصوص عليها في العقد أو المتعا

المقاول للعمل تحت تصرف رب العمل دون عائق ليتسلمه، فكل هذه الشروط التي ينبغي 

التأكد من توفرها، هي وقائع قانونية، لن ينشئها القاضي، و إنما يتأكد من توافرها، مما 

ه من وقت الإنذار يجعل حكمه مقررا للتسلم و ليس منشئا، و هذا يجعل التسلم يرتب آثار

  :يؤكد ذلك كما يلي )1(05/10من القانون  10الرسمي، إذ أن العبارة الأخيرة من المادة 

  .»و يتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار... «

  .و لما كانت شروط التسلم وقائع قانونية، فإنه يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات

رب العمل تسلم العمل، و لكن  يكون اللجوء إلى القضاء غالبا في حالة رفض

يكون أيضا في حالات أخرى غير هذه الحالة، مثلا في حالة حصول خلاف حول 

التحفظات  التي أقرها رب العمل عند قبوله التسلم، و عدم إقرارها من قبل المقاول، 

فيرفع النزاع إلى القاضي و يعد وقت صدور الحكم، هو وقت وقوع التسلم، و إنما وقت 

في هذه الحالة هو وقت إقرار رب العمل للعمل بدون تحفظات، بعدما يكون  التسلم

المقاول قد نفذ كل التحفظات المطلوبة منه، و التي حكم عليه القاضي بتنفيذها، و هنا 

أيضا لا يعد حكم القاضي منشئا للحق ما دام أن دور القاضي هو التأكد من وجود 

، بحيث بمجرد تأكد القاضي من وجودها يقضي التحفظات، و التي تعتبر وقائع قانونية

بتنفيذها، و يعتبر تاريخ إقرار رب العمل بتلك الأعمال بدون تحفظات، هو تاريخ التسلم، 

  .الذي يبدأ منه حساب مدة الضمان العشري

:نطاق التسلم القضائي-2ب

 يقضي المبدأ العام، أن لكل مصلحة الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه،

لفائدة رب  فإن حق اللجوء للقضاء مقرر سواء فحين يتعلق الأمر بعملية التسلم أو التسليم،

  .العمل، أو لفائدة المقاول، حسب كل حالة على حده

1
.44، المعدل و المتمم للقانون المدني الجزائري، ج ر عدد 2005يوليو  20، مؤرخ في 05/10القانون رقم  -
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فقد يكون من مصلحة المقاول اللجوء للقضاء، إذا امتنع رب العمل عن تسلم العمل 

هذه الحالة و تطبيقا  بعد أن يضعه تحت تصرفه وذلك دون ثبوت سبب مشروع، ففي

من القانون المدني، كرس المشرع قرينة قانونية مفادها اعتبار أن التسلم  558لنص المدة 

قد وقع، شرط أن يقوم المقاول بدعوة رب العمل بإنذار رسمي لتسلم العمل، و يرفض 

  :السالفة الذكر على ما يلي 558رب العمل التسلم، بحيث تنص المادة 

اول العمل و يضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا عندما يتم المق«

الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا 

امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل 

  .».قد سلم إليه و يتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار

أنه قد يكون من مصلحة رب العمل اللجوء إلى القضاء بسبب خلاف حول كما 

عملية التسلم بكل أبعادها، إذ يمكن لرب العمل اللجوء للقضاء إذا رفض التسلم لوجود 

سبب مشروع، و ذلك ليتفادى التسلم الحكمي أي لدحض القرينة القانونية المكرسة في 

خصوصا بعد أن يقوم المقاول بدعوته رسميا من القانون المدني الجزائري،  558المادة 

  .لتسلم العمل الذي أنجزه

كما يمكن لرب العمل اللجوء للقضاء في حالة النزاع حول الأعمال محل 

التحفظات، بحيث قد يقبل رب العمل، العمل المنجز من طرف المقاول، لكن يبدي فيه 

ا لكن لم يقم بتنفيذها، فهناك يحق تحفظات، فإذا لم يقبل المقاول هذه التحفظات، أو أنه قبله

)1(.لرب العمل أن يرفع النزاع إلى القاضي من أجل الفصل فيه

:تسلم كلي و تسلم جزئي- 3

  ).ب(، أو بصفة متجزئة)أ(قد يتسلم رب العمل الأعمال بصفة كلية 

1
.163،164انظر أيضا محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص. 131عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص  -
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:التسلم الكلي- أ

ذلك في حالة يقع التسلم الكلي، على كل العمل المنجز من قبل المقاول، و يكون 

كون العمل متكاملا، لا يقبل التجزئة بطبيعته، فلا يستطيع حينه رب العمل تسلم جزء من 

العمل، و إنما ينتظر حتى يتم إنجاز العمل كله، ليتمكن من تسلمه، و هنا يكون التسلم 

  .واحد، بتاريخ واحد و محضر تسليم و تسلم واحد

الأعمال قابلة للانقسام بطبيعتها إذا و يكون تسلم الأعمال كليا حتى و إن كانت 

اتفق في العقد على وجوب إتمام عملية التسلم مرة واحدة و بصفة كلية، و في هذه الحالة 

)1(.على رب العمل الانتظار إلى غاية إنجاز كل الأعمال ليتمكن من تسلمها

:التسلم الجزئي- ب

الاتفاق في العقد على يحصل التسلم في الغالب، بشكل كلي لكن لا مانع أن يصير 

و في .إمكان تجزئة التسلم أي حصوله على مراحل، كلما أتم المقاول جزءا من الأعمال

هذه الحالة سيكون في النهاية مجموعة من التسليمات، يرتب كل تسلم منها أثره من يوم 

)2(.حصوله و ذلك بالنسبة للأعمال  محل كل تسلم

المحاضر، و يبدأ حساب مدة الضمان العشري  و بذلك تتعدد تواريخ التسلم و تتعدد

و قد يتعاقد رب العمل مع مجموعة من المقاولين من ذوي  )3(.لكل تسلم على حدا

التخصصات المختلفة بعقود منفصلة، فلا يلزم أن يكون التسليم و التسلم موحدا بالنسبة 

أتمه من أعمال لهم جميعا، و إنما لرب العمل أن يتسلم من كل واحد منهم على حدا ما 

  .خاصة به

بل له حتى أن يتسلم الجزء من العمل التام لكل واحد منهم، و هذا حسب رأي 

من  1791بعض الشراح الفرنسيين الذين يستندون في ذلك إلى ما تقضي به المادة 

  :القانون المدني الفرنسي من أنه

1
.133عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص  -

2
.182ابق، ص محمد شكري سرور، المرجع الس -

3
.133عكو فاطمة الزهرة، المرجع نفسه، ص -
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فحصه من عدة أجزاء أو بالقطعة فإن ) بصنع شيء(حين يتعلق الأمر بعمل «

يصح أن يكون بالأجزاء، و يفترض في هذا الفحص قد تم بالنسبة لكل جزء دفع أجره، 

)1(.»بنسبة كل عمل منفذ) المقاول(متى كان الاتفاق يقضي بأن الأجرة تستحق للعامل

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم ينظم مسألة التسلم الجزئي النهائي الذي يطرح 

المقاول و المهندس المعماري الخاضعين لأحكام الضمان مشكلا يخص مدة مساءلة 

العشري، و حسب رأي الأستاذ إبراهيم يوسف أنه من غير المعقول أن يؤخذ بالتسلم 

الجزئي النهائي، و تبريره في ذلك أنه بين التسلم الجزئي المؤقت الأول و بين آخر تسليم 

ا أضفنا العشر سنوات للضمان جزئي، يمكن أن تمضي مدة طويلة مثلا سبع سنوات، و إذ

العشري، فسوف تصبح المدة سبعة عشر سنة، و هذا ما يرتب نتائج سلبية، علما أن مدة 

)2(.الضمان العشري هي مدة اختبار

:التسلم المؤقت و التسلم النهائي- 4

من القانون المدني، إلى تسلم الأعمال من  558أشار المشرع الجزائري في المادة 

العمل بعد أن يتم المقاول العمل، و يضعه تحت تصرفه دون أن يحدد مراحل طرف رب 

هذا التسلم، لكن ما هو جار في المعاملات، أن عملية التسليم و التسلم في خصوص 

مقاولات المباني أن يتضمن من عقد المقاولة المبرم بين المقاول و رب العمل شرطا، يتم 

).ب(ثم يليه تسليم نهائي ) أ(ليم مؤقت ، تس )3(التسليم بموجبه على مرحلتين

:التسلم المؤقت-أ

هو إفصاح رب العمل عن إرادته في تقبل العمل، بصفة مؤقتة  )4(التسلم المؤقت

حتى يتم رفع كل أسباب التحفظات التي يضمنها رب العمل محضر التسليم و التسلم، و 

ذلك بإصلاح كل العيوب، و إكمال كل النقائص، و إزالة كل الشوائب التي أدت إلى 

1
.163شكري سرور، المرجع السابق، صمحمد  -

2
.682،683إبراهيم يوسف، المرجع السابق، ص -

3
.80موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

4
القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، و عرفھ  الذي یحدد 04-11في القانون رقم الاستلام المؤقت، استعمل المشرع الجزائري مصطلح  -

  .»الاستلام المؤقت ھو محضر یتم إعداده و التوقیع علیھ بین المرقي العقاري و المقاول بعد انتھاء الأشغال «:كما یلي
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في مدة معقولة، بحسب ما هو جار تقرير هذه التحفظات، و ذلك في المدة المتفق عليها أو 

.في المعاملات

  :و يترتب عن التسلم المؤقت آثار قانونية تتمثل فيما يلي

  .دفع باقي الأجر للمقاول-

بداية حساب مدة ضمان خاص، و المسمى ضمان حسن الإنجاز، التي تعطى -

التي يخطر للمقاول بغرض إصلاح العيوب التي كانت محلا للتحفظات و العيوب اللاحقة 

  .بها رب العمل

تلك المتعلقة بفترة الضمان، بحيث  احرر المقاول من التزاماته العقدية، ما عدتي-

)1(.في هذه المدة عن أعماله المعيبة مسئولايكون 

:التسلم النهائي- ب

  :بعد انتهاء مدة ضمان حسن الإنجاز، فإنه يجب التفريق بين حالتين

إصلاح المقاول كافة العيوب التي كانت محلا للتحفظ أو التي أخطر  :الحالة الأولى

بها رب العمل أثناء مدة الضمان السابق ذكره، و يعلن عن التسلم النهائي بنفس طريقة 

من القرار  10، فقرة 10التسلم المؤقت، و محضر بذلك كما هو مبين في نص المادة 

  :لتي تقضي بأنه، و ا15/05/1988الوزاري المشترك المؤرخ في 

ئي على رب العمل، على أن السهر على رفع التحفظات، و اقتراح الاستلام النها«

  .»وقعه المقاول، و المستشار المعني، رب العمليمحضر يتم ذلك ب

أما إذا سكت رب العمل بعد مضي مدة ضمان حسن الإنجاز، و بعد إصلاح 

  . العيوب، يعتبر التسلم قد تم ضمنيا، و هذا ما يسمى بالتسلم الحكمي

و بذلك تبرأ ذمة المقاول تجاه رب العمل من كل العيوب الظاهرة أثناء عملية 

  .دةالتسلم، دون العيوب الخفية التي قد تظهر بعد انتهاء هذه الم

1
.135عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص  -
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عدم إتمام المقاول إصلاح كافة العيوب، عند انتهاء مدة ضمان  :الحالة الثانية

حسن الإنجاز، و في هذه الحالة، فالتسلم النهائي لا يتم، و يبقي مكان العمل مفتوحا 

قانونا، حتى يتم إنهاء عملية الإصلاح المطلوبة من طرف المقاول نفسه، بعد الاتفاق على 

طراف، أو إتمام العملية من طرف مقاول ثاني، و يكون ذلك تحت تمديد المدة بين الأ

.)1(مسؤولية المقاول الأول، و على نفقته

:تنفيذ الالتزام بالتسلمأحكام : الثاني الفرع

دراسة الآثار القانونية لتسلم ل ، ثم ننتقل)أولا(تنفيذ الالتزام بالتسلم ل سنتعرض

  ).ثانيا(الأعمال 

:بالتسلم تنفيذ الالتزام: أولا

، في زمان و مكان )1(تسلم الأعمال بين أطراف عقد المقاولة بيتم تنفيذ الالتزام 

).2(معينين

فإذا كان الالتزام بتسلم الأعمال له أهمية خاصة في عقد مقاولة المباني، فإنه من 

).3(مصلحة أطراف التسلم، إيجاد دليل قانوني لإثباته 

:أطراف التسلم- 1

، و المقاول )أ(عملية تسلم الأعمال في رب العمل المدين بالتسلمتتمثل أطراف 

، إضافة إلى أشخاص آخرين يشتركون في إتمام عملية التسلم، )ب(باعتباره دائنا بالتسلم

  ).ج(أو في إتمام بعض إجراءاتها، أو يتحملون بعض آثارها دون اعتبارهم متعاقدين

:رب العمل-أ

  : من القانون المدني الجزائري على أنه 558تنص المادة 

عندما يتم المقاول العمل و يضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا الأخير «

  .»....أن يبادر إلى تسلمه في اقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات

1
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ذي يقوم فيتضح من خلال هذه المادة أن الملتزم بتسلم الأعمال هو رب العمل، ال

بتسلم الأعمال لوحده، و يمكن له الاستعانة بأشخاص آخرين، من ذوي الخبرة و أهل 

الفن، و ذلك من أجل أن يتمكن من فحص و معاينة العمل للتأكد من تمام تنفيذه، و 

حصوله بطريقة سليمة، و مطابقته لعقد المقاولة و أصول الصنعة، مثل الاستعانة بمهندس 

)1(.معماري

رب العمل لوحده محضر التسليم و التسلم، كما يمكن له أن ينيب عنه و يوقع 

شخصا آخر إنابة قانونية، مما يسمح لهذا الأخير القيام بعملية التسلم، بحيث يكون ممثلا 

قانونيا لرب العمل، كالمهندس المعماري، و المشرف على العمل أو غيرهما من 

و بذلك يمكن أن يقوم الممثل القانوني، . وناالأشخاص الذين تتوافر فيهم صفة التمثيل قان

أو الوكيل بتسلم العمل، و يضع اليد على العمل، و بالتالي يقوم بكل إجراءات التسلم، و 

و كل الآثار التي تترتب على تلك العملية لا .منها التوقيع على محضر التسليم، و التسلم

ة طبقا للقواعد العامة تنصرف إليه، و إنما تنصرف إلى رب العمل الأصيل مباشر

  .للوكالة

لا يحتج بالمحضر الذي يوقعه شخص آخر غير رب العمل أو وكيله، و أما توقيع 

المهندس المعماري على المحضر لا يقيد رب العمل، و لا يحتج به في مواجهته، إلا إذا 

تحصل المهندس المعماري على وكالة خاصة بتسلم الأعمال، و بالعكس فإن محضر 

و تسلم الأعمال ينتج آثاره رغم عدم توقيع المهندس المعماري أو المقاول أو تسليم 

)2(.غيرهما من الأشخاص، عندما يوقعه رب العمل أو وكيله

:المقاول الدائن بالتسلم-ب

يعتبر المقاول هو المستفيد من عملية التسلم، لأن أعماله سوف تخضع للفحص و 

المراجعة، و ذلك لكون معظم الآثار تترتب لصالحه لاسيما براءة ذمته من الالتزامات 

و الملاحظ أن رب العمل قد يبرم عقد مقاولة واحد . التي يرتبها عقد المقاولة على عاتقه

ك بعملية تسلم واحدة، كما قد يبرم رب العمل عدة عقود مع مقاول واحد، و تكون بذل

1
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ففي مقاولة البناء مثلا، يكون .مقاولة مع عدة مقاولين يهتم كل واحد منهم بجزء من العمل

هناك مقاول ملزم بوضع الأساسات و آخر بأعمال المرافق من المياه، و الكهرباء و 

حسب عدد المقاولين، و بذلك يتعدد ، و في هذه الحالة تكون عدة عمليات تسلم ...الغاز

)1(.الدائنون بتسلم الأعمال

فضلا عن ذلك فيتعين على رب العمل الالتزام بمبدأ حسن النية في تنفيذ عقد 

المقاولة، بحيث عليه أن يقوم بإعلام رب العمل فيما يتعلق بالجوانب التقنية التي يجهلها 

  .بتسلم الأعمال عن وعي و إدراك تام رب العمل و ذلك حتى يتمكن رب العمل من القيام

إن حضور المقاول لعملية تسلم الأعمال من قبل رب العمل، لا يعني أن إرادته 

تساهم في حصول التسلم، و إنما لا يشترط لوقوع التسلم موافقة و رضاء المقاول، بل إن 

)2(.عملية التسلم تستلزم إرادة رب العمل وحده

:المساهمون في عملية التسلمالأشخاص الآخرون -ج

يساهم أشخاص آخرون في عملية تسلم الأعمال، و يعتبرون أطرافا في عملية 

عملية التسلم على أحسن وجه، و من بينهم المهندس  إتمامالتسلم، لكن يقومون بدور 

  .المعماري

:المهندس المعماري-1ج

التسلم على أحسن يلتزم المهندس المعماري بمساعدة رب العمل في إتمام عملية 

وجه عندما تسند له هذه المهمة و هو التزام مفروض عليه بمقتضى واجباته، و ليس 

)3(.باعتباره وكيلا عن رب العمل

يكمن دور المهندس المعماري إذن في تقديم النصح و الإرشاد لرب العمل، 

مل باعتباره رجل فن و متخصص في مجال البناء و التعمير، بحيث قد ينصح رب الع

بقبول الأعمال إذ كانت منفذة بطريقة موافقة لشروط العقد، و قواعد الفن، و كان العمل 
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خالي من كل العيوب، و يؤشر المهندس المعماري على محضر التسليم و التسلم، و 

  .يعرضه على رب العمل من أجل توقيعه

ظات قد ينصح المهندس المعماري رب العمل بقبول الأعمال مع إبداء بعض التحف

إذا اقتضت الضرورة ذلك، و في هذه الحالة عليه أن يشير إلى هذه التحفظات،و يدرجها 

في محضر التسليم و التسلم، خاصة تلك المتعلقة بعيوب في العمل، و كل ما تعلق بعدم 

تنفيذ الخدمات المتفق عليها في العقد، و بعدها يقدم المحضر لرب العمل من أجل التوقيع 

التي يتضمنها، كما يعمل المهندس المعماري على رفع التحفظات بعد  عليه بالتحفظات

)1(.إصلاح الأعمال المعيبة

كما أنه قد ينصح المهندس المعماري رب العمل بعدم قبول الأعمال إذا ما وجد أن 

العيوب التي في الأعمال المنجزة، وصلت درجة من الجسامة تحول دون قبول تسلم هذه 

  .الأعمال

حظة، أن محضر التسليم و التسلم الذي يوقعه المهندس المعماري لا تجدر الملا

يعني أن عملية التسلم قد انتهت، و إنما يجب أن يوقع عليه رب العمل، و إلا فإنه لا يحتج 

به في مواجهة  هذا الأخير، ما دام أن دوره هو تقديم النصح و الإرشاد لرب العمل فقط، 

يوكله رب العمل للقيام بتلك المهمة، توكيلا خاصا فهو في و لكن إذا تعدى الأمر ذلك بأن 

  .هذه الحالة يقوم بإتمام عملية التسلم محل رب العمل، و لا يحتاج إلى توقيع رب العمل

أخيرا، قد يلجأ رب العمل إلى شخص آخر غير المهندس المعماري لمساعدته في  

إتمام عملية التسلم، و لا يعهد إلى المهندس إلا وضع التصميم، ففي هذه الحالة، لا يكون 

. المهندس المعماري مسؤولا عن الأضرار اللاحقة برب العمل و الناتجة من عملية التسلم

ى أن مصلحة المهندس المعماري في مساعدة رب العمل على و هناك من الفقهاء من ير

تسلم الأعمال، هي مصلحة متناقضة، مع مصلحة رب العمل، بحيث أن المهندس 

المعماري و هو يقوم بتقديم المساعدة و النصح لإتمام عملية التسلم، قد يغلب مصلحته 

اه رب العمل، لهذا على مصلحة رب العمل، بأن يهدف إلى حصول التسلم لتبرئة ذمته تج

1
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الغرض هناك من يرى أنه من المستحسن استعانة رب العمل بشخص خبير و فني آخر 

)1(.غير المهندس المعماري، حتى يتجنب تصادم المصالح

:الأشخاص الآخرون غير المهندس المعماري-2ج

يحق لكل صاحب مصلحة في حصول عملية التسلم طلب التسلم طبقا للقواعد 

تقضي بأن لكل صاحب مصلحة مشروعة أن يقتضيها رضاء أو قضاء سواء العامة التي 

  .ارتبط صاحب هذه المصلحة بعقد مقاولة مع رب العمل أو لم يرتبط

و من بين الأشخاص الذين لهم مصلحة في طلب التسلم نجد المقاول الفرعي الذي 

العمل، و يربطه عقد مقاولة فرعية مع المقاول الأصلي، فيطلب تسلم العمل من رب 

هناك المراقب التقني، الذي يقوم بالمراقبة التقنية للبناء، و الذي له دور في عملية التسلم، 

و هذه الشهادة شرط لإبرام عقد التأمين . إذ يقوم بتحرير شهادة المراقبة قبل تسليم البناء

رب فسواء ارتبط المراقب التقني مع . )2(95/07من الأمر  180الأشغال طبقا للمادة 

العمل بعقد مقاولة، أو أنه تدخل بطلب من المقاول دون وجود عقد مقاولة، فهو يعتبر 

  .صاحب مصلحة في حصول عملية التسلم

و يمكن ذكر أيضا أشخاص آخرين من ذوي المصلحة في تمام عملية التسلم، رغم 

الترقية و هم المكتتبون و المتعاملون في  -عدم ارتباطهم مع رب العمل بعقد مقاولة

)3(.العقارية، و المؤمنون

:زمان و مكان التسلم- 2

و التسلم نفسه، لكون رب العمل يلتزم ) ب(و مكان التسليم) أ(يكون غالبا زمان

.بتسلم العمل عند قيام المقاول بتنفيذ التزامه بتسليم العمل بعد انجازه
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:زمان التسلم-أ

بحيث يجب على رب العمل أن يبادر يقع تسلم العمل متزامنا مع زمان التسليم، 

إلى تنفيذ التزامه بالتسلم، بمجرد أن يتم المقاول العمل و يضعه تحت تصرفه، فيسارع 

لفحصه طبقا لما هو جار في المعاملات، و إن لم يتسلمه رغم إنذاره، اعتبر أن العمل قد 

)1(.من القانون المدني الجزائري 558سلم إليه طبقا للمادة 

فالعقد .الاتفاق بين المقاول و رب العمل على زمن معين يتم فيه التسلمو إذا تم 

شريعة المتعاقدين، فيعتبر الزمان المتفق عليه هو زمن التسلم، أما إذا تم الاتفاق على 

وقت الانتهاء من الأشغال، دون وجود اتفاق حول زمان التسلم، ففي هذه الحالة يتم تسليم 

عمال، و بهذا ، فإن عملية التسلم تتم أيضا عند انتهاء الأعمال العمل بمجرد انتهاء تلك الأ

)2(.و تسليمها لرب العمل

:مكان التسلم-ب

و لهذا فهو . يكون تسلم العمل في مكان تسليمه، كما هو الحال بالنسبة لزمان التسلم

المكان يتم في المكان الذي يعينه الطرفان عن طريق الاتفاق، وإذا لم يتفقا على ذلك ففي 

)3(.الذي يحدده عرف الصنعة

و عندما يكون العمل وارد على عقار، فإن التسليم و التسلم يكون حتما في المكان 

الذي يوجد فيه العقار، كما هو الحال بالنسبة لمقاولات البناء، ذلك لأن محل الالتزام هو 

الاتفاق على العقار الذي من خصائصه الثبات و الاستقرار على الأرض، فلا يتصور 

تسلمه في مكان غيره مكان وجوده، حيث ينتقل رب العمل بعد إخطاره بتمام انجاز العمل 

.إلى مكان حصول العمل، و يقوم بفحصه و معاينته للتأكد من حسن تنفيذه
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:إثبات التسلم-3

إذا تتعلق مسألة إثبات التسلم، بطبيعة التسلم، بحيث تختلف طريقة إثباته بحسب ما

و وفق ما سبقت دراسته من أشكال التسلم، ¡اعتبر التسلم واقعة قانونية أو تصرف قانوني

الذي قد يكون صريحا أو ضمنيا رضائيا أو حكميا، فلا إشكال بالنسبة لإثبات التسلم 

  .الحكمي، و كذا التسلم الرضائي عندما يكون صريحا، إذ غالبا ما يكون كتابيا

كثر صعوبة هو التسلم الشفهي، و التسلم الضمني، لكن ما يجعل الإثبات يبدو أ

و عليه يتبين أن هناك نوعين من التسلم من جانب الإثبات، . حيث ينعدم الدليل الكتابي

  ).ب(، و التسلم غير المكتوب)أ(هما التسلم المكتوب

:التسلم المكتوب-أ

أحرار في لم ينص القانون المدني على شكل معين تتم فيه الكتابة، فالأطراف 

الكتابة التي يختارونها، رسمية أو عرفية، يبقى أنه عندما يكون أطراف عقد المقاولة، 

حذرون بأن يجروا عملية تسلم الأعمال المنجزة في شكل مكتوب، يتجنبون به الكثير من 

المشاكل، لأنه حينه يكون لديهم دليل كتابي ذو حجية مطلقة لا سبيل لإنكاره، خاصة إذا 

)1(.اكان موثق

و نجد هذا الشكل خاصة في مقاولات المباني، حيث يتم تحرير محضر التسليم و 

التسلم، و يتضمن كل العناصر اللازمة لاستعماله كأداة إثبات فيما بعد، فيتضمن إقرار 

رب العمل بمعاينة العمل و فحصه له سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة شخص آخر 

ي، أو المراقب الفني، كما يقر أن العمل مطابق ساعده في ذلك، كالمهندس المعمار

لشروط العقد أو لعرف المهنة أو يقر بالموافقة على العمل، لكن بتحفظات معينة يذكرها، 

أو يقر بوجود عيوب معينة تمنع تسلم العمل، و يذكرها و يوقع هذا المحضر الأطراف و 

إليه رب العمل من  بالخصوص رب العمل، و يجب أن يكون المقاول عالما بما وصل

قرار لذا إما أن يكون المقاول، أو من ينوب عنه حاضرا عملية التسلم، و إما أن يخطره 

بذلك المحضر ليقوم بتنفيذ محتواه و تبقى الكتابة في عملية التسلم أحسن طريقة و لها 

1
.142عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ،  ص  -



232

يره أهميتها في عقد المقاولة مهما كانت طبيعة التسلم، حيث يتجنب الأطراف كل ما تث

كان التسلم واقعة مادية أو تصرف قانوني تكون الكتابة  طبيعة التسلم من مشاكل فسواء

دليل إثبات مطلق، فهي تصلح لإثبات التصرف القانوني و كذا الواقعة القانونية، و تصلح 

)1(.لإثبات التسلم مهما كانت طبيعته

:التسلم غير المكتوب-ب

الشكل الكتابي، فمن الضروري معرفة عندما تكون عملية التسلم قد تمت بغير 

الطبيعة القانونية للتسلم، حتى يمكن تحديد طريقة إثبات وقوع هذا التسلم، سواء كان قد 

وقع صريحا، لكن شفاهة أو وقع شكل ضمني، فإذا اعتبر التسلم واقعة قانونية فإنه يمكن 

بشهادة الشهود، أو  إثبات عملية التسلم بشتى وسائل الإثبات، بمعنى انه يجوز إثباتها

بإجراء المعاينة، أو بانتداب الخبراء الفنيين للفحص و تقديم التقارير و غير ذلك، أما إذا 

اعتبر التسلم تصرف قانوني فإن إثباته ينبغي أن يتم بدليل كتابي بحسب الأصل و كقاعدة 

زيد قيمتها عامة في المقاولات المدنية دون المقاولات التجارية، و في التصرفات التي ت

عن قيمة معينة أو تكون قيمتها غير محددة، و في حالة كهذه فإن حصول التسلم شفاهة أو 

ضمنيا يجعل صاحب المصلحة غير قادر على إثباته، و لا يبقى أمامه إلا إقرار خصمه 

بذلك و هذا ربما يكون من الصعوبة بما كان، أو توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، التي 

  .قة بضمير هذا الخصمتبقى متعل

لكن إذا كان التسلم عبارة عن عمل قانوني تختلط فيه عناصر مادية بعناصر 

إرادية، كما هو الحال في الجزائر، فهل نطبق النظام القانوني لإثبات التصرف القانوني 

  باعتباره هو العنصر الغالب في عملية التسلم لما يرتبه من آثار قانونية؟

يمكن إغفال الجانب المادي في عملية التسلم و إن لم يشكل العنصر الحقيقة أنه لا 

الغالب في هذه العملية، و لهذا لا يمكن خضوع التسلم المادي باعتباره واقعة قانونية 

  .لنظام إثبات التسلم القانوني أي بدليل كتابي
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يام إذن ما دام لا يمكن فرض الدليل الكتابي لإثبات التسلم المادي، هل يمكن الق

بعكس ذلك بإثبات التسلم القانوني الذي يعد تصرفا قانونيا بكل وسائل الإثبات لتطبيق نفس 

نظام الإثبات على عنصري التسلم أم لا يمكن ذلك و بالتالي تطبيق على كل عنصر نظام 

  إثباته؟ 

يقرر الفقه في هذا الصدد أن التسلم يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة 

القرائن، و لا تقيده قاعدة الإثبات بالكتابة، و يبررون ذلك في أن التسلم ليس عملا  و

قانونيا خالصا حتى يتقيد بقاعدة الإثبات بالكتابة فيؤدي ذلك إلى تعطيل هذه القاعدة، نظرا 

لكونه مزيج من عناصر مادية و هي واقعة الاستيلاء أو وضع اليد على العقار، و 

انصراف إرادة رب العمل إلى إحداث الآثار القانونية المترتبة على  عناصر إرادية و هي

المسلك و تقبلها، و أن هذا وضع ارتضاه رب العمل منذ التعاقد، مقتضاه أن يقوم بتسلم 

العمل متى تم إنجازه مستوفيا لشروط و مواصفات العقد، و لما يقضي به عرف المهنة، 

مه، فمتى ثبتت كل هذه الوقائع كان لا ووضعه من طرف المقاول تحت تصرفه ليتسل

مناص من القول بقيام إرادة رب العمل في التسلم، و هذا أمر لم يفرضه عليه أحد و إنما 

  . هو ما ارتضاه و اشترطه على نفسه بنفسه عند التعاقد

يضيف الأستاذ عبد الرزاق حسين يس إلى ما سبق من تبريرات بقوله أنه يمكن 

وسائل بما في ذلك البينة و القرائن في حالة التسلم الحكمي و عندما كذلك الإثبات بكل ال

يتعلق بامتناع رب العمل عن تسلم العمل الذي وضعه المقاول تحت تصرفه، و يبرر ذلك 

أن المشرع قد أقام قرينة قانونية مقتضاها أن رب العمل يعتبر أنه قد تسلم العمل متى نفذ 

)1(.ع تحت تصرفه ليتسلمههذا العمل مطابقا و موافقا، و وض

وضع المشرع كذلك بعض الملابسات و الوقائع لإثبات التسلم الضمني، و من بينها 

وضع اليد، و التي يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات و هذا إذا أراد المقاول إثبات حصول 

التسلم التسلم، لأنه ذو أهمية كبيرة بالنسبة إليه، أما إذا أراد رب العمل إثبات عدم حصول 

أي يثبت أن المقاول تأخر في التسليم، فإنه يكفيه القيام بإنذار رسمي للمقاول، و ينتظر 

1
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المقاول عن تسليم العمل لجأ رب العمل إلى القضاء، و دليله  امتنع مدة من الزمن، فإن

)1(.في يده و هو الإنذار الرسمي

دليل الكتابي، لأنه من خلال كل ما سبق، يتضح أن التسلم لا يخضع في إثباته لل

في كل مرة يريد من له مصلحة إثبات حصول التسلم، عليه أن يبين وقائع معينة، 

يستخلص منها حصول التسلم، و لذا فيمكن إثبات هذه الوقائع بكل الوسائل، من بينها، 

إنجازه على أتم وجه، و أنه قد وضع تحت  تم وشهادة الشهود، و ذلك بإثبات أن العمل قد

العمل، و إذا رأى القاضي أن هذه الشروط متوفرة كلها، حكم بحصول  تصرف رب

التسلم، و يمكن استنتاج حصول هذا التسلم من عدة دلائل تبين ذلك و من بينها، وضع 

رب العمل يده على العمل قصد تسلمه، أو رب العمل وضع يده بعد التسلم المؤقت، و 

لنهائية، أيضا قيام رب العمل بتأخر البناء قبل حصول التسلم النهائي مما يفيد موافقته ا

للغير، أو تسويته الحسابات النهائية بينه و بين المقاول و دفع ما بقي من أجر في ذمته، و 

)2(.غيرها من الملابسات، و التي يمكن للقاضي الاستدلال بها لإثبات التسلم من عدمه

:آثار تسلم العمل: ثانيا

من طرف رب العمل آثار قانونية معينة، بعضها يترتب عن عملية تسلم العمل 

).2(هذا الالتزام  بعضها ناتج عن عدم تنفيذ، و )1(ناتج عن تنفيذ الالتزام بالتسلم، 

:آثار تنفيذ الالتزام بالتسلم- 1

يترتب عن تنفيذ الالتزام بالتسلم من طرف رب العمل استحقاق الباقي من الأجر 

، بدء سريان مدة )ج(الإعفاء من العيوب الظاهرة  ،)ب(، نقل عبئ تبعة الهلاك )أ(

و تعتبر ). و(، نقل حراسة العقار المبني من المقاول إلى رب العمل )د(الضمان العشري 

هذه الآثار نفسها التي تترتب عن حالة امتناع رب العمل دون سبب مشروع عن التسلم 

  .رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي
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:جراستحقاق الباقي من الأ-أ

يدرس دفع الأجر باعتباره التزام أساسي على رب العمل، الذي يلزم بأدائه كما هو 

متفق عليه في العقد، و هنا لن يتم التعرض إلى دراسة ما سبق دراسته، و إنما يتم 

التعرض له باعتباره اثر من الآثار المترتبة عن التسلم، فرب العمل ملزم بدفع الأجر في 

جزء في البداية أو أثناء تنفيذ المقاولة، فإنه في كل الأحوال يلزم  وقت معين، فإذا دفع

بدفع ما بقي من اجر في ذمته عند حصول التسلم على الوجه الأكمل، و دفع كل الأجر 

)1(.إذا كان لم يدفعه بعد

ما يجري به العمل في المقاولات الكبيرة، كمقاولات البناء التي تتطلب تمويل و 

، يدفع فيها رب العمل )في الملحق(تجزئة الأجر إلى أجزاء أو أقساط مصاريف كثيرة، 

قسطا كل ما تقدم العمل إلى غاية إتمام العمل و تسلمه، فيتم تصفية الحساب بين المقاول 

و رب العمل، و يدفع كل ما بقي عليه من الأجر الملزم بدفعه المعين مسبقا عند إبرام 

  .أو قضاءالعقد، أو لاحقا بعد ذلك، اتفاقا 

تسري على الباقي من الأجر نفس الأحكام التي تسري على الأجر من حيث كيفية 

الوفاء به، و زمان و مكان الوفاء، و الدائن و المدين و حق الامتياز، و لذا فالمحاسبة 

النهائية يمكن أن تتم بين المقاول و المهندس المعماري أو أي شخص آخر يمكن أن ينوب 

لكن إذا كان المهندس المعماري أو أي شخص آخر يمكن أن ينوب و . عن رب العمل 

عن رب العمل، غير انه إذا كان المهندس المعماري أو أي شخص آخر هو الذي قام بهذه 

التسوية و راجع حسابات المقاول، و أجرى كل ما يلزم لذلك بدلا من رب العمل لكن 

التسوية النهائية التي يجريها هذا  دون وكالة، فإن الفقه و القضاء يذهب إلى اعتبار أن

الأخير مع المقاول، ليست ملزمة لرب العمل، فله مطلق الحرية في الإقرار بهذه التسوية 

أو عدم الإقرار بها، لكونها لا تعتبر إلا مجرد مشورة أو رأي استشاري يقدمه المهندس 

ره بإجراء التسوية المعماري أو غيره، إما إذا وكل رب العمل المهندس المعماري أو غي

النهائية فان رب العمل يكون ملزما بها طالما لم يتجاوز المهندس المعماري حدود هذه 

الوكالة نظرا لكون اعتماد المهندس للتسوية النهائية و إقرارها يعد عملا من إعمال 
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التصرف لا يمكن القيام به، إلا إذا كان متحصلا على وكالة بذلك، من رب العمل، و يقع 

بء إثبات هذه الوكالة على عاتق من يدعي بوجودها، و يكون المقاول غالبا من له ع

مصلحة في إثباتها، و كل من يدعي بها له أن يثبتها بكافة الطرق بما في ذلك البينة و 

)1(.القرائن طبقا للقواعد العامة للإثبات

:نقل عبء تبعة الهلاك-ب

من المقاول إلى رب العمل ، أما إذا كان  تنتقل تبعة الهلاك، أي هلاك البناء مثلا،

من القانون  568/1ذلك الهلاك ناتج عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ تطبيقا لنص المادة 

  : المدني الجزائري التي تنص

إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول أن «

هلاك المادة على من وردها من يطالب لا بثمن عمله و لا برد نفقاته، و يكون 

  .»الطرفين

فإذا هلك الشيء محل عقد المقاولة بيد المقاول قبل أن يتسلمه رب العمل، و بذلك 

لن يكون له الحق في طلب أجرة، و لا يرد نفقاته كما سبق ذكره، أما إذا تسلم رب العمل 

)2(.الشيء محل العقد أصبح هو من يتحمل تبعة الهلاك

مادة التي استخدمت في العمل فهي تهلك على من وردها تطبيقا و فيما يخص ال

للقاعدة الرومانية التي تقضي أن الشيء يهلك على مالكه، و بالتالي فإن رب العمل إذا 

فمثلا إذا اقترض رب . ورد المادة و سلمها إلى المقاول فإنه يبقى مالكا لها رغم ذلك

الإسمنت، و أعطاه للمقاول ليشيد به البناء، العمل مواد البناء، و نقل الإسمنت من بائع 

فتلف الإسمنت بقوة قاهرة دون خطأ المقاول، فإن المقاول تبرأ ذمته من رد الإسمنت إلى 

رب العمل، و يبقى هذا الأخير مدينا برد مثل الاسمنت إلى بائع مواد البناء، أي 

  .هلكت عليه لكونه مالكهاو الأمر نفسه إذا كان المقاول هو الذي ورد المادة، . المقترض
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و تنتقل تبعة الهلاك بالتسلم حسبما تم ذكره إذا كان سبب الهلاك راجعا إلى قوة 

قاهرة أو حادث مفاجئ، أما إذا كان سبب الهلاك راجع إلى خطأ المقاول، أو عيب في 

كان العمل ذاته، و كان المقاول عالما بتلك العيوب التي في المادة، أو في العمل ذاته، أو 

ينبغي أن يعلم بها وفقا لأصول الصنعة و لما له من خبرة في مجال ذلك العمل، و لم ينبه 

رغم ذلك رب العمل بتلك العيوب، تقع تبعة الهلاك على المقاول طبقا لنص المادة 

  .من القانون المدني الجزائري 568/2

لتي وردها و لكن في حالة إخطار المقاول لرب العمل عن العيوب التي بالمواد ا

هذا الأخير، أو العيوب التي بالتصميم، و مع ذلك طالبه رب العمل بالمضي في تنفيذ 

العمل، و هلك الشيء محل العقد أو العمل المنجز قبل أو بعد التسلم، فإن تبعة هذا الهلاك 

1.تقع على عاتق رب العمل

ذلك عندما  و يتم انتقال تبعة الهلاك حتى قبل تسلم العمل من طرف رب العمل و

  .من القانون المدني الجزائري 568/2يقوم المقاول بإعذاره بالتسليم، طبقا لنص المادة 

ليست تحمل تبعة الهلاك من النظام العام فيجوز الاتفاق على أن يتحمل رب العمل 

تبعة الهلاك قبل تسلم العمل أو أن يتفقوا على أن يتحمل المقاول تبعة هلاك المادة 

طرف رب العمل قبل تسلم العمل، أو أن يتحمل تبعة الهلاك لمدة معينة بعد الموردة من 

)2(.تسلم العمل، و يكون هذا الاتفاق إما صريحا أو ضمنيا

:الإعفاء من العيوب الظاهرة-ج

يتسلم رب العمل إما بدون تحفظات، أو يتسلمها مع إبداء تحفظات معينة، و ذلك 

بخصوص العيوب الظاهرة في البناء، فإذا تسلم رب العمل الأعمال دون إبداء تحفظات، 

يترتب على ذلك إعفاء المقاول من المسؤولية عن العيوب الظاهرة وقت حصول التسلم و 

كان بإمكان رب العمل أو من ينوب عنه اكتشافها ببذل  نقصد بالعيوب الظاهرة، تلك التي

عناية الرجل العادي، و عليه يتحمل رب العمل نتيجة إهماله، و يكون جزاء هذا الإهمال 
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عدم إمكانية رجوعه على المقاول بالضمان، لأن بتصرفه هذا ولد لدى المقاول ثقة 

)1(.لظاهرةمشروعة بأنه قد تنازل عن حقه في الرجوع بضمان العيوب ا

فالأثر المعفي للتسلم يقتصر فقط على العيوب الظاهرة دون الخفية، فإذا كانت 

عيوب خفية لم يستطع رب العمل كشفه عند تسلم البناء، فإن التسليم لا يغطيه، و لا يسقط 

  .ضمان المقاول و المهندس عنه

تها بل أساسه و هناك من يعتبر الأثر المعفي للتسلم لا يترتب عن عملية التسلم ذا

التنازل الضمني من طرف رب العمل عن هذه العيوب الظاهرة المستمد من قبوله 

للأعمال بحالتها الظاهرة التي كانت عليها عند التسلم، و أن التسلم هو دليل على هذا 

القبول، بحيث إذا كانت هذه العيوب خفية وقت التسلم و لم يكن يعلمها رب العمل، لا 

)2(.المهندس من ضمانهايعفى المقاول و 

أما إذا تسلم رب العمل الأعمال بإبداء تحفظات بخصوص العيوب التي يكتشفها، 

فإنه يطلب من المقاول إصلاحها في مدة معينة يحددها له، و التي تسمى مدة ضمان حسن 

  .الإنجاز

فإذا قام المقاول بإصلاح العيوب محل التحفظ، انتهى التحفظ، أما إذا لم يقم 

ح العيوب، يمكن لرب العمل استصدار إذن من القضاء ليقوم بإصلاحه على نفقة بإصلا

)3(.المقاول، و تمت مسؤوليته طبقا للقواعد العامة في هذا الخصوص

:بدء سريان مدة الضمان العشري-د

من أهم الآثار التي تترتب على التسلم بداية سريان مدة الضمان العشري، 

  :من القانون المدني الجزائري، و ذلك كما يلي 3فقرة  554المنصوص عليه في المادة 

  .»تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائيا«
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فبتمام عملية التسلم، مستوفية كافة الشروط القانونية تبدأ مدة السنوات العشر، 

ل بحيث تنعقد خلالها مسؤولية المقاول أو المهندس المعماري أو كليهما إذا توافرت ك

  .شروط المسؤولية العشرية

و هكذا يتضح من صراحة النص أن تاريخ تسلم العمل نهائيا يفصل بين نظامين 

نظام ما قبل التسلم و هو الذي تنعقد فيه مسؤولية المقاول أو المهندس المعماري . مختلفين

أو غيرهما طبقا للقواعد العامة للمسؤولية من عقدية، أو تقصيرية، حسب كل حالة، و 

نظام ما بعد التسلم و هو الذي تنعقد فيه مسؤولية المقاول أو المهندس المعماري طبقا 

لأوضاع خاصة، و شروط معينة أوضحتها النصوص المنظمة لها في نطاق المسؤولية 

)1(.العشرية

تجدر الملاحظة أنه بينما يشكل التسلم المؤقت نقطة بدء سريان مدة ضمان حسن 

ب الظاهرة، فإن التسلم النهائي يشكل نقطة بداية مدة الضمان الإنجاز التي تخص العيو

العشري، الذي يخص العيوب الخفية ، و هي المدة التي يجب أن يحدث خلالها التهدم أو 

يظهر فيها العيب المؤثر، فالعبرة في القانون المدني الجزائري بالتسلم النهائي الذي يعني 

)2(.وحده أن رب العمل قبل العمل

يمكن القول أن المشرع الجزائري كان جازما في مسألة بداية سريان مدة  و منه

الضمان و الذي يعتبر في حد ذاته احد الآثار الهامة المترتبة عن التسلم النهائي كما سبقت 

الإشارة إليه و هذا لا يمنع من اعتبار تسلم العمل نهائيا من طرف رب العمل و بدون 

ه للعمل المنجز، أما إذا امتنع رب العمل عن تسلم العمل إبداء تحفظات، دليل على تقبل

دون سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر إن العمل قد سلم إليه، و منه 

)3(.تسري مدة الضمان من وقت أعذاره

و في حالة ما إذا تم تسلم الأعمال على عدة دفعات فتحسب مدة الضمان من وقت 

ة إذا كانت المنشآت لا يمكن تجزئتها، لارتباطها من حيث متانتها أما أن تتم الدفعة الأخير

1
.88موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص  -

2
.152عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق،  ص  -

3
.88سه،  صموهوبي فتيحة، المرجع نف -
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إذا كانت المنشآت يمكن تجزئتها لعدم ارتباط أجزائها، فإن مدة الضمان تبدأ في السريان 

  .من وقت تقبل كل جزء على حدا

كما أنه يمكن أن يقوم المقاول بإصلاح عيب ظهر أثناء مدة الضمان العشري، و 

الة تخول لرب العمل مدة جديدة لضمان حسن تنفيذ أعمال الإصلاح، و تحسب في هذه الح

  .من يوم تسليم هذه الأعمال و تقبلها من طرف رب العمل، هذا حسب جانب من الفقه

إلا أن المشرع الجزائري، و القضاء سكت بشأن هذه الحالة و يرى القضاء 

راف بمسؤوليته عن العيوب الفرنسي أن أعمال الإصلاح تشكل من جانب المقاول اعت

التي تستدعيها، من شأنه أن يقطع مدة الضمان، و تبدأ مدة جديدة من يوم تنفيذ هذه 

)1(.الأعمال في خصوص أجزاء البناء التي تم إصلاحها فقط

و في الأخير تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم تسلم العمل بطريقة ضمنية عن طريق 

سابقا لانتهاء الأعمال، فإن مدة الضمان تسري من وضع اليد على العمل، و كان ذلك 

)2(.تاريخ انتهاء هذه الأعمال و ليس من تاريخ وضع اليد

:نقل حراسة العقار المبني من المقاول إلى رب العمل-و

بمجرد أن يتسلم رب العمل الأعمال، ينتقل ما كان للمقاول من حراسة على البناء 

إلى رب العمل، و نقصد بالحراسة السيطرة الفعلية عليه و بالتالي  -في مرحلة تشييده–

بحيث قبل تسليم البناء لرب العمل، تكون . )3(عن كل ما ينجم عنه من ضرر مسئولاكان 

للمقاول، فهو الذي يكون بيده حفظه، و مكنة وقاية الغير من  هذه السيطرة الفعلية قائمة

خطره، لذلك كان المقاول حارسا للبناء طول فترة تشييده، حتى تسليمه لرب العمل، فهو 

المسؤول عن ما ينجم عن البناء من ضرر للغير بسبب إهمال في الحفظ أو الصيانة أو 

  .عيب في البناء

1
.89، ص موهوبي فتيحة، المرجع السابق -

2
.153عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق،  ص  -

3
محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات / انظر تفصیل الحراسة ، د  -

.255، ص 1988الجامعیة، الجزائر، 
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ة الفعلية على البناء لرب العمل، فيكون مسؤولا، عن و إذا تم التسلم، تنتقل السيطر

)1(.كل ما يحدثه هذا البناء من ضرر للغير طبقا للقواعد العامة

و قد قيل في هذا الصدد أنه بإمكان الغير المضرور الرجوع على رب العمل 

ا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من البناء خلال التشييد و قبل التسليم، باعتباره حارس

له، كون المواد المستخدمة في البناء تصبح مملوكة لرب العمل بمجرد اندماجها مع 

)2(.البناء

وجهة النظر هذه منتقدة، كون حراسة البناء بالمعنى القانوني لا ترتبط  أنغير 

الفعل لرب العمل، مقاول حتى تنتهي الأعمال و تسلم ببالضرورة بملكيته، بل تظل ثابتة لل

أن انتقال الحراسة يترتب منذ التسليم المؤقت للأعمال نتيجة وضع رب  و هناك من يرى

العمل تحفظات على بعض الأعمال، فإمكانه مطالبة المقاول بإصلاح كل عمل، و لو كان 

العيب بسيطا و هذا لا يمنع من أن البناء ككل قد أصبح تحت سيطرة صاحبه منذ التسليم 

)3(.المؤقت

قوم في تإلا انه طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، فإن المسؤولية عن البناء 

حق المالك للبناء شخصيا، لمجرد كونه مالكا، لأن المفروض هو الذي يسيطر عليه 

من القانون المدني 140سيطرة فعلية، و هو المتصرف في أمره، إذ طبقا للمادة 

ية الناشئة عن سقوط المباني هو المالك و ليس الجزائري، جعلت المسؤول في المسؤول

)4(.رساالح

:التسلمجزاء عدم تنفيذ الالتزام ب- 2

إذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزامه بتسلم العمل، يستطيع الدائن بالتسلم ان يطالب 

  .بالتنفيذ العيني، و أن يقوم بالعرض الحقيقي، و أن يفسخ عقد المقاولة

1
.270عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص -

2
.169محمد شكري سرور، المرجع السابق،  ص -

3
.169ص  المرجع نفسه، -

4
انظر أيضا علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، . 87موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص -

.182المرجع السابق، ص 
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:التنفيذ العيني-أ

إذا لم يقم رب العمل بتسلم العمل، سواء تعلق الأمر بالتسلم المادي أو القانوني في 

الزمان و المكان الواجب تسلمه فيهما، فإنه يكون قد أخل بالتزامه في التسلم، في هذه 

الحالة يكون للمقاول وفقا للقواعد العامة أن يطالب من القضاء إجبار رب العمل بتنفيذ 

له أن يطالب بالحكم على رب العمل بالغرامة التهديدية بالإضافة إلى ذلك التزامه عينا، و 

يمكن للمقاول مطالبة رب العمل بالتعويض إن كان له مقتضى، و لكن قبل أن يطالب بكل 

)1(.ذلك، عليه القيام بأعذار رب العمل رسميا بتنفيذ التزامه

نون المدني الجزائري، من القا 558و ما يلاحظ أن العبارة الأخيرة لنص المادة 

  :                           وضعت طريقة عملية للتنفيذ العيني، حيث تنص

فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ...«

  . »اعتبر أن العمل قد تسلم إليه

دون  و بهذا فإن المقاول عندما يتم إنجاز العمل، و يضعه تحت تصرف رب العمل

أي عائق فإنه يقوم بإعذار هذا الأخير عن طريق إنذار رسمي على يد محضر قضائي، و 

هذا إذا ما وجد رب العمل يتقاعس عن تنفيذ التزامه بتسلم . يحدد ميعادا معقولا لذلك

العمل، عندما تمر المدة التي وضعها المقاول لتسلم العمل، أو مرور مدة معقولة إن لم 

و بالتالي حصول التسلم الحكمي . اعتبر رب العمل انه تسلم العمل حكمايحددها المقاول، 

  .رغم عدم تسلم رب العمل للعمل حقيقة

و يترتب عن هذا التسلم نفس النتائج و الآثار التي تترتب في حالة التسلم 

)2(.الحقيقي

1
.156عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق،  ص  -

2
.157المرجع نفسه،  ص  -
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:العرض الحقيقي-ب

يلجأ إلى العرض الحقيقي، و قد رسمت  أنيستطيع المقاول تطبيقا للقواعد العامة 

على  269من القانون المدني الجزائري، فتنص المادة  272إلى  269طريقة المواد من 

  :أنه

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو «

اعتبر انه رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء إلا بها أو أعلن انه لن يقبل الوفاء، 

  .» قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي

  :من القانون المدني الجزائري، على أنه 270و تنص المادة 

إذا تم اعذار الدائن فإنه يتحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، و يصبح للمدين «

  .»ض ما أصابه من ضررالحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن و المطالبة بتعوي

  :من نفس القانون، على أنه 271و تنص المادة 

إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات جاز للمدين أن يحصل على ترخيص من «

القضاء في إيداعه، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو ما هو معد للبقاء حيث وجد جاز 

  .»للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة

ه المواد، أنه إذا رفض الدائن قبول الوفاء دون مبرر آو قام يتضح من خلال هذ

بعمل يعادل هذا الرفض، يستطيع المدين الوفاء بإرادته المنفردة عن طريق عرض الدين 

  .على الدائن ثم إيداعه بعد ذلك 1عرضا حقيقيا

معنى ذلك، أن رب العمل الدائن بالشيء المراد انجازه، إذا رفض أو امتنع عن 

العمل، سواء كان ذلك الرفض نتيجة عرض المقاول آو المهندس المعماري عليه تسلم 

حيث أعلن رب العمل انه لن يقبل التسلم إذا عرض  .التسلم، آو قبل أن يعرض عليه ذلك

عليه، يستطيع المقاول المدين بانجاز الشيء برجوعه إلى القواعد العامة أن يعذره بتنفيذ 

1
خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات / انظر د  -

.228، ص 1992الجامعیة، الجزائر، 
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ة هلاك الشيء أو تلفه، أو تهدمه إلى رب العمل ليتحملها من التزامه بالتسلم، لينقل تبع

وقت اعذاره، و من ذلك الوقت للمقاول الحق في الحصول على ترخيص من القضاء في 

إيداع الشيء المنجز على ذمة رب العمل و نفقته إذا كان الشيء منقولا كالتصميم الذي 

إن كان عقارا كالبناء الذي ينجزه المهندس المعماري أو يطلب وضعه تحت الحراسة 

)1(.شيده المقاول

:فسخ عقد المقاولة-ج

عندما يمتنع رب العمل عن تنفيذ التزامه بتسلم الشيء المنجز، قد يكون للمقاول 

مصلحة في فسخ عقد المقاولة، بدلا من طلب تنفيذ العقد و يكون ذلك مثلا، عندما يرى 

  .ثمن أعلى، فيربح من وراء هذه الصفقةالمقاول انه يمكنه بيعه لغير رب العمل، و ب

ففي هذه الحالة يقوم بإعذار رب العمل بالتسلم، فإن امتنع عن ذلك، جاز للمقاول 

أن يطلب من القضاء فسخ المقاولة حتى يتحلل من واجب التسليم، و يستطيع بعد ذلك أن 

ابل أعلى من يحقق الصفقة، المربحة التي يريدها ببيعه الشيء المنجز لمن سيقدم له مق

)2(.الذي سيحصل عليه من طرف رب العمل

:نهاية مدة الضمان العشري: الثاني المطلب

سنوات كاملة تحسبا من تاريخ ) 10(تنتهي مدة الضمان العشري بعد انقضاء عشر

التسلم النهائي للعمل الذي أنجزه المقاول من طرف رب العمل، غير أن و لحساب مدة 

أنها تختلف عن مدة التقادم المقررة لرفع دعوى الضمان، و منه الضمان يجب أن نعلم 

إضافة إلى ذلك، هل يمكن أن يتفق أطراف عقد المقاولة على تعديل . ندرك كيفية حسابها

  .مدة الضمان العشري، و ما هي آثار انتهاء هذه المدة؟

، و بعد ذلك، )الأول الفرع(لذلك، سندرس تباعا، حساب مدة الضمان العشري

، و أخيرا يتعين )الثاني الفرع(ندرس مدى جواز الاتفاق على تعديل مدة الضمان العشري 

  ).الثالث الفرع(توضيح أهم آثار انتهاء مدة الضمان العشري 

1
.157المرجع السابق،  ص  عكو فاطمة الزهرة، -

2
.158صالمرجع نفسه،  -
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:حساب مدة الضمان العشري: الأول الفرع

ة أن تتوقف عملية حساب مدة الضمان العشري على أمرين أساسيين، فيجب معرف

، ثم )أولا(مدة الضمان العشري تختلف عن مدة التقادم المقررة لرفع دعوى الضمان 

  ).ثانيا(تتضح كيفية حساب مدة الضمان العشري

:دة الضمان العشري عن مدة التقادماختلاف م: أولا

سنوات، تحسب من تاريخ التسلم ) 10(تختلف مدة الضمان العشري المقدرة بعشر 

قبل رب العمل، عن مدة تقادم دعوى الضمان العشري، و المقدرة النهائي للعمل من 

بثلاث سنوات تحسب من تاريخ حدوث تهدم كلي أو جزئي في البناء، أو من تاريخ 

من  554ظهور العيب في البناء، و هذا الفرق واضح جدا بعد المقارنة بين نص المادة 

  :على أنه 554فتنص المادة . نمن نفس القانو 557القانون المدني الجزائري، و المادة 

يضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات «

  .........من هدم كلي أو جزئي

  .»......العشر من وقت تسلم العمل نهائيا) 10(و تبدأ مدة السنوات 

  :فتنص على أنه 557أما المادة 

سنوات من وقت ) 3(ثلاث  تتقادم دعاوى الضمان المذكورة أعلاه بانقضاء«

  .»حصول التهدم أو اكتشاف العيب

يتضح من خلال المادتين أن مدة العشر سنوات الخاصة بالضمان العشري هي 

ميعاد سقوط و ليس ميعاد تقادم، و من ثم فهو لا يقبل الوقف و الانقطاع، و بانقضائه 

)1(.ريق الدفعيمتنع على رب العمل التمسك بحقه سواء عن طريق الدعوى أم عن ط

1
.131محمد شكري سرور، المرجع السابق،  ص -
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من القانون المدني  557أما مدة تقادم دعوى الضمان فهي حسب نص المادة 

الجزائري مقدرة بثلاث سنوات تحسب من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب، و منه 

  :نلاحظ ما يلي

إن المشرع قرر مدة تقادم لدعوى الضمان تختلف عن مدة الضمان ذاته، و عليه 

فإذا حدث التهدم أو ظهر العيب في السنة العاشرة فإن رب العمل يستطيع رفع الدعوى 

ثلاث سنوات التالية، و ذلك خلافا للقانون الفرنسي الذي يعتبر أن مدة الضمان الخلال 

، و من ثم يجب ظهور العيب، و رفع الدعوى خلال )1(هي مدة التقادم في نفس الوقت

)2(.هذه المدة

إن مدة الثلاث سنوات تختلف عن القاعدة العامة في تقادم الالتزامات التقصيرية أو 

سنة،  15من القانون المدني الجزائري، و هي  308التعاقدية المقررة في نص المادة 

  :بحيث تنص على أنه

سنة فيما عدا الحالات التي ورد ) 15(مسة عشرة يتقادم الالتزام بانقضاء خ«

  .»فيها نص خاص في القانون، و فيما عدا الاستثناءات الآتية

خلافا لمدة العشر سنوات التي - إن مدة الثلاث سنوات تعتبر مدة للتقادم، و هي-

تقبل الوقف و الانقطاع، فتنقطع مدة التقادم بإقرار المهندس و  -تعتبر ميعاد سقوط

و المطالبة .ل بحق رب العمل في الضمان، و تنقطع كذلك بالمطالبة القضائيةالمقاو

المقصودة هنا هي رفع دعوى الموضوع و لو أمام محكمة غير مختصة، أما رفع 

)3(.الدعوى الإستعجالية، كطلب تعيين خبير لإثبات حالة البناء، فلا يرتب الانقطاع 

1
، و ذلك فیما یخص مدة التقادم 2008جوان  17المؤرخ في  561-2008و ھذا رغم التعدیل الذي أحدثھ المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم  -

سنوات ابتداء من تاریخ علم أو من  05في القانون المدني الفرنسي، بحیث أصبحت الدعاوى الشخصیة و الدعاوى العقاریة تتقادم بمضي مدة 
أما فیما یخص دعوى المسؤولیة العشریة فإن مدتھا بقیت . الذي یجب أن یعلم فیھ صاحب الحق بالوقائع التي تسمح لھ بممارسة حقھ ھذاالتاریخ 

  : سنوات، و لمزید من التفصیل راجع 10محددة بـ 
MALINVAUD (Philippe) , prescription et responsabilité des constructeurs après la réforme du 17 juin
2008, revue de doit immobilier, n° 8, Dalloz, paris, France, p p 368-375.

2
.253-250، انظر أيضا محمد  شكري سرور، المرجع السابق،  ص139محمد حسين منصور، المرجع السابق،  ص -

3
.140محمد حسين منصور، المرجع نفسه،  ص  -
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:كيفية حساب مدة الضمان العشري: ثانيا

من القانون المدني ببيان أن بداية  554اكتفى المشرع الجزائري في نص المادة 

حساب مدة العشر سنوات هو وقت حصول التسلم النهائي للعمل من قبل رب العمل، أي 

يكفي إثبات تاريخ التسلم النهائي للعمل فيتم تعداد عشر سنوات كاملة من تاريخ هذا 

  .التسلم

قرر القانون قاعدة خاصة لحساب ميعاد الضمان و تجدر الملاحظة أنه لم ي

، أي، تحسب مدة )1(العشري، مما يعني تطبيق القواعد العامة المتعلقة بحساب المدة

الضمان بالأيام و الساعات، و لذلك لا يحسب اليوم الأول لأنه لا يكون يوما كاملا، و 

ية عشر من مساء اليوم تكتمل المدة بانقضاء اليوم الأخير، أي حتى تمام الساعة الثان

)2(.الأخير، إضافة إلى عدم خضوع مدة الضمان العشري لا للوقف و لا للانقطاع

:مدى جواز تعديل مدة الضمان العشري: الثاني الفرع

، بحيث لا )3(تعتبر مدة الضمان العشري، أو المسؤولية العشرية من النظام العام

من  556، و هذا ما يؤكده نص المادة )4(يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها

  : القانون المدني الجزائري الذي يقضي بما يلي

يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري و المقاول من " 

  "الضمان أو الحد منه 

هذه المادة أنه لا يجوز الاتفاق في عقد المقاولة على إعفاء يتضح من خلال 

، أما الاتفاق ) أولا( قاول من المسؤولية العشرية أو الحد منها المهندس المعماري و الم

1
.376السابق، ص عبد الرزاق حسين يسين، المرجع   -

2
.377 المرجع نفسه، ص -

3
لصفة تعتبر قواعد المسؤولیة العشریة من النظام العام و ھي قواعد آمرة لا یجوز مخالفتھا أو الاتفاق على ما یخالفھا، و تبقى تحتفظ بھذه ا -

  :حتى بین الاتحاد الأوروبي، راجع في ذلك
SENECHAL (Juliette), la loi applicable aux contrats internationaux du secteur de la immobilière au
sein du règlement Rome I, revue de droit immobilier, n°11, Dalloz, paris, 2008, p 529, 530.

4
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، و ذلك بمفهوم ) ثانيا( على تشديد المسؤولية، أو تشديد الضمان العشري فإنه جائز 

  .المذكورة أعلاه 556المخالفة لنص المادة 

:عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من الضمان العشري: أولا

المقاولة على إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من لا يجوز الاتفاق في عقد 

.)1(ضمان متانة الأعمال و سلامتها لمدة عشر سنوات كاملة، و ذلك أما كليا أو جزئيا

مثلا أن يشترط  )2(فبالنسبة للإعفاء الكلي من الضمان العشري، فانه لا يجوز

لم رب العمل للبناء تبرأ ذمة المقاول أو المهندس المعماري في عقد المقاولة أنه بمجرد تس

المقاول آو المهندس من الضمان عن جميع العيوب الظاهرة و الخفية على السواء، علما 

.)3(أن التسلم لا يعفي من الضمان إلا عن العيوب الظاهرة 

أما بالنسبة للإعفاء الجزئي، أي الحد من الضمان العشري فانه مثلا لا يجوز 

دة خمسة سنوات من وقت تسلم العمل بدلا من عشر سنوات، اشتراط أن يكون الضمان لم

أو اشتراط أن يكون الضمان على عيوب معينة، أو ألا يشمل الضمان عيوبا معينة، فكل 

)4(.هذه الاتفاقات باطلة لمخالفتها للنظام العام

غير أنه إذا تحقق سبب الضمان العشري بأنه يجوز لرب العمل النزول عن هذا 

( أو جزئيا، و يجب التمسك بالنزول عن الضمان من قبل الملتزم به  الضمان كليا

)5(.، و لا يستطيع القاضي أن يدفعه به من تلقاء نفسه)المهندس المعماري و المقاول 

فإذا انكشف عيب في البناء يتحقق به الضمان، جاز لرب العمل أن ينزل صراحة 

و قد يفيد سكوت رب . هذا العيب عن حقه في الرجوع على المقاول أو المهندس بسبب

العمل عن الرجوع بالضمان مدة طويلة بعد انكشاف العيب بالقول انه نزول ضمني عن 

حقه، و لو كانت هذه المدة أقل من ثلاث سنوات، و هي المدة المقررة لتقادم دعوى 

1
.92ق، ص عبد الخمید الشواربي، شرح قانون المباني، المرجع الساب -

2
.166، المرجع السابق، ص فتيحة قرة-

3
.141عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

4
.141ص المرجع نفسه،  -

5
.132محمد حسين منصور، المرجع السابق،  ص  -
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الضمان، متى اقترن هذا السكوت بملابسات قاطعة في أن رب العمل قصد بسكوته 

)1(.عن الضمان النزول

:جواز زيادة مدة الضمان: ثانيا

فقد يتفق . يمكن أن تزيد مدة الضمان العشري عن عشر سنوات في عدة حالات

أطراف عقد المقاولة على مدة معينة للضمان تزيد عن المدة المقررة قانونا، و هذا الاتفاق 

ن المدني من القانو 556صحيح لأنه ينطوي على تشديد الضمان، و نص المادة 

  .الجزائري يقتصر على منع الإعفاء أو الحد من الضمان

كما أن القضاء يعتبر أن المهندس المعماري أو المقاول مسؤولا عن النتائج و 

المضاعفات التي تحدث خارج مدة الضمان العشري، طالما كان سببها قائما خلال هذه 

)2(.المدة

الذي يرجع إلى تنفيذ المقاول فقد قضت محكمة النقض المصرية، بأن الضمان 

أعمال البناء، يتحقق إذا ظهر وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم 

)3(.و لو لم تنكشف آثار العيب و تتفاقم، أو يقوم التهدم بالفعل، إلا بعد انقضاء هذه المدة

الهدم و يضيف القضاء مدة ضمان جديدة بالنسبة لأعمال إصلاح العيوب أو 

الحادث خلال فترة الضمان الأولى، فالمهندس أو المقاول يضمن هذه الأعمال الجديدة مدة 

)4(.أخرى تبدأ من تاريخ تسلم هذه الأعمال

و قد يكون ما يصيب البناء من تهدم أو عيوب راجعا إلى غش المقاول أو 

لى رفع دعوى المهندس، فهنا لا يلتزم رب العمل بمدة الضمان، بل يستطيع اللجوء إ

المسؤولية التقصيرية التي تسقط بالتقادم بمرور خمسة عشر سنة من وقت وقوع 

)5(.الغش

1
.143عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -

2
.132محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -
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من القانون المدني بأنه تتقادم دعوى الضمان  557إضافة إلى ذلك تقضي المادة 

العشري بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم، أو اكتشاف العيب، و منه فان 

مدة لتقادم دعوى الضمان، إضافة إلى مدة الضمان ذاته، و عليه  المشرع الجزائري قرر

فإذا حدث التهدم أو ظهر العيب في السنة العاشرة، فان رب العمل يستطيع رفع دعوى 

الضمان خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف العيب أو حصول التهدم، أي أن المدة 

تعتبر مدة الضمان هي مدة  و هذا بخلاف القانون الفرنسي، حيث. سنة 13تصل إلى 

.التقادم في نفس الوقت، و من ثم يجب ظهور العيب، و رفع الدعوى خلال العشر سنوات

و لكن القانون الجزائري، على غرار القانون المصري، يثير تساؤلا في الحالة التي 

المدة  يتم اكتشاف العيب قبل السنة السابعة، كأن يكتشف العيب في السنة الثالثة مثلا، حول

التي يستطيع فيها رب العمل رفع دعوى الضمان، هل هي إحدى عشر سنة  أم ثلاث 

سنوات من تاريخ اكتشاف العيب؟ لا شك أن الإجابة الأولى تنطوي على إهدار لحكم 

مدني مصري التي  654من القانون المدني الجزائري، و المقابلة لنص المادة  557المادة 

و قد يرى . بمضي ثلاث سنوات من وقت انكشاف العيبتقضي بتقادم دعوى الضمان 

البعض أن القول بالإجابة الثابتة ينطوي على إنقاص لمدة الضمان، إذ ستصل في هذه 

الحالة إلى خمس سنوات، و لكن ذلك مردود عليه بان مدة العشر سنوات هي مدة ضمان 

ب، و منذ ذلك التاريخ و ليست مدة تقادم، أي هي مدة لازمة لحدوث التهدم أو ظهور العي

تبدأ مدة الثلاث سنوات لرفع الدعوى، و من ناحية أخرى فان المدة لم تخفض في القرض 

السابق بل تظل قائمة، و من ثم فإن ظهور عيب لاحق قبل نهاية العشر سنوات يفتح الباب 

)1(.أمام دعوى جديدة للضمان

:ر انتهاء مدة الضمان العشريآثا: الثالث الفرع

قلنا سابقا انه يشترط لتغطية الضرر المدعى به بالبناء بالضمان الخاص 

و ما بعدها من القانون المدني الجزائري، أن يحدث فعلا  554المنصوص عليه في المادة 

خلال المدة القانونية للضمان، و هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الأعمال نهائيا من 

ضرار التي تهدد متانة البناء و سلامته بحيث إذا قبل رب العمل، و ذلك بالنسبة للأ

1
.134¡133محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  -
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انقضت هذه المدة القانونية للضمان، و لم يحصل الضرر برأت ذمة المهندس المعماري و 

المقاول نهائيا، و به لا يستطيع رب العمل الرجوع عليهما بالمسؤولية أو الضمان الخاص 

أو المنشأ الثابت الآخر، أو  بسبب ما يحدث بعد ذلك من تهدم كلي أو جزئي في البناء

ظهور العيب الموجب للضمان أو غير ذلك من إشكال الضرر التي يشملها الضمان، حتى 

و لو ثبت خطأ المهندس المعماري والمقاول، بل و حتى و لو كان ذلك راجع إلى مخالفة 

عمدية لشروط و مواصفات العقد، لكن قد يثور التساؤل في بعض الحالات، كأن يلتزم 

رب العمل بتعويض من أصيب بضرر بسبب تهدم البناء قبل ذلك، أو في حالة اكتشاف 

رب العمل عيب بالبناء بعد أن انقضت مدة الضمان، لكن كان ذلك استعمال المقاول أو 

المهندس المعماري طرق احتيالية أو غش، كإخفاء العيب الظاهر، و عليه سندرس تباعا 

، ثم إمكانية رجوع رب العمل )أولا(فع التعويض للغير إمكانية الرجوع عن الالتزام بد

على المهندس المعماري أو المقاول بسبب عيب بالبناء اكتشف بعد انقضاء مدة الضمان 

  ).ثالثا(، و أخيرا اثر الغش على مدة الضمان العشري )ثانيا(العشري 

ض مدى إمكانية رجوع رب العمل على الملتزم بالضمان بسبب دفع تعوي: أولا

:للغير

فيما يتعلق بإمكانية رجوع رب العمل على المهندس أو المقاول بما دفعه من 

تعويض للمضرور بسبب تهدم البناء يعد انتهاء مدة الضمان، فقد اختلفت الآراء في ذلك 

  .بين المؤيد و المعارض خاصة أمام سكوت المشرع عن ذلك

أساس رجوع الغير على يذهب بعض الفقه إلى إمكانية الرجوع على اعتبار أن 

رب العمل هو خطأ المقاول أو المهندس المعماري، بالاستناد إلى المسؤولية التقصيرية، و 

ليس دعوى المسؤولية العشرية، أين يكون أساس الدعوى خطأ تقصيري ارتكبه المقاول 

 أو المهندس المعماري اتجاه الغير، و عليه فلا يلتزم رب العمل بتعويضه باعتباره ليس

)1(.عدلا أن يتحمل تبعة خطأ الغير، دون إمكانية الرجوع على مرتكب الخطأ

1
.94السابق، صموهوبي فتيحة، المرجع  -
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في حين يرى جانب آخر من الفقه عكس ذلك تماما، لان ليس بإمكان رب العمل 

الرجوع على المقاول أو المهندس المعماري بعد انقضاء مدة الضمان العشري، حتى و لو 

لان المسؤولية العشرية أصلا هي من قبيل  ثبت خطأهما، أو مخالفة عمدية لشروط العقد،

)1(.الضمان الطويل المدى، وضعه المشرع على عاتق المعماريين

و انه لو منح لرب العمل إمكانية الرجوع هذه، كان في ذلك تعسفا على حرية 

المعماريين، و صار الضمان لمدة غير متناهية من الزمن، و في ذلك عدم استقرار 

الأفراد من جهة، و عدم فعالية النصوص القانونية و هذا هو الرأي المعاملات بين 

الراجح، و في هذا المعنى يقول الدكتور عبد الرزاق حسين ياسين تدعيما لهذا الرأي، انه 

يكفي الرجوع للقواعد العامة في تفسير كون الخاص يقيد العام، لان المشرع حدد مدة 

لنهائي بموجب نص خاص يجب التقيد به، و إلا الضمان بعشر سنوات، من تاريخ التسلم ا

و إن ما دفع هرب العمل من تعويض للغير نتيجة خطئه أيضا  )2(.ما فائدة هذا التخصص

)3(.في عدم قيامه بالتزامه بحراسة البناء

إمكانية رجوع رب العمل على المهندس المعماري أو المقاول بسبب عيب : ثانيا

:الضمان العشري بالبناء اكتشف بعد انقضاء مدة

في هذه الحالة يتعين التفريق بين أمرين، فإذا تفاقمت الأضرار و لو بعد انقضاء 

مدة الضمان العشري بسبب عيب اكتشف خلال هذه المدة، فبإمكان رب العمل الرجوع 

لطلب التعويض عن الأضرار المتفاقمة نتيجة العيب المكتشف خلال فترة الضمان، و هذا 

)4(.لعامةطبقا للقواعد ا

اما في حالة اكتشاف العيب بعد انقضاء مدة الضمان فهناك من ينادي بحق رب 

العمل في الرجوع على المهندس المعماري أو المقاول بالضمان بإثباته إن العيب كان 

  .من القانون المدني الجزائري 554/2موجودا قبل انقضاء المدة استنادا للمادة 
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إمكانية الرجوع نظرا لانقضاء مدة الضمان التي تعتبر إلا أن غالبية الفقه ينكر 

كافية لاختبار صلابة البناء و تجربته و لحدوث التهدم أو ظهور العيب، بالإضافة إلى 

الحجج السابقة الذكر في المسألة الأولى باستثناء حالة إثبات رب العمل ارتكاب المهندس 

لية أعاقت اكتشاف العيب خلال هذه المعماري أو المقاول غشا أو استعملا طرقا احتيا

)1(.و هذا ما سنوضحه من خلال الفقرة الموالية. المدة

:اثر الغش على مدة الضمان العشري: ثالثا

قد يتخذ المهندس المعماري أو المقاول طرق احتيالية أثناء عملية التسليم و التسلم، 

تجعل رب العمل يتسلم العمل بما يتضمنه من عيوب دون قدرته على اكتشافه، و في هذه 

  . الحالة تفترق بين أمرين أيضا 

ن فأما الأمر الأول، إذا ظهر العيب الخفي غشا أثناء فترة الضمان العشري كا

باستطاعة رب العمل مباشرة دعواه خلال ثلاث سنوات من وقت اكتشاف العيب طبقا 

)2(.من القانون المدني الجزائري، و لا يكون بحاجة لإثبات الغش 357للمادة 

أما الأمر الثاني، إذا ظهر عيب بالبناء أو تفاقمت آثاره بعد انقضاء الضمان، ففي 

وع على المقاول أو المهندس المعماري سبب هذا هذه الحالة، لا يمكن لرب العمل الرج

العيب، إلا بعد إثباته أن المقاول أو المهندس استعمل طرق احتيالية أو غشا حمله لتسلم 

.)3(.العمل دون التنبيه لهذا العيب

و يقع على رب العمل إثبات الغش، أي يثبت انه ظهر عيب خفي، تعذر عليه 

المقاول كان على علم به عند التسلم، و قصد عدم كشفه، و أن المهندس المعماري أو 

اطلاعه عليه و عليه أيضا إثبات الوسائل الاحتيالية المستعملة، و فعاليتها بكل وسائل 

  .الإثبات القانونية
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يستفاد من ذلك انه في حالة اتخاذ طرق احتيالية من قبل المقاول أو المهندس 

اعة رب العمل مباشرة دعوى الضمان دون المعماري في إخفاء العيوب يترتب عليه استط

التقيد بالمدة العشرية، بمعنى أن دعوى الضمان العشري لا تسقط إلا بمرور مدة التقادم 

)1(.الطويل

و رغم اتفاق الفقه على مسالة اثر الغش على مدة الضمان إلا أنهم اختلفوا في 

يخرج المتعاقد من دائرة الأساس الذي تقوم عليه، بحيث أن غالبية الفقه يرى أن الغش 

المسؤولية العقدية إلى دائرة المسؤولية التقصيرية و منه فان دعوى الضمان، رغم أنها 

إلا أن رجوع رب العمل بهذه الدعوى لا  -عقد المقاولة- نشأت عن الإخلال بالتزام عقدي

عليه  يسقط إلا بمضي المدة اللازمة لتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية و هذا ما استقر

.)2(القضاء الفرنسي

و هناك جانب آخر من الفقه لا يتصور انتقال المسؤولية من عقدية إلى تقصيرية 

في حالة وجود الغش، بل يرى انه يجب أن تبقى في النطاق العقدي لان الغش الصادر 

من المهندس أو المقابل أثناء عملية التسليم و التسلم يعيب رضاء رب العمل في قبوله 

ن لم يكن و منه تعتبر مدة الضمان لم يبدأ بعد سريانها طبقا لقاعدة ، فيعتبر التسلم كألعملل

كل ما بني على باطل فهو باطل،و منه تبقى في مجال المسؤولية العقدية للمهندس 

)3(.المعماري و المقاول

1
.264عبد الرزاق حسين يسين، المرجع السابق، ص -

2
.96موهوبي فتيحة، المرجع السابق، ص -

3
.390عبد الرزاق حسين يسين، المرجع نفسه، ص  -
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خاتمـــــــة

شروطها تخضع المسؤولية العقدية لمهندسي و مقاولي البناء، من حيث 

الموضوعية، إلى نظامين قانونيين مختلفين، و الفاصل بينهما هي عملية التسلم النهائي 

للبناء محل عقد المقاولة، بحيث أنه قبل تسلم البناء يتعين تطبيق القواعد العامة للمسؤولية 

العقدية التي يشترط فيها المشرع الجزائري وجود عقد صحيح بين المسؤول، و 

أ عقدي يرتكبه المسؤول نتيجة إخلاله ببنود عقد المقاولة المحددة اتفاقا، المضرور، و خط

أو نتيجة إخلاله بالقواعد القانونية المكملة لإرادة أطراف عقد المقاولة، إضافة إلى 

أي رب العمل أو أي صاحب مصلحة يحل (ضرورة ثبوت الضرر في جانب المضرور

، و هو ما يعبر )اول أو المهندس المعماريالمق(ناتج عن الخطأ العقدي للمسؤول ) محله

  .عنه بالعلاقة السببية

عندما تتم عملية التسلم النهائي للبناء، من قبل رب العمل، يبدأ سريان نظام آخر ذو 

من القانون المدني  554طابع خاص لمسؤولية المقاول و المهندس المعماري أساسه المادة 

قانون المدني الفرنسي، و المتعلقة بالمسؤولية من ال 1792الجزائري، المقابلة للمادة 

و رأينا أنه يشترط لتحقق المسؤولية . العشرية، أو كما تسمى أيضا بالضمان العشري

العشرية، على اعتبار أنها مسؤولية استثنائية مفترضة بقوة القانون شروط تخص 

اولة، و الأشخاص المسؤولين عن الضمان العشري، و تتمثل في ضرورة وجود عقد مق

ليس أي عقد آخر، و أن ينعقد مع رب العمل دون غيره، و شروط تخص الأعمال 

موضوع الضمان العشري، بحيث يجب أن يتعلق الأمر بتشييد مباني أو إقامة منشآت ثابتة 

أخرى، و يمتد مفهوم المباني و المنشآت الثابتة الأخرى إلى نطاق واسع طالما توفرت فيه 

  .تقرار و تدخلت يد الإنسان في انجازهاخصائص الثبات و الاس

يجب أيضا لكي تتحقق المسؤولية العشرية توافر شروط تخص الأضرار التي 

تشكل سببا لها، و هي ضرورة حدوث التهدم الكلي أو الجزئي للبناء، بل و يكفي ظهور 

 عيب خفي في البناء، و يكون على درجة من الخطورة، إذ من شأنه تهديد متانة و سلامة

  .البناء، أو يجعل البناء غير صالح للغرض المخصص له
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و يجب كذلك احترام النطاق الزمني للمسؤولية العشرية، و هو شرط يخص المدة 

الزمنية لإعمال المسؤولية العشرية، بحيث نجد أن المشرع الجزائري جعل سريان هذه 

، و يمتد لعشر سنوات المسؤولية يبدأ من تاريخ التسلم النهائي للعمل من قبل رب العمل

على اعتبار أنها مدة ضمان و ليست مدة تقادم، عكس  الانقطاعكاملة غير قابلة للوقف و 

من القانون المدني  1792المشرع الفرنسي الذي جعل المسؤولية العشرية حسب المادة 

الفرنسي تمتد و تتقادم في نفس الوقت في مدة عشر سنوات، مما أدى إلى عدم وضوح 

  .ة القانونية لهذه المدة، هل هي مقررة للتقادم، أم أنها مدة ضمانالطبيع

نلاحظ من خلال انجاز هذا البحث، أنه كرس مبدأ المسؤولية العشرية، بموجب 

من القانون المدني الجزائري، مثله مثل القانون المدني الفرنسي، و القانون  554المادة 

حدد موقفه في حالة التسلم المؤقت مع المدني المصري، غير أن المشرع الجزائري لم ي

وجود تحفظات بخصوص العيوب الظاهرة، إذ تعطي للمقاول مهلة معينة لإصلاح هذه 

العيوب، فتسمى هذه المهلة في القانون المدني الفرنسي لمدة ضمان بإتمام الأعمال على 

laالوجه الأكمل أي  garantie du parfait achèvement) (ي في حين لا نجدها ف

  .القانون المدني الجزائري

نظرا لتطور أساليب البناء، و تعدد المتدخلين في التشييد، فإنه يتعين تعديل قانون 

مهنة المهندس المعماري، بحيث أنه من الضروري تحديد مهام المهندس المعماري على 

الخصوص بدقة و وضوح و تمييزها عن اختصاصات المهندسين الآخرين، مع تحديد 

الأخرى من المهندسين و دورهم في عملية تشييد المباني، و ذلك لتسهيل تطبيق و الفئات 

و من جهة أخرى حتى تسهل . تفسير نصوص القانون في الميدان المعماري هذا من جهة

عملية تكييف سلوك المهندس المعماري من طرف القضاء، و ذلك في حالة البحث عن 

المؤرخ في  07-94فالمرسوم التشريعي رقم . مدى ارتكابه أخطاء أثناء تأدية مهامه

و المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري  18/05/1994

  .لم يكن واضحا في تحديد مهام هذا الأخير مما يتعين تعديله

وما نؤكد عليه أن مسؤولية المعماريين عن عيوب البناء، بعد إتمام الأعمال و 

و ما بعدها من القانون المدني  554ن رب العمل المقررة في المواد تسلمها مقبولة م
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الجزائري مسؤولية استثنائية مشددة، تقررت لاعتبارات خاصة بمقاولات البناء، كونها 

ترد على النشاط المعماري الذي يتميز بقيمة اقتصادية باهظة الثمن، إضافة إلى جسامة 

جعل المشرع أحكام المسؤولية العشرية من عن تهدمها، لذلك  تنجرالأضرار التي قد 

  .النظام العام

و لفرض مزيد من الطابع المهني، ودفع المقاولين إلى بذل جهد أكبر لتحسين 

مستوى أدائهم المعماري، يتعين فرض مستوى دراسي معين، في مجال البناء و التعمير، 

العملي لنشاط البناء و  لكل شخص يريد ممارسة مهنة مقاولي البناء، إذ نلاحظ في الواقع

التعمير أنه يكفي لكل شخص يملك إمكانيات مالية معتبرة لكي يمارس مهنة مقاول البناء، 

و لا وجود لشرط المؤهل المهني الذي من شأنه تحسين مستوى أداء العمل في المجال 

  .المعماري، و الذي يؤدي بدوره إلى التقليل من أخطار تهدم البناء و تعيبها

أيضا من خلال دراسة شروط مسؤولية المهندس المعماري و مقاولي  و يتضح

البناء، أنه من الضروري تدخل خبراء مختصين في ميدان البناء و التعمير، لتحديد ما إذا 

كان العيب الخفي في البناء يهدد متانته و سلامته، مع تحديد قيمة الأضرار نقدا كلما 

العدالة و التوازن بين مصالح رب العمل  اقتضت الضرورة ذلك، و هذا كله لتحقيق

  .المضرور و بين مصالح المقاول أو المهندس المعماري المسؤول

كما أنه بات من الضروري أن يدرج المشرع الجزائري نصوصا تنضم عملية 

التسلم، لأن المواد الموجودة في التقنين المدني لا تكفي وحدها لتنظيم عملية التسلم نظرا 

و . ى اعتبار أنها مبدأ لسريان مدة المسؤولية العشرية، و نقل تبعة الهلاكلأهميتها، عل

ضروري كذلك أن يتدخل المشرع من أجل تنظيم وقت بداية سريان مدة الضمان العشري 

بشكل صريح، خاصة في حالة التسلم الجزئي النهائي و كذلك يتعين ضبط عملية التسلم 

  .، و جعل إثباته بكل الوسائل القانونيةالضمني و التسلم الشفهي لأعمال البناء

وما سببه من خسائر  2003ماي  21و تجدر الإشارة إلى أنه بعد حدوث زلزال 

29-90في المباني الحديثة العهد، قام المشرع الجزائري بتعديل و إتمام القانون رقم 

غشت  14المؤرخ في  05-04المتعلق بالتهيئة و التعمير، و ذلك بموجب القانون رقم 
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، و ذلك بفرض إجراءات مشددة تهدف إلى رقابة نشاطات البناء و التعمير، و )1(2004

-94قمع المخالفات المرتبطة به، كما قام من جهة أخرى بتعديل المرسوم التشريعي رقم 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري لممارسة مهنة المهندس المعماري، و ذلك بموجب  07

54إلى  50، بحيث تم إلغاء المواد من  2004غشت  14رخ في مؤ 06-04القانون رقم 

  .منه، المتعلقة بمخالفة قواعد الهندسة المعمارية و التعمير و عقوبتها

1
.2004لسنة  51، ج ر عدد2004غشت  14، مؤرخ في 06-04رقم  القانون  -
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 ، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير،عاشور فطيمة-8

.2004جامعة الجزائر،  كلية الحقوق،

كلية ، التزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء، مذكرة ماجستير، الزهرةعكو فاطمة -9

.2005 ة الجزائر،جامعالحقوق، 

الضمان العشري للمهندس المعماري و مقاول البناء، رسالة  موهوبي فتيحة، -10

ة،كلية ماجستير في القانون الخاص، فرع العقود و المسؤولي

.2007جامعة الجزائر،  الحقوق،
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:الاتـــــالمق* 

، المسؤولية العشرية للمهندس و المقاول، المجلة الجزائرية للعلوم إبراهيم يوسف-1

، الجزائر، 03، رقم 33الجزء القانونية و الاقتصادية و السياسية، 

.688-671 ص ، ص1995

، المهندس المعماري مستشار و مسؤول، المجلة الجزائرية للعلوم الغوثي بن ملحة-2

لية ، ك02، رقم 42القانونية و الاقتصادية و السياسية، الجزء 

.115-104 ص ، ص2000الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مجلة العلوم القانونية و 93/03البيع على التصاميم دراسة في قانون  بردان رشيد، - 3

الإدارية، العدد الثاني، كلية الحقوق سيدي بلعباس، الجزائر، 

.238-227 ص ، ص2006

أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية  عياشي شعبان-4

¡02 ، رقم42للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، الجزء 

.101-84 ص ، ص2000كلية الحقوق، الجزائر، 

نونية و الاشكالية القانونية التي تثير الترقية العقارية، مجلة العلوم القا بوراس نجية،/ أ -5

الإدارية، العدد الثاني، كلية الحقوق سيدي بلعباس، الجزائر، 

.249-239 ص ، ص2006

، المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري ماجدة شهيناز بودوح، شهرزاد بوسطلة/ أ-6

من تهدم البناء، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة 

دون ( خيضر، بسكرة، الجزائر، المهنية للمحاماة، جامعة محمد 

.134-119، ص ص )سند
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:النصوص القانونية* 

:النصوص التشريعية

 المدني التقنين، يتضمن 1975ديسمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.www.Joradp.dz¡الأمانة العامة للحكومة ،الجزائري

التعمير، ج ، يتعلق بالتهيئة و 1990ديسمبر  10، مؤرخ في 29-90قانون رقم -2

.1990، لسنة 52ر عدد 

، يحدد قواعد مطابقة البنايات و 2008يوليو  20، مؤرخ في 15-08قانون رقم -3

.2008، لسنة 44إتمام انجازها، ج ر عدد 

، يتعلق بالترقية العقارية، ج ر 1986مارس  04، مؤرخ في 07-86قانون رقم -4

.10عدد 

علق بحماية البيئة في إطار ، يت2003يوليو  19،مؤرخ في 10-03قانون رقم -5

.43التنمية المستدامة، ج ر عدد 

-90، يعدل و يتمم القانون رقم 2004غشت  14مؤرخ في  05-04قانون رقم -6

51و المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج ر عدد  1990، المؤرخ في أول ديسمبر 29

.2004لسنة 

أحكام ، يتضمن إلغاء بعض 2004غشت  14مؤرخ في  06-04قانون رقم -7

و المتعلق بشروط  1994مايو  18المؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي رقم 

.51الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر عدد 

، يتضمن قانون الإجراءات 2008فبراير  25مؤرخ في  09-08قانون رقم -8

.2008، لسنة 21المدنية و الإدارية، ج ر عدد 

، يتعلق بشروط الإنتاج 1994ماي 18، مؤرخ في 07-94مرسوم تشريعي رقم -9

.، معدل و متمم32المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، ج ر عدد 

58-75، يعدل و يتمم الأمر رقم 2005ماي  20مؤرخ في  10-05قانون رقم 

.44سبتمبر و المتضمن القانون المدني، ج ر عدد  26المؤرخ في 
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 التجاري التقنينيتضمن  1975سبتمبر  26ي مؤرخ ف 59-75أمر رقم -10

.www.Joradp.dz¡الأمانة العامة للحكومة، الجزائري

 ، يتضمن قانون الأسرة،1984يونيو  09، مؤرخ في 11-84قانون رقم -11

.24 ج ر عدد معدل و متمم،

، يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 1995يناير  25مؤرخ في  07-95أمر رقم -12

، ج ر عدد 2006فبراير  20مؤرخ في  04-06بالقانون ، معدل و متمم 13

15.

يتعلق بالنشاط  1993مؤرخ في أول مارس  03-93مرسوم تشريعي رقم -13

).ملغى( .، معدل و متمم14العقاري، ج ر عدد 

يتعلق بمهنة المهندس  1966يناير  12مؤرخ في  15-66أمر رقم -14

).ملغى( ، 05المعماري، ج ر عدد 

يتعلق بعلاقات العمل، ج ر  1990أفريل  21ؤرخ في م 11-90قانون رقم -15

.17عدد 

فبراير  17الموافق  1432ربيع الاول  14مؤرخ في  04-11قانون رقم -16

.14، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر عدد 2011سنة 

، یتضمن القانون الأساسي 2006یولیو ستة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم -17
.3یفة العمومیة، ج ر عدد العام للوظ
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:النصوص التنظيمية

، يتضمن تنظيم 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم -1

.58الصفقات العمومية، ج ر عدد 

، يحدد القواعد العامة 1991ماي  28مؤرخ في  175-91مرسوم تنفيذي رقم -2

.26للتهيئة و التعمير، ج ر عدد 

يحدد كيفيات تحضير  1991ماي  28مؤرؤخ في  176-91مرسوم تنفيذي رقم -3

شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة 

.26المطابقة و رخصة الهدم، و تسليم ذلك، معدل و متمم، ج ر عدد 

، يعدل و يتمم المرسوم 2006يناير  07مؤرخ في  03-06مرسوم تنفيذي رقم -4

الذي يحدد كيفيات تحضير  1991ماي  28المؤرخ في  176-91التنفيذي رقم 

شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة 

.01المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك، ج ر عدد 

يعدل و يتمم المرسوم  2009سبتمبر  22مؤرخ في  307-09مرسوم تنفيذي رقم -5

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة  1991ماي  28المؤرخ في  176-91التنفيذي 

التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و 

.55رخصة الهدم و تسليم ذلك، ج ر عدد 

يتعلق بإلزامية التأمين  1995ديسمبر  09مؤرخ في  414-95مرسوم تنفيذي رقم -6

.76نية المهنية، ج ر عدد في البناء من المسؤولية المتدخلين المد

يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ  1988ماي  15قرار وزاري مشترك مؤرخ في -7

.43الأشغال في ميدان البناء و أجر ذلك، ج ر عدد 

يتعلق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء  1992مايو  05قرار مؤرخ في -8

.59الخاضعة لرخصة البناء، ج ر عدد 

، المتعلق بحقوق البناء المطبقة 1992سبتمبر  13مؤرخ في  قرار وزاري مشترك-9

خارج المناطق العمرانية للبلديات، قانون التعمير، منشورات على الأراضي الواقعة 

.2009بيرتي، الجزائر، 

اتــــالتعليم:
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، تتعلق بمعالجة 1985أوت  13التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في  -01

.34عدد  البناء غير المشروع، ج ر

الاجتهاد القضائي:

غیر ( ، 2000-11-20ؤرخ في  ، م754، فھرس رقم 225قرار مجلس الدولة، رقم 
  ).منشور
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62.......................................الجمالي للمبنىالتصميمات المخلة بالمظهر  -ج

62.............للأرض التي سينشأ عليها البناء عدم القيام بدراسة الطبيعية الجيولوجية-د

63...................................................الخطأ في تصميم أساسات البناء-و

64.........................................الخطأ في وضع التصميم الإنشائي للبناء-هـ

64...........................في المهمة المالية للمهندس المعماري أهم مظاهر الخطأ: 2

65.. ....المعمار ب العمل عن آثار دفع ثمن الأعمال بدون رأي المهندسعدم إعلام ر-أ

66..........................ري في موافقته بالدفع على الحسابخطأ المهندس المعما-ب

66...........................فحص المذكرات الحسابية معماري فيتأخر المهندس ال-ج

66..........................ماري للحد الأقصى لتكلفة المشروعمجاوزة المهندس المع-د

67..............للمهندس المعماريفي المهمة الإدارية و القانونية  أهم مظاهر الخطأ:3

67......................................م مخالف لقانون البناء و العمرانوضع تصمي-أ

68.........................................ةوضع تصميم مخالف للارتفاقات الخاص-ب
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69...........أعمال البناءس المعماري في الإشراف على تنفيذ خطأ المهند :الثاني الفرع

69.....................أهميتهاو تنفيذ أعمال البناء مضمون مهمة الإشراف على :أولا

69...................................أعمال البناءمضمون مهمة الإشراف على تنفيذ :1

70......................................................................إدارة الأعمال-أ

71.........................................................ءعلى أعمال البناالرقابة -ب

72............................................أهمية الإشراف على تنفيذ أعمال البناء :2

72.........................................الوقاية من الأخطار أثناء تنفيذ أعمال البناء-أ

73.............................................ضمان الأخطاء في تنفيذ أعمال البناء-ب

73..............................أعمال البناء مظاهر الخطأ في الإشراف على تنفيذ :ثانيا

74...................................الترخيص بإنشاء بناية بدون توفر رخصة البناء :1

74.....................................تشييد بناية لا تطابق مواصفات رخصة البناء :2

75.........................................................عدم مراجعة التصميمات:3

76..........القانونيةوالمقاييس   عدم التأكد من مطابقة مواد البناء للمواصفات التقنية: 4

76..........................................الخطأ العقدي لمقاول البناء :الثاني لبالمط 

77............................................دور المقاول في عملية البناء :الأول الفرع

77..............................................التزام المقاول بإنجاز أعمال البناء: أولا

78.........................................................طريقة إنجاز أعمال البناء: 1

79...................................................العناية اللازمة في انجاز العمل: 2

79.................................................المادة المستخدمة في انجاز العمل :3

80........................................حالة تقديم مادة العمل من طرف رب العمل-أ

80.................................................على المادة بالحفاظالتزام المقاول - 1أ

81..........................................التزام المقاول بأداء الحساب لرب العمل- 2أ

81.............................ل الفن في استخدام المادةالتزام المقاول بمراعاة أصو- 3أ

82...كفايته الفنية التزام المقاول برد قيمة الشيء غير الصالح بسبب إهماله أو قصور- 4أ

82..........................................حالة تقديم مادة العمل من طرف المقاول-ب

82..........................................بتقديم مادة ذات جودة   التزام المقاول-1ب
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83..................................................التزام المقاول بضمان المادة  -2ب

84................................................التزام المقاول بأجل انجاز الأعمال: 4

85.....................................................التزام المقاول بتسليم العمل: ثانيا

85......................................................................محل التسليم:1

86......................................................................كيفية التسليم: 2

87.....................................................................زمان التسليم:3

88......................................................................مكان التسليم: 4

88.................................................التزام المقاول بضمان الأعمال: ثالثا

88.....................................................................الضمان العام: 1

88..............................................................ضمان المقاول للمادة-أ

89...............................................حالة تقديم المادة من طرف المقاول-1أ

89............................................حالة تقديم المادة من طرف رب العمل- 2أ

90.............................................ضمان المقاول للعيب في العمل الفني-ب

90.....................................................ة ما قبل تسلم الأعمالمرحل-1ب

91.....................................................مرحلة ما بعد تسلم الأعمال-2ب

93..................................................................الضمان الخاص: 2

94.....................................................................الضمانطرفا -أ

94...................................................................الدائن بالضمان- 1أ

96................................................................المدين بالضمان- 2أ

97...................................................................الضمانسبب -ب

99.........................................................السبب المتصل بالبناء-1ب

99......................................................السبب المتصل بالتصميم-2ب

100........................................................المعماريمدة الضمان -3ب

102..................................................................جزاء الضمان-ج

102..................................................................التنفيذ العيني-1ج

103....................................................التعويض التنفيذ عن طريق-2ج
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104..................................................تقادم دعوى الضمان العشري-3ج

105...........................................................انتفاء الضمان العشري-د

105...................................................................القوة القاهرة-1د

106................................................................خطأ رب العمل-2د

106..............................................................فعل أو خطأ الغير-3د

108........................................الخطأ لمقاول البناء صورأهم : الثاني الفرع

108..........................................مخالفة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد: أولا

109....................................................عدم القيام بالإعلام و النصح :1

110...................................الأعمالعدم الالتزام بالأصول الفنية في تنفيذ  :2

112...........................................................مخالفة شروط العقد: ثانيا

112..........................................................التأخر في انجاز العمل :1

113.........................................................سوء اختيار مادة العمل: 2

114.........................................الإخلال بواجب تسليم العمل لرب العمل :3

114.............................الباطنة المقاول عن أخطاء المقاولين من مسؤولي: ثالثا

115..........................................................مفهوم المقاول الفرعي: 1

116...........العمل مسؤولية المقاول الأصلي عن أخطاء المقاول الفرعي اتجاه رب :2

117...........................................................الضرر :الثالث المبحث

118.......................................................مفهوم الضرر: الأول المطلب

118.......................................................تعريف الضرر :الأول الفرع

121........................................................أنواع الضرر: الثاني الفرع

121................................................................الضرر المادي: أولا

121.......................................المساس بالذمة المالية للشخص المضرور :1

123...............................................................لضرر الجسمانيا :2

123..............................................................الضرر المعنوي: ثانيا

124....................................05/10الضرر المعنوي قبل صدور القانون : 1

125.....................................05/10صدور القانون الضرر المعنوي بعد : 2
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126........................................نطاق الضرر القابل للتعويض: الثالث الفرع

126......................................نطاق الضرر العقدي من حيث التعويض :أولا

127.................................................................الضرر المتوقع :1

128............................................................الضرر غير المتوقع:2

129...........................التعويضنطاق الضرر من حيث أصحاب الحق في : ثانيا

129......................................................................رب العمل :1

130.....................................................................الخلف العام :2

131..................................................................الخلف الخاص: 3

131.....................................شروط الضرر القابل للتعويض: الثاني المطلب

131.............................................أن يكون الضرر شخصيا: الأول الفرع

132..........................................رب العمل شخص طبيعي أو معنوي: أولا

132.......................................................رب العمل شخص طبيعي: 1

133.......................................................رب العمل شخص معنوي :2

133......................................................المتعامل في الترقية العقارية-أ

134......................................................المالكون المشتركون للبناء-ب

135................................................................الضرر المرتد :ثانيا

136...............................................أن يكون الضرر محققا: الثانيالفرع

136.................................................................الضرر الحال:أولا

137.............................................................الضرر المستقبل: ثانيا

138.......أن يكون الضرر ناشئا عن إخلال بمصلحة مشروعة للمضرور: الثالث الفرع

139.....................................أمام القضاء الفرنسيالمصلحة المشروعة :أولا

139.........................................المصلحة المشروعة عند الفقه العربي :ثانيا

141...............................العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر :الرابع المبحث

141................................................وجود العلاقة السببية :الأول المطلب

141.................................................مفهوم العلاقة السببية: الأول الفرع

142.............................................حالة تعدد الأسباب ووحدة الضرر :أولا
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142...........................................................تعادل الأسبابنظرية : 1

143............................................................نظرية السبب الملائم: 2

143................................................نظرية السبب القريب أو المباشر: 3

144.........................................حالة وحدة السبب و تسلسل الأضرار :ثانيا

145..................................................إثبات العلاقة السببية: الثاني الفرع

145.................................................ببذل العناية تزاملبالاالإخلال  :أولا

146................................................تزام بتحقيق نتيجةلالإخلال بالا :ثانيا

147.........................................حالات انتفاء العلاقة السببية: الثاني المطلب

147.......................................القوة القاهرة أو الحادث الفجائي :الأول الفرع

147.......................................تعريف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: أولا

148................................التعريف الموحد للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي: 1

148.............................التعريف المميز بين القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: 2

149.......................................شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي :ثانيا

149..............................................................عدم إمكانية التوقع: 1

150.......................................................استحالة الدفع أو المقاومة :2

150.......................................................خطأ المضرور: الثاني الفرع

151..................................................استغراق أحد الخطأين للآخر: أولا

152...............................................................الخطأ المشترك: ثانيا

153............................................................خطأ الغير: الثلث الفرع

153..................................................استغراق أحد الخطأين للآخر :أولا

153.............................................عدم استغراق أحد الخطأين للآخر :ثانيا
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155..م البناءلمقاولي و مهندسي البناء بعد تسل شروط المسؤولية العقدية:الثاني الفصل

156.......الضمان العشريط المتعلقة بالأشخاص المسؤولين عن الشرو: الأول المبحث

156.....................................البناء ضرورة وجود عقد مقاولة: الأول المطلب

157...............................................البناء مقاولةصحة عقد : الأول الفرع

157......................................................................الرضاء: أولا

158...................................................البناء مقاولةالمحل في عقد : ثانيا

159...................................................البناء السبب في عقد مقاولة :ثالثا

159..............................البناء صحة التكييف القانوني لعقد مقاولة: الثانيالفرع

159.................................................المقاولة العناصر المميزة لعقد:أولا

160............................................................عنصر العمل المادي: 1

160...................................................................عنصر الأجر :2

160.........................................يذ عقد المقاولةعنصر الاستقلالية في تنف :3

161......................................حكم توافر عناصر أخرى غير المقاولة : ثانيا

161...............................ضرورة انعقاد المقاولة مع رب العمل: الثاني المطلب

162....في القانون المدني الجزائريضرورة انعقاد المقاولة مع رب العمل  :الأول الفرع

163.....في القانون المدني الفرنسي ضرورة انعقاد المقاولة مع رب العمل: الثاني الفرع

165.......................الشروط الخاصة بالأعمال موضوع الضمان :الثاني المبحث

165.......................مبان أو إقامة منشآت ثابتة أخرىمفهوم تشييد : الأول المطلب

165.................تعريف تشييد المباني أو إقامة المنشآت الثابتة الأخرى: الأول الفرع

166.......................................................المقصود بتشييد المباني :أولا

166.............................................في التشريعالمقصود بتشييد المباني : 1

167................................................المقصود بتشييد المباني في الفقه :2

168.......................................................المنشآت الثابتة الأخرى: ثانيا

169...................................التشريعفي  المقصود بالمنشآت الثابتة الأخرى :1

170......................................في الفقه المقصود بالمنشآت الثابتة الأخرى:2
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171..........................خصائص المباني و المنشآت الثابتة الأخرى: الثاني الفرع

171...........................................................الثبات و الاستقرار: أولا

172..................المنشآت الثابتة الأخرىل يد الإنسان في تشييد المباني و تدخ :ثانيا

172.............................نطاق الأعمال محل المسؤولية العشرية: الثاني المطلب

173..............................ارتباط المسؤولية العشرية بعملية التشييد: الأول الفرع

173.................القانون الجزائري في ارتباط المسؤولية العشرية بعملية التشييد: أولا

175..................في القانون الفرنسي ارتباط المسؤولية العشرية بعملية التشييد :ثانيا

176.....الأخرى و المنشآت الثابتة مدى شمول المسؤولية العشرية للمباني: الثاني الفرع

176.................................................................تشييد المباني: أولا

178..........................................المنشآت الثابتة الأخرى غير المباني: ثانيا

179...............الشروط المتعلقة بالأضرار سبب المسؤولية العشرية :الثالث المبحث

179........................................................تهدم الأعمال: الأول المطلب

180...................................................مفهوم تهدم الأعمال: الأول الفرع

180..........................................................تعريف تهدم الأعمال: أولا

181..................................................................أسباب التهدم: ثانيا

182.....................................................شروط تهدم البناء :الثاني الفرع

183................................مدى توافر شروط التهدم في القانون الجزائري: أولا

183.................................الفرنسيدى توافر شروط التهدم في القانون م: ثانيا

184......................................................تعيب الأعمال: الثاني المطلب

185.............................شروط العيب الموجب للمسؤولية العشرية: الأول الفرع

185.....................................أن يكون العيب على العيب من الخطورة : أولا

186.............................و سلامته العيب تهديد متانة البناءأن يكون من شأن : 1

187.........................أن يجعل العيب البناء غير صالح للغرض المخصص له: 2

189..........................................................أن يكون العيب خفيا: ثانيا

189...........................................ن خفاء العيبموقف الفقه و القضاء م: 1

190..................................................موقف الفقه و القضاء المصري-أ
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191..................................................موقف الفقه و القضاء الفرنسي-ب

192....................................................أحكام العيب الخفي في البناء:2

193..............................خفيا للمسؤولية العشرية الموجب العيب اعتبار وقت-أ

194.............................................................معيار العيب الخفي-ب

195..............................................عبء إثبات العيب الخفي في البناء-ج

195..........................................خفية في البناءصور لعيوب : الثاني الفرع

196................................................................عيوب الأرض: أولا

196................................................................العيوب القانونية : 1

196................................................................العيوب الطبيعية: 2

197...............................................................عيوب التصميم: ثانيا

198.......................سلامتهالعيوب التي تؤدي إلى تهدم العقار أو تهدد متانته و :1

198..................................العيوب الناتجة عن مخالفة قواعد الفن المعماري-أ

198.....................................العيوب الناتجة عن مخالفة القانون و اللوائح-ب

199..............للهدف الذي أنجز من أجله المؤدية إلى عدم صلاحية العقارالعيوب  :2

199..........................التصميم المخالف للغرض الذي شيد من أجله المبنى ذاته-أ

199...........................................التصميم المخالف للبعد الجمالي للعقار-ب

200.......................................م المخالف لعوامل الراحة و الأمانالتصمي-ج

200.............................................عيوب المواد المستخدمة في البناء: ثالثا

200......................................النقص في كمية المواد المستعملة في البناء :1

201............................................في جودة و نوعية مواد البناءالنقص : 2

202.............................................عدم صلاحية مواد البناء للاستعمال :3

202........................................................سوء استعمال مواد البناء :4

203...............................................................الصنعة عيوب:رابعا

203................................................العمل المخالف للقانون و اللوائح :1

204......................................................العمل المخالف لقواعد الفن :2

205.........الشروط المتعلقة بالمدة الزمنية لأعمال المسؤولية العشرية: الرابعالمبحث 
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205.....................بداية مدة الضمان العشري بالتسلم النهائي للعمل: الأول المطلب

206.....................................................مفهوم تسلم العمل: الأول الفرع

206............................................................تعريف تسلم العمل: أولا

206.......................................................التعريف التشريعي للتسلم :1

207...........................................................التعريف الفقهي للتسلم: 2

208............................................................شروط تسلم العمل: ثالثا

209......................................................عن الشروط الشكلية للتسلم: 1

210.................................................عن الشروط الموضوعية للتسلم: 2

210.........................................................انجاز العمل محل التعاقد-أ

210.......................................مطابقة العمل لشروط العقد و أصول الفن-ب

213...........................................................أشكال تسلم العمل :رابعا

213................................................التسلم الصريح و التسلم الضمني: 1

213...................................................................التسلم الصريح-أ

213..................................................................التسلم الضمني-ب

214...............................................التسلم الرضائي و التسلم القضائي: 2

215..................................................................التسلم الرضائي-أ

215............................................................الطرف طالب التسلم- 1أ

215.....................................................................كيفية التسلم- 2أ

216...................................................تسلم العمل مع إبداء تحفظات- 3أ

217.................................................................التسلم القضائي-ب

218.........................................................تاريخ التسلم القضائي-1ب

220.........................................................نطاق التسلم القضائي-2ب

212.........................................................تسلم كلي و تسلم جزئي: 3

222......................................................................التسلم الكلي-أ

222..................................................................التسلم الجزئي-ب

223..................................................التسلم المؤقت و التسلم النهائي :4
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223....................................................................التسلم المؤقت-أ

224...................................................................التسلم النهائي-ب

225...........................................تنفيذ الالتزام بالتسلم أحكام : الثاني الفرع

225..........................................................تنفيذ الالتزام بالتسلم :أولا

225..................................................................أطراف التسلم :1

225.......................................................................رب العمل-أ

226...........................................................المقاول الدائن بالتسلم-ب

227.................................الأشخاص الآخرون المساهمون في عملية التسلم-ج

227............................................................المهندس المعماري-1ج

229...................................الأشخاص الآخرون غير المهندس المعماري-2ج

229............................................................زمان و مكان التسلم: 2

230......................................................................زمان التسلم-أ

230....................................................................مكان التسلم-ب

231....................................................................إثبات التسلم: 3

231...................................................................التسلم المكتوب-أ

232............................................................التسلم غير المكتوب-ب

234..............................................................آثار تسلم العمل :ثانيا

234........................................................آثار تنفيذ الالتزام بالتسلم: 1

235.......................................................استحقاق الباقي من الأجر -أ

236..........................................................نقل عبء تبعة الهلاك-ب

237.....................................................الإعفاء من العيوب الظاهرة-ج

238.................................................بدء سريان مدة الضمان العشري-د

240.............................العملالعقار المبني من المقاول إلى رب  نقل حراسة-و

241..................................................جزاء عدم تنفيذ الالتزام بالتسلم: 2

242.....................................................................التنفيذ العيني-أ

243................................................................العرض الحقيقي-ب
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244...............................................................فسخ عقد المقاولة-ج
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